حأليينت 
النوَر لسرا ضييَ 


أنتتاذ أممولٍ الوه الستاعِت 5 
بكليكة الشتريصّة والدّراساتالإإتايّة بالاخناء 


/ 


7 


تارش التّشروالتورع 


م 42 مول تحفرظت 
الطبعت الأول 
5١م‏ 130١م‏ 


(ح) مكتقبة الرشد:: 10ئاه 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية 

الضويحي » علي بن سعد بن صالح 
آراء المعتزلة: الأصولية ذراسة وتقويماً. 
٠٠‏ ص؟ ٠١‏ سم 
ردنك 1755٠‏ د لت عكقة 

لك الكن 

١‏ المعتزلة 2 أ-العنوان 


٠6 ممءهم/‎ ٠ ١ 4 يوق‎ 


رقم الإيداع : ممه م/ 1١6‏ 
ردمك 9456-٠١ ٠؟5 ٠‏ (مجموعة) 
54-5 61ل ءكوة (ج )١‏ 


مك 8 >ىي > إزرصس٠*‏ 
ماشيكارش اتش والتوزج 
7 المملكة العربية السعودية ‏ الرياض. ‏ طريق الخجاز 
2 ص ب ١60177‏ الرياض ١١444‏ هاتف 451710/17 
تلكس 4051/48 فاكس مني 45/8١‏ 


فرع القصيم بريده حي الصفراء ‏ طريق المدينة 
ص ب 5/ا؟ هاتفب 554؟؟4! فاكس ملي 94188" 


أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه في أصول الفقه نوقشت في كلية 
الشريعة بالرياض في ١417/1١/7“‏ ه برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور 
عبد الرحمن بن عبد الله الدرويش وعضوية الأستاذ الدكتور محمد 


العروسي عبد القادرء والأستاذ الدكتور عبد الحميد ميهوب عويس 
وقد نالت بفضل الله تعالى مرتبة الشرف الأولى. 


بسانالزصلاتم 


«تقريظ فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحميد 

الحمد لله أفاض على قلوب من شاء من عباده فتفجرت ينابيع الحكمة 
في أقوالهم وأفعالهم وسالت أودية العلم بقدرها بأقلامهم ومدادهم. فملأات 
الدنيا علماً ونوراً. وصدقاً ويقيناً واستبان للناس على الستتهم مكنون 
شريعة الله تعالى أصولاً وفروعاً. فسبحانه حين ققال: يق ألحِحكْمَة من 
يَكَاد ومن يُوْتَ الْحِحك-ة مد أو حبرا كديرا وَمَا يَدّحكرُ لَه وو الآزبب (4»0 

والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين إمام المرسلين وخاتم 
النبيين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. القائل في 
حديثه الشريف: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» وما أعظم هذا القول 
وما يحتويه من شرف التفقه في دين الله بما يعد مفخرة تسمو بها مكانة 
العلماء. وتشرف» همم طلاب العلم والباحثين في رياضه حتى إن الملائكة 
لتضع * حتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وما أعظم التوجيه الإلهي 
الكريم نحو التفقه في دين الله عز وجل في قوله تعالى : «فَوْكَا َثَرَ من كَل 
رَكَوَ يَنَكُمْ طَكِمَةٌ إسَكَفَتّهُا في ألدِدِنِ وَلَذِنُوا مرْمَهُرَ إدا يَجَعوَا إلترة لملّمز 
ك8 . وإن التفقه هو الوقوف على 0 الأحكام وفهم ما اشتملت 


ِ عليه من حكم ومصالح تعود للعباد. وكيفية استنباط هذه الأحكام من أدلتها ' 
بعد الوقوف على عوارضها ومعرفة ترتيبها من حيث الاستدلال بها والوقوف ' 


٠. 


على سلامتها من المعارض. حتى يسلم الدليل. وفهم أوجه الترجيج: أو 
الجمع بينها عند تعارضها في نظر المجتهد. ولاايقف على أسرار كل هذا :. 
إلا من وفقه الله تعالى للتفقه في دينه وعلوم شريعته الكريمة. وذلك ' 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل. العظيم. فسبحانه وتعالى أورث 
كتابه من. اصطفى من عباده قال تعالى: 8 ثم أو نا الكتنب الَدِنَ. أَصَطْفَيما 
من عِبَااً» ومن المعلوم: أن العلماء ورئثة 977 والأنبياء لم يورثوا درهماً 
أو ديناراً. وإنما ورثوا العلم . والله تعالى أعلم بالقلوب المستعدة لحمل 
أمانة ورسالة الرسول الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم. فألهمها عزوجل, 
الفهم والهدابة والتوفيق فهم يعكفون على كتاب ربهم وسنة نبيهم لق . تاملا 
وتدبيراً يستخرجون من كنوزهما ومكنونهما ما تستنير به العقول. وتطمئن له 
القلوب. فتقبل على زبها رغياً ورهباً. بكرة وعشياً. لا يسأمون من دعاء 
الخير. وتلك قلوب قال الله تعالى في شأنها: «انّهُ تست | 


م 


رسالكَمٌ4. 


وإ من أجل العلوم تففهاً في دين الله تعالى. هو علم «أصول الفقه» 
الذي جمع بين المعقنول والمنقول. يقول الغزالي في مقدمة كتابه. 
المستصفى : «وأشرف .العلوم ما ازدوج: فيه العقل والسمع واصطحب؛ 'فيه' 
الرأي والشرع. وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل.: فإنه يأخذ:من صفو 
الشرع والعقل سواء السبيل.. فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث لا يتلقاه 


الشرع بالقبول ولا هو مبني على محض التقليد. الذي لايشهد.له العقل 


بالتأييد والنسديد» وجزى الله. تعالى الإمام الشافعي خير الجزاء الذي يعتبر! 

بحق أول من دون في: هذا العلم . رسالته المشهورة. فله فله رحمة الله تعالى 
فضل السبق بلا منازع ولكن وجد بعض أرباب المذاهب الأخرى .من ينازع| 
الشافعي في هذا .الفضل وينسبون إلى إمامهم أنه سبق الشافعي . .كأتباع أبي: 
حنيفة رحمه الله تعالى حتى الشيعة نسبوا إلى بعض أثمتهم السبقّ في تدوين: 


علم أصول الفقه. 
ونقول: هناك فرق بين أقوال وقواعد أصولية منثورة مشتنة في بطون , 


. مسائل متفرقة وبين مصنف يجمع الشتات ويلم الشمل. ويخرج للناس علماً 
مستقلاً ويطلق عليه اسم «أصول الفقه» وجزى الله تعالى العلماء جميعاً عنا 


أحسن الجزاء وأفضله. 


وما زال التصنيف في هذا العلم بحمد الله وفضله مستمراً إلى يومنا 
هذا وهاأنا أقدم لأهل العلم ثمرة من ثمار هذا العلم الجليل. وموضوعاً 
هاما من موضوعاته. رسالة علمية قيمة نال مؤلفها الدكتور علي بن سعد بن 
صالح الضويحي ‏ المولود بمدينة المبرز بمنطقة الأحساء بالمملكة العربية 
السعودية ‏ درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى». بإجماع لجنة 
المناقشة والحكم. وشاء الله تعالى أن أكون عضراً مناقشاً في هذه اللجنة 
الكريمة ومن الأعضاء أيضاً: الزميل الكريم الأستاذ الدكتور محمد العروسي 
عبد القادر ورئيس اللجنة والمشرف على الرسالة: الزميل الكريم الأستاذ 
الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الدرويش. 

وموضوع هذه الرسالة العلمية ليس موضوعاً تقليدياً ‏ كما عاهدنا في 
الكثير من الرسائل العلمية ‏ ولكنه موضوع فيه تجديد وفتح آفاق في الكتابة 
في هذا العلم. وحين تعلم أيها القارىء والمطلع في هذا التخصص. تسلم 
بصحة ما أقول وتوافقني الرأي. فالموضوع هو: «آراء المعتزلة الأصولية 
دراسة وتقويمأ» فالباحث جزاه الله خيراً. وضح آزاء المعتزلة وبيّن أصول 
هذه الآراء. كيف استخرجت والأصل لكل رأي. وهذا بلا ريب موضوع لم 
يطرق من قبل. واتجاه مبتكر. وغزو الآراء الآخرى ليس أمراً بالهين. فإنه 
يحتاج إلى إمكانات علمية ضخمة. وضمانات حصينة تمنع هوى التعصب 
من الميل والإجحاف واستعداد نفسي وخلقي يدعو للإنصاف. فكم من 
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متعصب بدون تحقيق. حمل على مُخَالِِهِ فسقّه عقله. أو راب في دينه .. أو 
اتهمه في عقيدته بلا نظر فيما يقول إذ من الإنصاف أن تطلع على الرأي ' 
المخالف وتنظر فيه. مَذْرَكاً وحِكْمَة ومُسْتنداً. ثم تحق الحق وتبطل الباطل. 
وإنني حين تسلمت الرسالة لفحصها أشفقت على الباحث كثيراً. فهذا' 
موضوع يحتاج لمن طال عمره في دراسة أصول الفقه. واستوعب وتشربت | 
نفسه هذا العلم بطول العهد :قراءة وكتابة وتحصيلا دراسة وتدريسأً. فلذلك 
بدأت. من فوري أقرأ سطور هذه الرسالة. وبدأ إشفاقي يتبدل إلى إعجاب : 
بل إلى شوق لتناول موضوعات ومسائل هذه عار لما وجدته فن جسن . 
التناول في معالجة المسائل . بدراسة وتحقيق للأقوال والأدلة ومناقشتها. 
واستخراج ثمرة الأقوال خلافاً ووفاقاً. بصورة جيذة مفيدة مستوعبة. 
ومنهج الباحث وفقه الله: تعالى منهج متميز. يعتبر فريداً في ابتكاره : 
وتناوله فهو «دراسة أصولية مقارنة» ولا شك: أن المقارنة في دراسة أصول , 
الفقه تعتبر ابتكاراً ومنهنجاً جديداً. لا يستطيعه ولا يخبوض غماره إلا من : 
تمكن من دراسة علم الأصول دراسة عميقة عميقة متأنية. ببصيرة واعية. ‏ بتؤدة ولكن ' 
في قوة. وهذا أمر لا ينال بالتمني ولا لواني. ولكن لمن وفقه الله تعالى» ثم ' 
شد المئزر واعتزل أهله: ونسي دنياه وارتفع عن المشاكل والكادورات: 
ونستطيع الآن أن نقول: إن مناهج وطرق التصنيف في علم أصول , 
الفقه: على النحو التالي : 
الأول: منهج جمهور العلماء مالكية وشافعية وحنابلة. واختازوا منهج ٠‏ 
المتكلمين. ولذلك أظلق على طريقة الجمهور: طريقة المتكلمين. ! 
الشاني: أطلق عليه طزيقة الحنفية. ويمتاز منهجهم بالموضوغية فهم : 
يستقرئون الفروع والمسائل. ويستخلصون منها القواعد وهذا منهج . 
أنفع للمبتدىء بخلاف طريقة الجمهور: لأنها تخاطب العلماء. ' 


م 


لأنهم يضعون القواعد أولاً. ثم يتركون تطبيقها على فروعها 
الثالث: منهج الشاطبي رحمه الله تعالى ومنهجه واضح في كتابه الموافقات 
فإنه ربط الدراسة العلمية بواقع الأحكام الشرعية العملية. وهو 
برهان ساطع للرد على من يقول: إن دراسة أصول الفقه دراسة 
نظرية محضة وقديماً قالوا: «الناس أعداء ما جهلوا». 
الرابع : المقارنة بين الآراء جميعاً وتحقيق الحق منها وإبطال الباطل بلا 
تعصب أو ميل . وهذا ما نهجه مؤلف هذه الرسالة. 


وهناك من يعتبر الجمع بين منهج الجمهور ومنهج الحنفية في مصنف 
واحد منهجاً مغايراً. ولكن التحقيق في هذا أنه يدخل في نطاق منهج 
المقارنة . 

وحين يبدأ صاحب هذه الرسالة هذه البداية القوية. فإن ذلك يبشر 
بخير إن شاء الله. في خدمة تخصصه الذي اختاره لنفسه. وإنه لمن الواضح 
أنه يعشق علم أصول الفقه ويهواه. بدليل أنه بذل قصارى جهده. ولم يدخر 
وسعاً في إخراج موضوع رسالته على هذا النحو الجيد فقد قارن بين آراء 
الجمهور الأصولية خلافا ووفاقا. ثم قارن بين آراء الجمهور وبين آراء 
المعتزلة مع بيان ثمرة الخلاف مخرجاً ومفرّعاً للآثار والمسائل الفقهية يؤكد 
بذلك ما ذكره الشاطبي رحمه الله في موافقاته: أن كل مسألة لا يبنى عليها 
فروع فوضعها في أصول الفقه عارية. 


كما أنه لم يترك موضوعاً أصولياً إلا وقد بِيّن فيه وجه المقارنة بعرض 
الآراء جميعها. وبيان وجه المخالفة والموافقة بين وجهتي النظر وبدأ من 
مقدمات علم أصول الفقه إلى آخر موضوع فيه يقبل المقارنة فبدأ بالحكم 
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الشرعي وما يتعلق. به من مباحث وتقسيمات وانتهى رونا ينض » 
من أحكام ومسائل. 

وقد استخلص من دراسته لموضوغه أهم النتائج التي فيها دلالة' 
واضحة على قوة ذكاء ‏ المؤلف وعمق الفكرة. وحسن التأمل. وعلى 'صلة ' 
قوية بعلم أصول الفقه يحفها الإخلاص لله تعالى في طلب العلم وضدق اله 
تعالى خاطبنا بهذا في كتابه الكريم : «وَاكَشُوا أ ويم قط أذ 

ولا أريد. أن أستقصي تفاصيل دراسته في موضوعه. ولكن سيرى 
القارىء ويلمس بنفسه حسن:. العرض وحسن الأداء وحسن البيان' بأسلوب 

قوي واضصح بعيد غن الإعقيد أو الخموض . ظ 

وإن دل هذا فإنه يدل على أن الباحث استعداده طيب وأنه إذا :سار 
على هذا الدرب سيكون أصولياً. لامدرس أصول. وفرق بين أصولي 
النفس وبين مدرس الأصول. فأين 6 من الثريا فليس كل من يدرس 
الأصول يكون أضولياً. 

فلذلك نرى ونسمع .من أدعياء 5 الأصول يتبقصون من قدر هذا * 
العلم الجليل. وإنه للعجب العجاب. أن تسمع المدح والثناء على هنذا : 
العلم من غير المتخصصين فيه. وتسمع من المتخصص التنقص: والاتهام . 
لهذا العلم. بأنه علم جدل ولا فائدة فيه. وأمثال هؤلاء. لم تصل بهم | 
| دراستهم إلى سرد كنه هذا العلم فاستعصى عليهم فرموه بما هو بريء منه. 
وإن شئت هفاستمع إلى ما قاله العلامة عبد العلىي محمد بن نظام الدين 
الأنصاري في مقدمة كتابه: «فواتح الرحموت: ولقد تصذى لتعاطيه جمع 
غفير من العلماء ولم يظفر على حل مشكلاته إلا واحد بعد واحد من | 
: الأذكياء. ولقيت أقدام أذهانهم السافرة نصباً. وكلت مطايا عقولهم السازية ؛ 
تعباً._ولم يصل إلى كنه أسراره إلا من غرق في بحار فيضه القويم. 
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وأتى الله تعالى بقلب سليم «فعلم أصول الفقه يحتاج إلى بذل الوسع 
والطاقة. في همة ونشاط للوصول إلى مستوى الفهم فيه. فتكون له المكانة 
والاتباع . ويقصده مريدوه وعنده تحط الرحال. ولأمرٍ ما. قيل من جد وجد. 
ومن زرع حخصد. 

أما من قصرت همته فلا يلومن إلا نفسه التي أخلد بها إلى الراحة 
والدعة. ولا يرمي باللائمة على علم الأصول. لآنه علم لا يناله من العلماء 
إلا الفحول. وذلك ليس من كسب العبد. وإنما هو فضل الله يؤتيه من 
يشاء. والله ذى الفضل العظيم. 

والله أسأل أن يوفق المؤلف. وأن يسير قوياً كما بدأ. وأن يوفقنا 
جميعاً إلى السداد والصواب. وأن يجزي العلماء عنا خير الجزاء وصلى الله 
تعالى وسلم وبارك على نبينا سيدنا محمد وعلى آله وصحيه أجمعين. ومن 
سلك طريقه إلى يوم الدين. 


عبد الحميد ميهوب عويس 
أستاذ ورئيس قسم الشريعة 
بكلية حقوق بني سويف فرع جامعة القاهرة 
والمعار إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


وم سا سما 


مهدمه 


بساناتلاتم 


الحمد لله المتفرد بالعظمة والعزة والكبرياء. والصلاة والسلام على ذبيه 
محمد أشرف الخلق وأفضل الأنبياء» وعلى آله وصحيهة البررة الأتقياء» ومن 
تبعهم وسار على نهجهم بصدق ووفاء.. أما بعد: 

فإن العقل منحة جليلة ونعمة عظيمة. اختص الله تبارك وتعالى بها 
بني آدم وميّزهم بها على سائر المخلوقات» وجعلها دليلا على تكريمهم 
وتفضيلهم » وفي ذلك يقول جل شأنه : 

«# وَلْقَدْ كرما بف دم مَحَلتَحُ فى الي اجر وَرَنَفكهُم يس لطبت 
وَفَصَْسَهُمْ عل حكثر مَسَّن حَلَقَنَاتَفْضِيا ©0724 

ولا ريب في ذلك. فإن بالعقل يعرف الإنسان ربه تبارك وتعالى بآياته 
ومخلوقاته.» ويقف على عظمته وجبروته ووحدانيته عن طريق التفكر في 
دلائل قدرته, ولهذا فقد وصف الله تبارك وتعالى المتأملين في خلق 
السموات والأرض وما فيهما من آيات باهرات بأنهم عقلاء» فقال سبحانه: 

« إن فى حَلْقَ التسموات وَالْأَرسِ وَاخْيكَنٍ الْكَلٍ وَالتَمَارِ الك التي يرك كدي 
لخر بِمَا ينهم لاس وم مآ أَنَلَ أده وِنَ اليِسَآهِ من ماو دسا بد الْأَرْضٌ بَسْدَ مويه وبق ف 
مِن حكل دَابتي و' و تَصَرِيثٍ ألريكج وَالتحَاب ب الْسَخَرٍ بن اماه وَالْأَرْضِ لكك يكت لْقَوَع 


. 7١ سورة الإسراءى الآية:‎ )١( 
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نوق 046 . 
وقال سبحانه : 


«إك ف خَلِقِ السَمَوتٍ وَالْأَرْضِ وَخْيكفٍ أل وَالَارِ لآب لأولي 
الآنبتب 9 ادن يدو لله كما وَتمُودا وعَل جوم وَيتََحكَرُود ف لق / 
لوت وَالْأرْضٍِ 2024 . 
وبالعقل يتدبر الإنسان: كتاب ربه تبارك وتعالى. ليقف على حلاله: 
فيمتثله. وعلى حرامه فيجتنبه. وعلى مواعظه وزواجره فينتفع بها بالاستقامة. 
على منهج الله مهما امتدت به الحياة. وفي ذلك يقول تعالى : 


مي ل مع كعك ل اه ا 0 0 ًُّ 5 

« ألا يتَدَبَرُونَ لفان ولوَكانَ منْ عند عَي أله جوأ فو يدها كيرا )04 . 
ويقول سبحانه: . 

< كتب أله إَكَ سرك يَدَتوأء ه94 . 


ويقول جل شأنه: 


« نل يدبو القرءات آم عَل لوب أَتَمَالهَآ 409 *. 


ومن هنا فقد عاب الحق تبارك وتعالى أولئك الذين يعطلون عقولهم, 
سعياً وراء التقليد الأعمى دون وعي وبصيرةء فقال سبحانه: 


.154 سورة البقرقء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران, الآيتان: .2191-0194 
(*) سورة النساء, الآية: 41. 

(4) سورة صء الآية: ١.78‏ 

(©) سورة محمد الآية: ١784‏ 


لحل 


«١‏ بلالا دوجن 1521 أُكَو وَنَاءَكَ ماكر مُبَتَذُو © وَكَدِكَمَآ رس 
َي ٍِ 5 وود ل مره 


لا دَالَ ملرفوهآ إنَا وَجَدَنَا كا علخ أَمَّةٍ وَإِنَا لح دامرهم 


يمن قَبَلِكَ فى كريتر من نُذِيرٍ 
مُفْتَدُوت 049 

فهم يقلدونهم وإن كانوا على غير علم وهدى وفي ذلك يقول 
سبحانه : 


ود ِل بذ مسوأ مآ أل َه انوأ بل َع مآ لداعل 54 ولو ارت 
بآ دُهُمْ لايتيَئورت عَبْماولَايَمَتَدُونَ 274. 

ويقول سبحانه: 

لا رَإدًا قل كز تَسَالوَأ إل م1 أنزل اله َل الرَسُولٍ قَالوأ حَسْبْامَا دنا عن 
ءابا ألو كَاَءبآوْهُم امون َياوَلاجتَدُوت 40 29. 

وهذا يدل دلالة واضحة على أن للعقل مكانة عالية في الإسلام» 
ويؤكد ذلك أن الحق تبارك وتعالى كثيراً ما يختم بعض آيات كتابه الكريم 
بقوله : 

«أثلا سَقَلت 294). 

ولما كان للعقل هذه المكانة العالية في الإسلام فقد جعله الحق تبارك 
وتعالى مناط التكليف في الإنسان» فإن التكليف يدور مع العقل وجوداً 
وعدماًء فإذا وجد العقل وجد التكليف. وإذا انعدم العقل انعدم التكليف. 


.77- 517 سورة الزخرف» الآيتان:‎ )١( 

:١ا/٠ سورة البقرقء الآية:‎ )١( 

(5) سورة المائدة. الآية: 8 .٠١‏ 

(4) سورة البقرةء الآية: 44» آل عمران, الآية: 10 الأعراف» الآية: 21784 يونسء» الآية: 
هودء الآية: 6١‏ يوسفء الآية: 9١٠ء‏ الأنبياءء الآية: »٠١‏ المؤمنونء الآية: 
١لىء‏ القصص: الآية: .35١‏ الصافات» الآية: 37748. 
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وفئ ذلك يقول المصطفى ككل : «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم ختى 
يستيقظ. وعن الصغير ختى يبلغ الحنك2©0: وعن المجنون حتى يفيق:9). 

وإذا كان العقل نغمة عظيمة على الإنسان. فإنه لا يكون كذلك إلا إذا' 
كان هذا العقل مسترشداً بهدي كباب الله تبارك وتعالى ومستثيراً بقبس من' 
سنة رسول الله يل بحيث يكون هذا العقل محكوماً بمنهج الله :لا حاكماً . 
عليه ومؤتما به لا إماماً له“ وبذلك ينجو العقل من الضلالة والغواية ونسعد 
به الإنسان في الدنيا والآخرة: 


د ومن يعنصم بالل د قَقَدَ هُدَىَ ِل صْط مسقم 240 . 


أما إذا جعل العقل حاكماً على وحي الله تبارك وتعالى . إن سيضل ١‏ 
الطريق المستقيم ويزل :بصاحبه إلى الهاوية في الدنيا والآخرة لابتعاده عن. 


' قال صاحب القاموس: الث بالكسر. الإثم . والحلف في اليمين. والميل من باطل إلى حت‎ )١( 
وعكسه.. وتحنّث تعبّد الليالي .ذات العدد أو اعتزل الأصنام).. (انظر القاموس المحيط‎ 
1 ارهتل).‎ 

والمراد بالحنث هنا هو الإدراك والبلوغ. قال الزبيدي مستدركاً على صاحب القاموس: ؛ 
لوق يستدرك عليه: بلغ الغلام الحنث أي: الإدراك والبلوغ وهو مجاز. وقيل: إِذا بلغ. 
مبلغاأ جرى عليه القلم بالطاعة والمعصية). 
(انظر تاج العروس .)517/١‏ 
)١(‏ رواه البيهقي ني السنن الكبرى.. كتاب الح باب إثبات فرض الحج 4 /775. 
وهذا الحديث صححه الحاكم. فقال: (هذا حديث صحيح على 0 لشيخين ا 
يخرجاه) ووافقه الذهبي غلى ذلك. 
(انظر المستدرك وتلخيص الذهبي عليه 558/١‏ -154). 
وقال الشوكاني: (وهو وإن كان في طرقه مقال. لكنه باعتبنار كثرة طرقه من قسم 
الحسن.: وباعتبار تلقي الأمة له بالقبول» لكونهم بين عامل به ومؤول له صاز دلي قطعيا) 
انظر إرشاد الفحول ص .١١‏ 
() سورة آل عمران» الآية:: ١‏ 


0018 


هدي اللهتبارك وتعالىء وفي ذلك يقول الحق جل وعلا: 


روعو على 6ق 2 مسا ءءء م* 000 مهم 
«إن يبوب إلا لطن ومَاتَهَوَى الأنشن وَلِقَدَجَكَهُم من ريم لذت 049 . 


ويقول سبحانه: " 

لِوَمَنْ صل عبن بم ونه يِكَيْر هُدَى قس أ 4 0). 

ولهذا فإن المعتزلة حين غلوا في تقديس العقل وتمجيده. وأعطوه 
منزلة فوق منزلته التي يستحقهاء قادهم ذلك إلى شطحات كثيرة في الفكر 
حتى خالفوا منهج السلف وتنكبوا طريقة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق 

وهذا البحث سيلقى الضوء ‏ بمشيئة الله تبارك وتعالى وعونه ‏ على 
جوانب كثيرة من مسائل أصول الفقه التي خخالف فيها المعتزلة بعقولهم 
جماعة المسلمين» وهذا لا يعني الطعن فيهم بقدر ما يعني الانتصاف منهم 
ولهم . ومن هنا فقد جاء موضوع هذه الرسالة بعنوان : 


دآراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويمأ» 
ليبين ما لهم وما عليهم في ضوء البحث العلمي المتجرد. 
الأسباب الداعية إلى اختيار هذا الموضوع : 
ومن الأسباب التي دعتني إلى اختيار هذا الموضوع. ما يلي : 
١‏ عدم إفراد هذا الموضوع ببحث مستقل على هذا النحو كما 
وصل إليه علمي ‏ حيث لم أطلع على شيء من ذلك. 


21 سورة النجم » الآية:‎ )١( 
06, سورة القتصص 0 الآية:‎ )7١( 


؟ ‏ المشاركة ببعض الجهد في دراسة آراء المعتزلة المتعلقة بمسائل 
أصول الفقه, وبيان ما اشتملت عليه تلك الآراء من. إيجابيات أو 
سلبيات . أ 

٠“‏ تحرير أقوال المعتزلة من كتبهم المعتمدة, لأن هناك بعض 
الأقوال نقلت عنهم في كتب الأصوليين من غير تحرير. 

منهجي العلمي في هذا البحث: 

5 الذي ا عليه في هذا البحث بمشيئة الله تغالى » يرتكز 

على الأسس التالية: 0 

5 تتبع آراء المعتزلة الأصولية من كتبهم المعتمدة في‎ ١ 

كالمغني للقاضي عبد الجبار» والمعتمد لأبي الحسين "البصزي .: 


وغيرهما. ! 
؟ ‏ الاستعانة بالكتب الأصولية الأخرى المساندة التي نقلت كثيراً من 
آرائهم في .هذا الفن. 


“' بعد تتبع هذه الآراء الأصولية المبثوئة في بطون تلك الكتب 
واستخلاصهاء أقوم بدراستها دراسة دقيقة ثم أقومها تقويماً علمياً 

 :‏ الاعتناء بذكر الرأي المخالف بأدلته. وبيان الراجح في المسألة. 
وثمرة الخلاف. 

عند ذكر اللرأي المخالف أبدأ أولاً بسرد أقوال الجمهور في: 

المسألة» ثم أعقبها بسرد أقوال من وافقهم فيها من المعتزلة.. 

1 توضيح المسائل التي تحتاج إلى إيضاح . إما بتحرير محل النزاع ' 
فيهاء أو ببيان المراد منها 


7٠ 


7 ترتيب نقل الأقوال في المسألة بحسب أقدمية قائليها. 

4 نقل الأحاديث المستدل بها بالنص الذي وردت به في كتب 
الحديث المعتمدة» لا كما ذكره المستدلون من الأصوليين. 
توضيح من الأدلة العقلية. 

٠‏ بعد الانتهاء من سرد الأدلة لأصحاب المذاهب أضع علامة 
الترقيم في الهامش وأشير إلى المراجع التي ذكرت فيها تلك 
الأدلة» وذلك خشية تكرار ذكر تلك المراجع بعد نهاية كل 
دليل. 

١‏ عزوت كل آية كريمة إلى موضعها من السور في كتاب الله 
تبارك وتعالى . 

1 الحديث إن كان في الصحيحين أو في أحدهما لا أتعرض 
للحكم عليه للقطع بصحته, أما إن كان وارداً في غيرهما 
فأتعرض للحكم عليه وبيان درجته دون توسع . 

1 خخرّجت الأحاديث الوارد ذكرها في ثنايا البحث من كتب 
الحديث المعتمدة. 

8 ذكرت نبذة يسيرة عن الفرق الوارد ذكرها في البحث. 

6 ترجمت لكل علم ورد ذكره في البحث بشكل موجز. 

15 إيضاح الألفاظ الغامضة بالرجوع إلى قواميس اللغة. 1 

1١7‏ ختمت البحث بخاتمة اشتملت على نتائج البحث بشكل 


لضا 


قمت بعمئل فهارس عامة للآيات» والأحاديث.. والآثار,, 
والفرق. والأعلام. والمراجع» والموضوعات. 

8 رتبت الآينات حسب ترتيبها من السور في القرآن الكزيم», 
ورتبت الأحاديث؛ والآثار. والفرق» والأعلام» زالمراجعء: 
على حسب حزوف الهجاء» وفي الأعلام لا أعتدٌ فني لويد 
بكلمة «أبو» أو «ابن» . 

خطة البحث: 1 1 

هذاء وقد رسمت لهذا البحث خطة مبدئية» ينتظم عقدها في بلقل 
وباب تمهيدي » وخمسة أبوات رئيسة. وخاتمة. 

أما المقدمة فقدا ذكرت فيها سبب اختياري للموضوعء ومنهيجي 
العملي الذي سرت عليه في البحث. ْ 
ش وام الباب المهيدي فقد خصصته للتعريف بالمعتزلة» وعم في' 

الفصل الأول: نشأة ةا وسنبب تسميتهم. بذلك. ١‏ 

الفصل الثاني: 5 الخمسة العقدية. وأثرها في آرائهما 
الأصولية . ا 
وأما الأبواب الرئيسة فبيانها كالتالي : 

الباب الأول 
آراء المعتزلة فيما' يتعلق بلعم الشرعي 
وفيه تمهيد وأربعة فصول: 
() التمهيد: ويتعلق بتعريف الحكم الشرعي لغة واصطلاحاًء وبيان 
أقسامه وأركانه إجمالاً . 


يف 


(ب) وأما الفصول فبيانها كالتالي : 


الفصل الأول 
آراء المعتزلة فيما يتعلق بالحاكم 


وفيه مبحثان : 
١‏ المبحث الأول (هل العقل يدرك في الأشياء الحسن والقبح؟): 
وفيه مطلبان: 


(ب) المطلب الثاني : ذكر الرأي المخالف بأدلته» مع دراسة وتقويم 
رأي المعتزلة في هذه المسألة وبيان الراجح فيهاء وثمرة 


الخلاف. 
١‏ المبحث الثاني (هل يدرك وجوب شكر المنعم بالعقل؟): 
وفيه مطلبان: 


(أ) المطلب الأول: رأي المعتزلة في ذلك» وبيان أدلتهم. 

(ب) المطلب الثاني : ذكر الرأي المخالف بأدلته» مع دراسة وتقويم 
رأي المعتزلة في هذه المسألة وبيان الراجح فيهاء وثمرة 
الخلاف. 

الفصل الثاني 

آراء المعتزلة فيما يتعلق بأقسام الحكم التكليفي 

وفيه أربعة مباحث: 

١‏ المبحث الأول (عدم اشتراط الإرادة في الأمر): 
وفيه ثلاثة مطالب: 


وذ 


(أ) المطلب الأول:. حقيقة الإرادة عند المعتزلة. ّْ 
(ب) المطلب الثاني : رأي المعتزلة في ذلك.» وبيان أدلتهم. 
(ج) المطلب الثالث: ذكر الرأي المخالف بأدلته» مع دراسة وتقويم 
رأي المعتزلة في هذه المسألة. وبيان الراجح فيهناء وثمرة : 
الخلاف. ١‏ ش 
المبحث الثاني (الواجب المخيّر): 
وفيه مطلبان: 2 
(أ) المطلب الأول: رأي المعتزلة في ذلك. وبيان أدلتهم . 
(ب) المطلب الثاني: ذكر الرأي المخالف بأدلتهء مع دراسة وتقويم ' 
رأي المعتزلة في هذه المسألة. وبيان الراجح فيهالء وثمرة ١‏ 
الخلاف. د 
' “*- المبحث الثالث ‏ (تحريم واحد لا بعينه): 
وفيه مطلبان: ١‏ 
(1) المطلب الأول: رأي المعتزلة في ذلك. وبيان أدلتهم . 
(ب) المطلب الثاثي: ذكر الرأي المخالف بأدلته. مع دراسة وتقويم 


رأي المعتزلة في هذه المسألة, وبيان الراجح فيهاء ل 


الخلاف. 
؛ - المبحث الرابع ‏ (المباح ليس مأموراً به): 
وفيه مطلبان: ‏ . 


(1) المطلب الأول: رأي الكعبي في ذلك. وبيان دليله. 
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(ب) المطلب الثاني : ذكر الرأي المخالف بأدلته.» مع دراسة وتقويم 
رأي الكعبي في هذه المسألة. وبيان الراجح فيهاء وثمرة 
الخلاف . 

الفصل الثالث 
آراء المعتزلة فيما يتعلق بالمحكوم فيه 

وفيه ثلاثة مباحث: 

١‏ المبحث الأول (دلالة امتثال الأمر :على إجزاء المأمور به): 

وفيه مطلبان: 

(أ) المطلب الأول: رأي أبي هاشم والقاضي عبد الجبار في ذلك» 
وبيان أدلتهما. 

(ب) المطلب الثاني : ذكر الرأي المخالف بأدلتهء مع دراسة وتقويم 
رأي أبي هاشم والقاضي عبد الجبار في هذه المسألة. وبيان 
الراجح فيهاء وثمرة الخلاف. 

؟ المبحث الثاني - (تعلق التكليف بالفعل أو الترك في أول زمان 

حدوثه) : 

وفيه ثلاثة مطالب: 

(أ) المطلب الأول: تحرير محل النزاع في هذه المسألة. 

(ب) رأي المعتزلة في ذلك. وبيان أدلتهم . 

رج المطلب الثالث: ذكر الرأي المخالف بأدلته» مع دراسة وتقويم 
رأي المعتزلة في هذه المسألة. وبيان الراجح فيهاء وثمرة 
الخلاف. 


انا 


 “‏ المبحث الثالث ‏ .(هل الكف فعل. أو أنه تلبس بضد من أضداده؟): 


وفيه مطلبان: 2 : 1 

(!) المطلب الأول: رأي أبي هاشم في ذلك بوياق قل 

(ب) المطلب الثاني : ذكر الرأي المخالف بأدلته» مع دراسة وتقويم. 
رأي أ بي هاشم في هذه المسألة» وبيان الراجح فيهاء وثمرة: 


الخلاف. 
الفصل الرابع 
ازاك الممتزلة هيما يتعلق بالعتشكوم غلية 
وفيه مبحئان: 


١‏ المبحث الأول (تكليف المكره): 


وفيه مطليان: 0201 

)0( المطلب الأول: رأي المعتزلة في ذلك» وبيان أدلتهم . 

(ب) المطلب الثاني : ذكر الرأي المخالف بأدلته. مع دراسة وتقويم | 
رأي المعتزلة في هذه المسألة, وبيان الراجح فيهاء وثمرة : 


الخلاف. 
>" المبحث الثاني - (تكليفث المعدوم) : 
وفيه مطليان: 2 


(أ) المطلب الأول: رأي المعتزلة في ذلك» وبيان أدلتهم.' 
(ب2 0 الثاني : ذكر الرأي المنخالف بأدلتى مع دراسة وتقويم 
يي المعتزقة في هذه المسآلبة: وبيان الراجح فيهال وثمرة 
0 
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الباب الثاني 
آراء المعتزلة فيما يتعلق بالأدلة الشرعية 
وفيه تمهيد. وثلاثة فصول: 
(1) أما التمهيد: فيتعلق بتعريف الأدلة لغة واصطلاحاًء والتعريف 
بالأدلة الشرعية المتفق عليها في الجملة. 
(ب) وأما الفصول فبيانها كالتالي : 
الفصل الأول 
آراء المعتزلة فيما يتعلق بالسئة 
وفيه مبحثان: 


١‏ المبحث الأول (في التعبد بالتأسي برسول الله يِعِ في جميع أفعاله 
في العبادات وغيرها) : 
وفيه مطلبان: 
(!) المطلب الأول: رأي أبي علي بن خلاد المعتزلي في ذلك؛ 
وبيان أدلته. 
(ب) المطلب الثاني : ذكر الرأي المخالف بأدلته» مع دراسة وتقويم 
رأي أبي علي بن خلاد في هذه المسألة. وبيان الراجح فيهاء 


وثمرة الخلاف. 
؟- المبحث الثاني (في قبول الخبر إذا كان راويه واحداً): 
وفيه مطلبان: 


(أ) المطلب الأول: رأي أبي علي الجبائي في ذلك. وبيان أدلته. 


ف 


رأي أبي علي الجبائي في هذه المسألة. وبيان الراجح فيهاء , 
وثمرة الخلاف . 
٠‏ الفصل الثاني 
آراء المعتزلة فيما يتعلق بالإجماع 
وفيه مبحثان : 
١‏ المبحث الأول (في حجية الإجماع): 
وفيه فطلبان: 


(أ) المطلب الأول: رأي النظام المعتزلي في ذلك. وبيان أدلته .. 


(ب) المطلب الثاني: ذكر الرأي المخالف بأدلته» مع دراسة وتقويم ‏ 
رأي النظام في هذه المسألة. وبيان الراجح فيهاء وثمرة 
الخلاف . ْ 

١‏ المبحث الثاني (في إثبات الإجماع بخبر الواحد): 

وفيه مطلبان: ٠‏ 

(أ) المطلب الأول: :رأي أبي عبد الله البصري في ذلكء وييان' 
دليله. : 

(ب2 المطلب الثاني : ذكر الرأي المخالف بأدلته مع دراسة وتقويم | 
رأي أبي عبد الله البصري في هذه المسألة. وبيان الراجح فيهاء 


وثمرة الخلاف. 


584 


الفصل الثالث 
آراء المعتزلة فيما يتعلق بالقياس 
وفيه أربعة مباحث: 
١‏ المبحث الأول (في حجية القياس الشرعي): 
وفيه مطلبان: 
(أ) المطلب الأول: رأي النظام في ذلك. وبيان دليله . 
(ب) المطلب الثاني: ذكر الرأي المخالف بأدلته. مع دراسة وتقويم 
رأي النظام في هذه المسألة. وبيان الراجح فيهاء وثمرة 
الخلاف. 
؟ - المبحث الثاني (في تسمية القياس ديناً): 
وفيه مطلبان: 
(أ) المطلب الأول: رأي أبي الهذيل العلاف في ذلك. وبيان دليله. 
(ب) المطلب الثاني: ذكر الرأي المخالف بأدلته» مع دراسة وتقويم 
رأي أبي الهذيل العلاف في هذه المسألة. وبيان الراجح فيهاء 
وثمرة الخلاف. 
*- المبحث الثالث ‏ (في القياس على أصل لم ينص على حكمه): 
وفيه مطلبان: 
(أ) المطلب الأول: رأي أبي هاشم المعتزلي في ذلك. وبيان 
دليله . 
(ب) المطلب الثاني: ذكر الرأي المخالف بأدلته» مع دراسة وتقويم 


ذا 


رأي أي اشم في هذه المسألة. وبيان الراجح فيه وه 
الخلافب. ١ ٠‏ 
4 - المبحث الرابغ ‏ (في تأثير العلة بنفسها): 
وفيه مطلبان :. ١‏ 
(1) المطلب الأول: رأي المعتزلة في ذلك. وبيان أدلتهم ٠.‏ 
(ب) المطلب الثاني: ذكر الرأي المخالف بأدلته. مع دراسة وتقويم . 
.رأي المعتزلة في: هذه المسألة. وبيان الراجح فيهاء وثمرة : 
الخلاف. 7 . 3 
الباب الثالث 
آراء المعتزلة فيما يتعلق بمسائل النسخ 
ويشتمل على تمهيد وأربعة فصول: 
(أ) التمهيد: تعريف النسخ في اللغة والاصطلاح. 
(ب) وأما الفصول: فبيانها كالتالي : 


الفصل الأول 
نسخ ,الشرائع عقلاً وشرعاً 
وفيه مبحثان: 
١‏ المبحث الأول: رأي أبي مسلم الأصبهاني في ذلك» وبيان دليله. 1 
؟ ‏ المبحث الثاني: ذكر الرأي المخالف بأدلته» مع دراسة وتقويم رأي 
أبي مسلم في هذه المسألة. وبيان الراجح فيهاء وثمرة الخلاف. 
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الفصل الثاني 
نسخ جميع العبادات والتكاليف 
وفيه ثلاثة مباحث: 
١‏ المبحث الأول: تحرير محل النزاع في هذه المسألة. 
؟' ‏ المبحث الثاني: رأي المعتزلة في ذلك وبيان أدلتهم . 
*“- المبحث الثالث: ذكر الرأي المخالف بأدلته» مع دراسة وتقويم رأي 
المعتزلة في هذه المسألة. وبيان الراجح فيهاء وثمرة الخلاف. 
الفصل الثالث 
نسخ العبادة قبل التمكن من فعلها 
وفيه مبحثان: 
١‏ المبحث الأول: رأي المعتزلة في ذلك. وبيان أدلتهم. 
؟ ل المبحث الثاني: ذكر الرأي المخالف بأدلته. مع دراسة وتقويم رأي 
المعتزلة في هذه المسألة. وبيان الراجح فيهاء وثمرة الخلاف. 
الفصل الرابع 
نسخ التلاوة دون الحكم. والحكم دون التلاوة 
وفيه مبحئان: ١‏ 
١‏ المبحث الأول: رأي المعتزلة في ذلكء» وبيان أدلتهم . 
المبحث الثاني: ذكر الرأي المخالف بأدلته. مع دراسة وتقويم رأي 
المعتزلة في هذه المسألة. وبيان الراجح فيهاء وثمرة الخلاف. 


نض 


الباب الرابع 
آراء المعتزلة فيما يتعلق لالت الألفاظ 


ويشتمل على ثلاثة فصول: 
© الفصل الأول 
آراء المعتزلة فيما يتعلق بالأمر 

وفيه تمهيد» وستة مباحث: 

(1) التمهيد: ؤيتعلق بتعريف الأمر لغة واصطلاحاً. 

(ب) وأما المباحث. فهي كالتالي: 

١‏ المبحث الأول (أمر الله تعالى المكلف بما يعلم أنه لايمكن منه ء 
ويحال بيئه وبينه) : 
وفيه ثلاثة مطالب: 
(أ) المطلب الأول : تحرير محل النزاع في هذه المسألة. 

(ب) المطلب الثاني : رأي المعتزلة في ذلك. وبيان أدلتهم . 

(ج) المطلب الثالث: ذكر الرأي المخالف بأدلته. مع دراسة وتقويم 
رأي المعتزلة في هذه المسألةء وبيان الراجح فيهاء وثمرة 
الخلاف. ' ْ 

؟ ‏ المبحث الثاني (أمر الله تعالى المكلف بما يعلم أنه لا يفعله): 

وفيه مطلبان: 

() المطلب الأول:: رأي المعتزلة في ذلك» وبيان أدلتهم. 

(ب) المطلب الثاني : ذكر الرأي المخالف بأدلته. مع دراسة وتقويم 


يفنا 


رأي المعتزلة في هذه المسألة. وبيان الراجح فيهاء. وثمرة 
الخلاف. 


- المبحث الثالث ‏ (ورود الأمر من الله تعالى متعلقاً باختيار المأمور) : 
وفيه مطلبان: 
(أ) المطلب الأول: رأي المعتزلة في ذلك. وبيان أدلتهم . 
(ب) المطلب الثاني : ذكر الرأي المخالف بأدلته» مع دراسة وتقويم 
رأي النظام في هذه المسألة. وبيان الراجح فيهال وثمرة 
الخلاف. 
4 المبحث الرابع ‏ (ورود الأمر بالعبادة قبل مجيء وقتها): 
وفيه مطلبان: 
(أ) المطلب الأول: رأي المعتزلة في ذلك» وبيان أدلتهم . 
(ب) المطلب الثاني: ذكر الرأي المخالف بأدلته» مع دراسة وتقويم 
رأي المعتزلة في هذه المسألة. وبيان الراجح فيهاء: وثمرة 
الخلاف. 
ه المبحث الخامس ‏ (تأبيد الأمر إلى غير غاية): 
وفيه مطلبان: 
(أ) المطلب الأول: رأي المعتزلة في ذلك» وبيان أدلتهم . 
(ب) المطلب الثاني: ذكر الرأي المخالف بأدلته» مع دراسة وتقويم 


رأي المعتزلة في هذه المسألة. وبيان الراجح فيهاء وثمرة 
الخلاف,. 


5 المبحث السادس! (هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟): 
وفيه مطلبان: 1 
(!) المطلب الأول: رأي المعتزلة في ذلك. وبيان أدلتهم . 
(ب) المطلب الثاني : دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة؛ 
مع بيان الراجح فيهاء وثمرة الخلاف. ْ 
ْ الفصل الثاني 
آراء المعتزلة فيما يتعلق بالنهي 
وفيه تمهيد. ومبحثان: 
(أ) التمهيد: ويتعلق بتعريف النهي لغة' واصطلاحاً. 
(ب) وأما المبحثان فهما: 
ش ١‏ المبحث الأول - (الفعل ذو الوجهين. هل يصح أن يتعلق: به" 
النهي؟) : 
وفيه مطلبان: 
(1) المطلب الأول: رأي أبي هاشم في ذلك. وبيان دليله . 
(ب) المطلب الثاني :. ذكر الرأي المخالف بأدلته. مع ذراسة وتقويم 
رأي أبي هاشم. في هذه المسألة» وبيان الراجح .فيهاء وثمرة 


الخلاف. ؛ 
؟" المبحث الثاني - (هل يقتضي النهي فساد المنهي عنه؟) : 


(أ) المطلب الأول: رأي المعتزلة فى ذلك» وبيان أدلتهم . 
أول: رأي المعترلة في لتهم 
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(ب) المطلب الثاني: ذكر الرأي المخالف بأدلته» مع دراسة وتقويم 
رأي المعتزلة في هذه المسألة. وبيان الراجح فيهاء وثمرة 
الخلاف. 

الفصل الثالث 
آراء المعتزلة فيما يتعلق بالعموم والخصوص 

وفيه تمهيد» ومبحثان: 

(أ) التمهيد: ويتعلق بتعريف العام والخاص. 

(ب) وأما المبحثان فهما: 

١‏ المبحث الأول ب (علام يحمل الجمع المنكر؟): 

وفيه مطلبان: 

(أ) المطلب الأول: رأي أبي علي الجبائي في ذلك. وبيان دليله. 

(ب) المطلب الثاني: ذكر الرأي المخالف بأدلته. مع دراسة وتقويم 
رأي أبي علي في هذه المسألة. وبيان الراجح فيهاء وثمرة 


الخلاف. 
؟- المبحث الثاني (في إسماع الله تعالى المكلف الخطاب العام 
المخصوص دون أن يسمعه الدليل المخصص): 
وفيه مطلبان: 


(1) المطلب الأول: رأي المعتزلة في ذلك. وبيان أدلتهم . 
رأي المعتزلة في هذه المسألة., وبيان الراجح فيهال وثمرة 
الخلاف. 


الباب الخامس 
آراء المعتزلة فيما يتعلق بالاجتهاد والتقليد 
ويشتمل على تنهيد وفصلين : 
(أ) التمهيد: ويتعلق بتعريف الاجتهاد والتقليد. 
(ب) وأما الفصلان فبيانهما كالتالي : 
ْ الفصل الأول 
آراء المغتزلة فيما يتعلق بالاجتهاد 


وفيه خمسة مباحث: 


١‏ المبحث الأول (تعبد الني يكل بالاجتهاد فيما لا نص فيه): 


وفيه مطلبان: ْ 
أدلتهما. ' 

(ب) المطلب الثاني : ذكر الرأي المخالف بأدلته, مع دراسة وتقويم' 

رأي أبي علي وأبي هاشم في هذه المسألة. مع بيان الراجح ؛ 

فيهاء وثمرة الخلاف. 00 

؟- المبحث الثاني (تفويض الله تعالى الرسول أو العالم أن يحكم بما 
شاء) : : 
وفيه مطلبان: 2 ؛ 

(ب) المطلب الثاني : ذكر الرأي المخالف بأدلته» مع دراسة وتقويم. 


هن 


رأي موسى بن عمران في هذه المسألةع وبيان الراجح فيهال 


وثمرة الخلاف. 
 '“‏ المبحث الثالث ‏ (هل يأثم المجتهد إذا أخطأ؟): 
وفيه مطلبان: 


(أ) المطلب الأول: رأي بشر المريسي في ذلك. وبيان دليله. 


جب المطلب الثاني : ذكر الرأي المخالف بأدلته» مع دراسة وتقويم رأي 
أبي بكر الأصم في هذه المسألة. وبيان الراجح فيها. وثمرة 


الخلاف. 
1 المبحث الرابع تت (هل ينقض قضاء القاضي بالاجتهاد؟) : 
وفيه مطلبان: 


(1) المطلب الأول: رأي أبي بكر الأصم في ذلك وبيان دليله . 
(ب) المطلب الثاني: ذكر الرأي المخالف بأدلته» مع دراسة وتقويم 
رأي أبي بكر الأصم في هذه المسألة وبيان الراجح فيهاء وثمرة 
الخلاف. 
4 المبحث الخامس ‏ ل(اكتفاء المجتهد بترجيح مذهب على مذهب من 
غير تمسك بما يستقل دليلاً): 
٠.‏ وفيه مطلبان: 
(ب) المطلب الثاني: ذكر الرأي المخالف بأدلته» مع دراسة وتقويم 
رأي المعتزلة في هذه المسألة. وبيان الراجح فيهاء وثمرة 
الخلاف,. 1 


يذذا 


. الفصل الثاني 
آراء المعتزلة فيما يتعلق بالتقليد 
وفيه مبحثان : 
ا- المبحث الأول - (تقليد العامي للمحتهد في فروع الشريعة): 
وفيه مطلبان: 
(1) المطلب الأزال : ي المعتزلة في ذلك» ؤبيان أد دلتهم . 
(ب) المطلب 0 ذكر الرأي المخالف بأدلته مع دزاسة و 
رأي المعتزلة في هذه المسألة. وبيان الراجح فيهالء وثمرة 
الخلاف ٠.‏ ' 
؟ - المبحث الثاني (الأخذ بالأخف من أقوال المجتهدين المتسناويين): ' 
وفيه مطلبان: ‏ ' ظ 
(!) المطلب الأول: رأي القاضي عبد الجبار في ذلك وبيان دليله. . 
(ب) المطلب الثاني : أذكر الرأي المخالف بأدلته مع دراسة وتقويم , 
رأف القاضي عبد الجبار في هذه المسألة. وبيان الراجح فيهاء 
1 وثمرة الخلاف . 8 
الخاتمة : / 0 
وتشتمل على أهم النتائج التي أسفر عنها البحث وهدى إليها. ْ 
ولا يفوتني في الختام. أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى أستاذي فضيلة 
الدكتور الشيخ عبد الرجمن بن عبد الله الدرويش على تكزمه بقبول الإشراف 
على هذه الرسالة» والذي لم يضن بيجهد ووقت في سبيل تذليل العقبات 
دكن فاضا 'البحث» فقد أخذت من علمه وخبرته ما مكنى .بعد 
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توفيق الله تعالى من أن أصل بهذه الرسالة إلى ما هي عليه الآنء فله من الله 
تعالى جزيل المثوبة على توجيهاته وتصويباته . 

كما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية ممثلة في كلية الشريعة بالرياض على إتاحة الفرصة لي 
لمواصلة الدراسات العليا في رحابها. ١‏ 

وأتوجه كذلك بشكري الجزيل لأستاديٌ الكريمين عُضْوَيٌ المناقشة: 
فضيلة الأستاد الدكتور محمد العروسي عبد القادرء وفضيلة الأستاذ الدكتور 
عبد الحميد ميهوب عويس على ملاحظاتهما القيمة وتصويباتهما السديدة. 

وآخر دعوانا: أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على 
رسوله الأمين. وعلى آله وصحبه والتابعين. 


ب 


الباب التمهيدي 
التعريف بالمعتزلة 


ويشتمل على فصلين: 
١‏ الفصل الأول: نشأة المعتزلة؛ وسبب تسميتهم بذلك. 


 "‏ الفصل الثاني: أصول المعتزلة الخمسة العقدية وأثرها 
في آرائهم الأصولية. 


المّصّ ل الأول 
نشأة أ لمعتزلة. و سببي 07 نسميتهم بذلك 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: نشأة المعتزلة. 


المبحث الثاني: سبب تسميتهم بذلك. 


الميحث الأول 
نشأة المعتزلة 

المعتزلة. أو الاعتزال. لفظ يدل في اللغة على التنحية» والانفراد. 
رالضعف. والانقطاع . 

جاء في كتب اللغة: (عزلهء يعزله. وعزّله. فاعتزل» وانعزل, 
وتعزّل): نحاه جانبا فتنحى . 

و لالْمِعْرّال): الراعي المنفردء والضعيف الأحمق. . 

و دالأمرّل): الرمل المنفرد المنقطع. ومن لااسلاح معد(ا». 

والمعتزلة في الاصطلاح: يمكن تعريفهم بأنهم فرقة من القدرية. 
خالفوا قول الأمة في مسألة مرتكب الكبيرة» بزعامة واصل بن عطاء9). 


)١(‏ انظر القاموس المحيط للفيروزآبادي ,١5/4‏ تاج العروس للسيد محمد مرتضى الزبيدي 
160-148 
)١(‏ هو أبو حذيفة. واصل بن عطاء الغزال. رأس المعتزلة وداعيهم إلى بدعتهم. وإليه تنسب 
الطائفة الواصلية من المعتزلة» ولم يكن غَزَالاٌ. لكنه كان يلازم صديقاً له اسمه أبو عبد الله 
الغزال» ليعرف المتعففات من النساءء فيجعل صدقته لهن فلقب بذلكء. وكان تلميذاً 
للحسن البصريء وكان طويل العنق. ألثغ بالراء. 
قيل: إنه مولى لضبة» وقيل: لبنى مخزوم. وقيل: لبنى هاشم. وله من التصانيف: - 
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وعمروبن عبيد( 3 زمن التابعي الجايل الحسن البصري29 رحمنه الله 
تعالى 00 , 


وإذا نظرنا إلى الدني اللغوي اسفن لتعريف المعتزلة» 00 


أن الصلة وثيقة بينهما تماماء فإن هذه الفرقة التي سلكت غير مسلك 'الأمة 
وبخاصة أهر السنة والجماعة. انفردت بمنهجها الكلامى مي المميزء: حتى آل 
أمرها إلى الضعف والضمور والانقطاع . 


كتاب أصئاف المرجئة. وكتاب التوحيد. وكتاب المنزلة بين المنزلتين ' وغير ذلك . 


ولد بالمدينة سنة ثانين: وتوفي سنة إحدى وثلائين ومائة» وله. من العمر إخدى وخسون 
سنة. (انظر المنية والأمل لابن المرتضى ص17 78. ميزان الاعتدال للذهيي ٠90/7ا7؟.,‏ 
1 *» وفيات الأعيان لابن خلكان 9/5 الفرق بين الفرق للبغدادي ص 117ء ' الملل 
والنحل للشهرستاني ,.572/١‏ الفهرست لابن التديم ص .)5١"- 5١7‏ ا 


(للعرار 0 عمرو بن عبيد بن باب البصري المعتزلي القدري, وهو مولى بني 1 0 1 


شيخ المعتزلة في وقته ومفتيهاء وإليه تنسب الطائفة العمروية منهم : : 

ومن مصنفاته: كتاب العدل والتوحيد. وكتاب التفسيرء وغير ذلك. ولد اسلة ثمانين» 
وتوفي في أيام المنصور سنة أربع وأربعين ومائة. ش 
' (انظر المنية والأمل' ص 78 ميزان الاعتدال /7/.. مروج الذهب للمسعودي ' 
"١4/٠‏ الفرق بين الفزق ص ,.17١‏ الفهرسبت ص .)7١7‏ 


(؟) هؤ أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري.. كان رحمه الله تعالى من. سادات التابعين أ 


ضف 


وكبرائهم. وجمع كل فن؛ من علم. وزهدء وورعء وعبادة. وفصاحة, وهو ثبت ثقةء) ولد 
لسنتين بقيتا من خلافة جمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بالمدينة» وتوني رحد الله تعالى ! 
بالبصرة في مستهل رجب: سنة عشر ومائة» ‏ وله ثمان وثمانون مسنة. 

(انظر وفيات الأعيان 14/7. ميزان الاعتدال .485/١‏ تذكرة الحفاظ للذهبي 
١0-الاء‏ طبقات الحفاظ للسيوطي ص ه"ا. مشاهير علاء الأمصار ل ص لى 
طبقات الفقهاء للشيرازي: ص 87). 
انظر شرح الطحاوية لعلي بن أبي العز الحنفي ص 545. الخطط المقريزية.للمقريزي 
؟/* الفرق بين الفرق ص 2118-1117 اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع لأبي , 
الحسن 'الأشعري ص 174 . 1 له 
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وقد نش الاعتزال فكراً قائماً على النظر العقلي مع بداية القرن الثاني 
الهجري في البصرة في أواخر العصر الأموي. كاستمرار لموقف القدرية 
الأوائل وجدلهم حول حرية الإرادة وصفات الله جل وعلا() , 


إلا أن المعتزلة في هذا العهد كانوا مضطهدين على أيدي خلفاء بني 
أمية., ولهذا فقد كانوا يكرهون الأموبين كرهاً شديداً لرفضهم لمذهبهم 
واعتقادهم في القدرء ولم يرضوا عن أحد من بني أمية كما رضوا عن 
يزيد بن الوليد2'2 لاعتناقه مذهبهم29©. 


وفي ذلك يقول المسعودي”؟»: (وكان ‏ يعني يزيد بن الوليد يذهب 
إلى قول المعتزلة وما يذهبون إليه في الأصول الخمسة من التوحيدء 
والعدل. والوعيد. والأسماء والأحكام ‏ وهو القول بالمنزلة بين المنزلتين ‏ 


)١(‏ انظر تاريخ الفلسفة في الإسلام للأستاذ ت.ج.دي بور ص 47» تاريخ الفلسفة الإسلامية 
تأليف هنزي كوربان ص .17١‏ تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام للدكتور محمد علي أبو 
ريان ص .١67‏ 

(7) هو يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان تولى الخلافة بدمشق ليلة الجمعة لسبع بقين من 
جمادى الآخرة سنة (177 ه) بعد مقتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك. وكان يزيد هذا 
أحول» يظهر التنسك. وكان يلقب بيزيد الناقص لأنه نقص بعض الجند من أرزاقهم 
وبخاصة جند الحجازء وكان يميل إلى تعاليم المعتزلة» وفي عهده أخذ حبل بني أمية في 
الاضطراب. توفي بدمشق سنة ست وعشرين ومائة. 

(انظر مروج الذهب 57/7 237575 البداية والنباية لابن كثير 1/1١‏ تاريخ 
الإسلام تأليف حسن إبراهيم حسن .)770/١‏ 

(") انظر ضحى الإسلام لأحمد أمين .4٠/«‏ 

(54) هو علي بن الحسين بن علي المسعودي. قيل: إنه من ذرية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, 
وكان إخبارياء مفتياء صاحب ملح وغرائب. وقيل: إنه كان معتزلي العقيدة. 

ومن مصنففاته: مروج الذهب. ذخائر العلوم. الاستذكار لما مر من الأعصارء وغير 
ذلك. توفي سنة خمس وأربعين وثلااثة. 
(انظر طبقات الشافعية الكيرى للسبكى 07*7//7. 
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والأمر بالمعروف والنهي | عن المنكر)0"). 
ش وبناء على أن يزيد بن . الوليد كان يقد متهيه ويدين ب فإنهم 
فضلوه في الديانة دا الزاهد عمبر بن عبد العزيز7"». رحمه الله : 
تعالى . 
ماس 
وظل الموقف العذائي بين المعتزلة والأمويين على أشده حتى سقوط 
الدولة الأموية. وقيام الذولة العباسية على أنقاضها. 
ومع بداية الدولة العباسية نشطت حركة المعتزلة» وبدأوا يرسلون 
الرسل في الآفاق للدعؤة إلى مذهبهم ومعتقدهم. وكان ممن تولى هِذه! . 
المهمة واصل بن عطاء9؟». وذلك لأن مذهبهم بتعاليمه الخاصة ومنهجه , 
المميز حظى بتأييد الخلفاء العباسيين. وبخاصة في عهد المأمون» الذي ' 
كان يميل 2 الأخحذ ببعض معتقدات المعتزلة. لاسيما موافقتهم على 
2( را حفصض» عمر بن 000 مروان بن الحكم بن أبي الغاص الأموي , الخليفة 
الصالح » ٠»‏ والإمام العادل. ولد بحلوان ‏ قرية بمصر ‏ سنة إحدى وستين.ء وهو تابعي 
جليل» بويع له بالخلافة بعد ابن عمه سليان بن عبد الملك عن عهد منه له بذلك» ب 
عدله وسيرته الحسنة في الحكم أشهر من أن تكتب. 
توفي رحمه الله تعالى في ديز ستمعان من «مصن:بسنة إحدى ومائة, وله من العمر. تسع. 
وثلاثون سنة. 
(انظر تاريخ الخلفاء ٠‏ للشيخ مجمد بن يزيد ص 75”ا2 تاريخ الخلقاء للسيوطي: ص 718 
البداية والنهاية 7٠١/4‏ وما بعدها). 
(8) انظر مروج الذهب 78/7. 
(5) انظر المنية والأمل ص 6 ضحى الإسلام ره 
(5) هو أبو جعفر عبد الله المأمون بن هارون الرشيد العباسي القرئي الماشمي » ولد في ٠‏ بيع | 
الأول سنة سبعين ومائة أليلة توفي عمهة . اهادي وتولى الخلافة فى في المحرم سنة تيان وتسعين - 
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القول بخلق القرآن الكريم. لدرجة أنه سخر قوة الدولة لحمل الناس على 
القول بذلك القول واعتقاده. فارسل في سنة 7١8(‏ ه) كتاباً إلى نائبه 
ببغداد يأمره أن يمتحن القضاة والمحدثين وجميع أهل العلم بالقول بخلق 
القرآن» كما أمره أن يأخذ على القضاة عهداً بألا يقبلوا شهادة من لا يقول 
بخلق القرآن. وأن يعاقب كل من لم يقل بهذا الرأي. فحدثت بذلك فتنة 
عظيمة» وكان ممن ابتلي بهذه الفتنة الإمام أحمد بن حنبل7١)‏ رحمه الله 
تعالى» لكنه ثبت على الحق صابرا محتسباً”). 

وظل تأييد الخلفاء العباسيين للمعتزلة مستمراً من أيام المامون إلى 
عهد المتوكل297, حيث جعلوا مذهبهم عقيدة للدولة. الأمر الذي هيأ 
للمعتزلة أن يبسطوا نفوذهم وسيطرتهم على جميع من خالفهم. فأحلوا 


- وماثة, واستمر في الخلافة عشرين سنة وخمسة أشهرء قال ابن كثير: (وقد كان فيه تشيع 
واعتزال وجهل بالسنة الصحيحة). 
توفي بطرسوس سنة ثاني عشرة ومائتين وله من العمر ثان وأربعون سنة. (انظر البداية 
والنهاية 781//١٠١‏ وما بعدها). 
هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني» ولد في ربيع الأول سنة أربع 
وستين ومائة ببغداد. وهو فقيهء حافظ. حجة, قال الإمام الشافعي : (خرجت من بغداد 
فيا خلفت بها رجلا أفضل, ولا أعلم. ولا أفقه من أحمد بن حنبل). وقد قيس في الزهد 
والعلم بالحسن البصري. وني الرقائق بذي النون المصري. وفي تفسير القرآن ومعانيه بابن 
العباس. وفي التشدد على أهل البدع بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. 
توفي رحمه الله تعالى سئة إحدى وأربعين وماثتين» وله سبع وسبعون سنة. 
(انظر طبقات الفقهاء ص .4١‏ تذكرة الحفاظ .4#١/5‏ تاريخ الثقات للعجلي 
ص 44. المنبج الأحمد للعليمي .)0-5/١‏ 
5) انظر مقدمة ابن خلدون 9/7 ,.٠١‏ البداية والنهاية ١٠/584؟»‏ المختصر في تاريخ البشر 
لأبي الفداء "١٠/1‏ تاريخ الإسلام 169/1. 
() هو جعفربن المعتصم بن الرشيد بن محمد المهدي بن المنصور العباسي. ولد بفم الصلح ‏ 
بلدة على نهر دجلة ‏ سنة سبع ومائتين وبويع له بالخلافة بعد أخيه الواثق سنة اثنتين 
وثلاثين ومائتين. (انظر البداية والعباية .)7554/51١‏ 


١, 


5-5 


الى 


السيف محل الحجة والدليل7"». 


وتكاد تجمع 2 افد التاريخية على أن واصل بن 52207 
وعمرو بن عبيد. المولوذين سنة 8١(‏ ه) هما المؤسسان 'الحقيقيان لمذهب' 


الاعتزال بعد أن تخطى : مرحلة التمهيد المبكرة على يد القدرية الأوائل9). : 


.إلا أن المعتزلة في كتبهم يرون أن مذهبهم أقدم في نشأته من, 
واصل بن عطاءء وعمروبن عبيد» ولذلك فإنهم يعدون من رجال مذهيهم: 
كثيرين من أصحاب رسول الله َل بما فيهم الخلفاء الأربعة وآل البيث70©, 


'وفي ذلك يقول القاضي عبد الجبار(؛) نقلا عن ابن يزداة 0 : (وذكر' 
أن المعتزلة الأولى هم أصحاب محمد يكل لأنهم كانوا يدا واحدة يتولى , 
)١(‏ انظر تاريخ الفلسفة في الإسلام ص 7ا5. 0 ' 
(1) انظر المنية والأمل ص 28-30 شرح الأصول الخمسة للقاضي عيد الجبار ض ١7/8‏ » الفوق 1 
بين الفرق ص 2118-1317 اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع ص 4؟17» تاربخ الفكن ٠‏ 
الفلسفي في الإسلام ص :15١4‏ : 

() انظر المنية والأمل ص ااا ل الاعتزال للقاضني عبد الجبار ص ٠21580‏ تاربخ المذاهب, ش 
الإسلامية للأستاذ محمد 'أبو زهرة 178/١‏ 

22 هو أب الحسن. عبد الجبار بن أحمد بن عبد الحبار الهمداي: الأسد أبادي» تلقبه المعتزلة بقاضي| 
القضاةء ولا يطلقون ذلك على : أحد سواهء كان في ابتداء حاله يذهب في الأصول مذهب. 
الأشعرية وني الفروع مذهب الشافعي». ثم انتحل مذاهب المعتزلة في الأصول: حتى . انتهت' 
إليه رئاسة المعتزلة فصار. شيْخها وعالمها بلا مدافع» وولى.قضاء القضاة بالري. وله مصنفات. 
كثيرة منها: كتاب الدواعي والصوارف؛ وكتاب العمد. وكتاب المغني. توفي بألري في ذي, 
القعدة سنة لس عشرة :وأربعائة» ودفن بداره. 1 1 

(انظر تاريخ .بغداد للخظيب البغدادي 0--١1١ء‏ المنية والأمل 5-07 يلي 
طبقات الشافعية الكبرى 719/7 .)77١‏ : 

(5) هو محمد بن يزداذ الأصبهاني المعتزلي» ومن مصنفاته: كتاب الصابيح . (انظر فضل لاعرال 

وطبقات المعتزلة ص 0176). 


بعضهم بعضاً)20. 
هذاء وقد تفرع المعتزلة إلى فرعين: وهما: 


أولاً: فرع البصرة. ويمثل هذا الفرع واصل بن عطاءع وعمرو بن 
عبيدك. وعثمان الطويل29, وأبو الهذيل العلاف200, وأبو بكر 
الأصم؟). ومعمر بن عباد(9) والنظام20, والشحام27, 


.15060 انظر فضل الاعتزال ص‎ )١( 

)١(‏ هو أبو عمروء. عثان بن خالد الطويل. وهو أستاذ أبي الهذيل العلاف. وهو الذي بعثه 
واصل بن عطاء إلى أرمينية يدعو الناس إلى الاعتزال. (انظر المنية والأمل ص ه". 57). 

(8) هو محمدء ويقال حمدان بن الهذيل العلاف, كان مولى لعبد القيس. أخذ الاعتزال عن عثمان 
الطويل وعن واصل بن عطاء وعن أبي هاشم. وإليه تنسب الطائفة الحذيلية من المعتزلة» ولد 
سنة أربع وثلاثين وماثة» وتوفي سنة حمس وثلاثين ومائتين وهو ابن خمسين وماثة. (انظر 
المنية والأمل ص 55. .١54‏ 0159 الفرق بين الفرق ص ١7١ء‏ الملل والنحل »494/١‏ 
الفهرست ص .)5١1- 7١7‏ 

(4) هو عبد الرحمن بن كيسان الأصم. كان فصيحاأء فقيهأً. وحكى عنه أنه كان يخطىء علياً 
رضي الله عنه في كثير من أفعاله ' ويصوب معاوية رضي الله عنه في بعض أفعاله. وله من 
المصنفات: كتاب في التفسير. وكتاب خلق القرآن. وكتاب التوحيد. وغير ذلك. 

توفي سنة مائتين. (انظر المنية والأمل ص 57. الفهرست ص .)5١54‏ 

(0) هو أبو عمرو. معمر بن عباد السلمي» أحد علاء المعتزلة» وإليه تنسب طائفة المعمرية 
منهم.» وهو من أعظم القدرية فرية في تدقيق القول بنفي الصفات والقدرء ومن مصنفاته : 
كتاب المعاني. وكتاب الاستطاعة, وغير ذلك. توفي سنة حمس عشرة ومائتين. (انظر المنية 
والأمل ص 5٠‏ الفرق بين الفرق ص .15١‏ الملل والنحل ١/55؛‏ الفهرست ص .)9١9‏ 

(1) هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانىء النظام. وإليه تنسب الفرقة النظامية من المعتزلة» 
وأخذ. علم الكلام عن أب الحذيل العلاف وكانت دراسته مزيجاً جامعاً بين آراء المعتزلة وآراء 
الفلاسفة. ومن مصنفاته: كتاب التوحيد. وكتاب التعديل والتجويرء وكتاب المعرفة» وغير 
ذلك. (انظر المنية والأمل ص 2.57 الفرق بين الفرق ص ١7٠ء‏ الملل والنحل 207/١‏ 
الفتح المبين في طبقات الأصوليين .١51/١‏ الفهرست ص .)5١8-57١6‏ 

(1) هو أبو يعقوب» يوسف بن عبد الله بن إسحاق الشحام» وإليه تنسب طائفة الشحامية من - 


وه 


والجاحظ0). وأبو علي الجبائي 20 وأبو هاشم الجبائي7' 
وغيرهم. , 


ثانياً : فرع بغداد. ويمثل هذا الفرع بشرابن المعتمر 4 وأبو موسى: 


- المعتزلة» وفي وقته انتهثٍ إليه رئاسة المعتزلة في البصرة. .وله مصنفات في الرد على ا المخالفين 

وفي تفسير القرآن وني الجدل. وعاش ثمانين سلة. 
(انظر المنية والأمل ص .»5١‏ الفرق بين الفرق ص .)١78‏ 

)١(‏ هو أبو عثان. عمروبن بحر بن محبوب الجحاحظ, أحد شيوخ المعتزلة وإليه تنسب طائفة 
الجاحظية منهمء عاش في أيام المعتصم والمتوكل. قال الذهبي فيه: (كان, ماجنا قليل 
الدين): له مصنفات كثيرة في التوحيد. وإثبات النبوة» وني الإمامة. وفضائل المعتزلة. توفي 
في محرم سنة حمس وخمسين ومائتين. (انظر المنية والأمل ص 2.58 تاريخ بغداد 
-+57080, الفرق بين الفرق ص ,.١175‏ الملل والنحل ١/هلا»‏ سير أعلام للدم 
للذهببني 255/١١‏ وما بعدها). 

() هو حمد بن عبد ألوهاب ابّائي البصري, انتهت إليه رئاسة المعتزلة بعد أبن الهذيل» اولي 
3 تنسب طائفة الجبائية من المعتزلة وكان على حداثة سنه معروفاً بقوة الجدل. وعنه أخذ أبو ' 
الحسن الأشعري ثم رجع عن مذهبه. توفي سنة ثلاث. وثلائماثة . 1 
(انظر المنية والأمل :ص ا" الاء شذرات الذهب لابن العباد 2741/7 الفرق بين 
الفرق ص *18., الملل والنحل .)078/١‏ 8 

(5) هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي, وهو من كبار المعتزلة وإليه تنسب الطائفة 
البهشمية منهم. وهو مؤلى :عثمان بن عفان رضي الله عنه. ولد سنة سبع وأربعين وماكين؟ 
وتوفي سنة إحدى وعشزين وثلاثاثة ببغداد. 

(انظر المنية والأمل. صن لا. تاريخ بغداد ١05-50/1غ‏ وفيات الأعيان م 


الفرق بين الفرق ص 185. الملل والنحل ١/8لاء‏ الفتح المبين .)17937/١‏ 

(5) هو أبو سهلء بشر بن المعتمر الحلالي. وإليه انتهت رئاسة المعتزلة في بغداد' وتنسب إليه 
طائفة البشرية منهم. ومن مصنفاته: كتاب الرد على من عاب الكلام. كتا الوعيدٍ عل 
المجيرة. كتاب تأويل متشابه القرآنء وغير ذلك. توفي سنة عشر ومائتين. 

(انظر المنية والأمل اص 44, الفرق بين الفرق ص.155ء الفهرست ص .)5١9‏ 


بن 


المردار), وأحمد بن أبَى دؤاد0), وثمامة بن الأشرمر9), 
وجعفر بن حرب7)) وجعفر بن مبشر©. والإسكافي20, 


)١(‏ هو عيمى بن صبيح. من علاء المعتزلة ومن المتقدمين فيهم. ومن جهته انتشر الاعتزال 


ببغداد. وإليه تنسب الطائفة المردارية من المعتزلة. ويسمى راهب المعتزلة» وكان يزعم بأن 
الناس قادرون على أن يأتوا بمثل هذا القرآن وبما هو أفصح منه. ومن مصنففاته: كتاب 
التوحيد. كتاب المسائل والحوابات. كتاب خلق القرآن. وغير ذلك. 

(انظر المنية والأمل ص .5١٠‏ الفرق بين الفرق ص 48-98. الملل والنحل 
/-54,. الفهرست ص .)5١-١7١56‏ 


)١(‏ هو أبو عبد الله أحمد بن أبي دؤاد بن جرير بن مالك الأيادي. كان فصيحاً مفوهاً. شاعراء 


وكان رأساً في التجهم والاعتزال وهو الذي أفتى بقتل الإمام أحمد بن حنبل في فتئة القول 
بخلق القرآن. توفي سنة أربعين ومائتين. 
(انظر المنية والأمل ص ”1 ». شذرات الذهب 97/7. الفهرست ص .)95١7‏ 


(") هو أبو معن. ثامة بن الأشرس النميري. كان عالاً. أديباً. وكان حاذقاً في الجدل؛ وكان 


زعيم القدرية في زمان المأمون والمعتصم والوائق. وقيل: إنه هو الذي أغوى المأمون بأن 
دعاه إلى الاعتزال.» ومن مصنفاته: كتاب الحجة. كتاب المعارف. كتاب السئن» وغير 


ذلك. 
(انظر المنية والأمل ص 050., الفرق بين الفرق ص 177ء الملل والنحل دلوك 
الفهرست ص .)5١7‏ 


(١‏ هو أبو الفضل » جعفر بن حرب الهمداني» كان عالاً» زاهداء قد بلغ من زهده أنه ترك 


ضياعه وماله في آخر حياتهء واعتزل الناس. وأقبل على التصنيف. ومن مصنفاته: كتاب 
الإيضاح. كتاب نصيحة العامة كتاب المسترشد. وغير ذلك. وهو من كبار معتزلة بغداد, 
وإليه وإلى جعفر بن مبشر تنسب طائفة الجعفرية من المعتزلة. 

(انظر المنية والأمل ص 57. الفرق بين الفرق ص .١١7‏ ميزان الاعتدال »4٠0/1١‏ 
الفهرست ص .)7١17‏ 


(5) هو أبو محمدء جعفر بن مبشر الثقفي. كان فقيهاً. متكلاً. محدثا. خطيباً. بليغاً. وكان مثلاً 


يقتدى به عند المعتزلة. قال ابن يزداذ فيه وفي جعفر بن حرب: (ولقد بلغا في العلم والعمل 
حتى كان يضرب يبا المثل. فكان يقال: علم الجعفرين وزهدهما). ومن مصنفاته: كتاب 
الأشربة. كتاب الاجتهاد. كتاب تنزيه الأنبياء» وغير ذلك. توفي سنة أربع وثلاثين وماثتين. 


ون 


وعيدنى بق ١‏ الهيئم الخياط"2. وأبو القاسم البلخي الكعبي 27 

وغيره0©. 
والمعتزلة هؤلاء» وإن كانوا يعابون على مخالفتهم لأضل المدة 
والجماعة, إلا أنهم في | الوقت نفسه يحمدون بقدر ما بذلوه من جهدء 'نظراً 
لتفاعلهم وموقفهم العام من الجماعات غير المسلمة التي تكونت داخحل 
المجتمع الإسلامي » كالمزدكيين*» في العراق. والنصارى واليهود في 
سورياء وصراعهم ضد الإثنينية”. في . بعض الفرق الإيرانية» ‏ التي كانت 


(انظر المنية والأمل ص 14 الفرق بين: الفرق ص 1517ء ميزان الاعتدال 2414/١‏ 
الفهرست ض8١5).‏ 1 ٍ 

(5) هو أبو جعفر محمد بن .عبد الله الإسكانيء وهو من تلاميذ جعفر بن حربء» زهو من علماء 
المعتزلة» وإليه تنسب طائفة الإسكافية منهم.. وله سبعون كتاباً في الكلام منها: كتاب 
اللطيف. كناب العدل. كتاب إثبات خلق القرآن. وغير ذلك. (انظر ١‏ المنية 0 
ص 55. الفرق بين القْرق صن ,.١54‏ الفهرست ص .)7١7‏ 

ْ هو عيسى بن الهيكم الصوفي الخياط. ويكنى بأبي موسبىء. كان.من جلة المعترلة ثم اختلطء‎ )١( 
وتوقي سنة خمس وأربعين ومائتين.‎ 

(انظر المنية والأمل ص 2,55 الفهرست ص©١7).‏ 

() هو عبد الله بن أحمد بن نحمود البلخي الكعبي. من متكلمي المعتزلة' البغداديين. وإليه تنسب 
طائفة الكعبية من المعتزلة» ومن مصنفاته: كتاب الغرر والنوادر. كتاب الجدل. كتاب 
النهاية في الأصلح. وغير ذلك. توفي ببلخ سسنة تسع عشرة وثلاثاثة. | 7 1 

(انظر المنية والأمل ص 4لا تاريخ بغداد 84/4ء شذرات الذهب 581/7. ؛الفرق 
بين الفرق ص 218١‏ الفتح المبين .17١/١‏ الفهرست ص 519). 

(”) انظر المنية والأمل ص .1١5--3١6‏ 

(5) المزدكيون: هم أصحاب مزدك الذي ظهر في أيام قباذ والدأنوشروان ودعا قباذ إلى مذهيه 
فأجابه. والمزدكيون قوم إباحيون وجدوا قبل دولة الإسلام» استباحوا المحرمات وزعموا أن 
الناسن شركاء في الأموال والنساء ودامت فتنة هؤلاء إلى أن يع أنوشروان في زماله . 

(انظر الفرق بين الفرق ض 755ء الملل والنحل 554/1). 
(0) الإثنينية: طائفة من اللجوضس» أثبتوا أضلين اثنين» مدبرين» يقتسمان الخير 50 وال - 
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منتشرة في زمانهم في الكوفة والبصرة؛ وصراعهم مع الديصانية9©, 
والسمنية9), وغيرهم20 . 


وقد كان ذلك من العوامل الأساسية التي دفعتهم إلى الاشتغال بعلم 


الكلام » لمقارعة الحجة بالحجة, خفن لخصوم الإسلام» ورد على 
مزاعمهم وافتراءاتهم » حتى غلوا في تفضيل هذا العلم على ما سواه فجعلوه 
الطريق لثبوت ربوبية الرب» وحجج الأنبياء.» ومعرفة السنة من البدعة. 
يترجم ذلك قول الجاحظ: 


«وأي شيء أعظم من شيء لولا مكانه لم يثبت للرب 


لق 


0 


والضر, والصلاح والفساد.ء يسمون أحدهما: النور. والآخر: الظلمة؛ وزعموا أن الأصلين 
لا يجوز أن يكونا قديمين أزليين» بل النور أزلىء والظلمة محدثة؛ ومسائل المجوس كلها تدور 
على قاعدتين: إحداهما: بيان سبب امتزاج النور بالظلمة. والثانية: بيات سبب خلاص النور 
من الظلمة. وجعلوا الامتزاج مبدأ. والخلاص معاداً . 
(انظر الملل والنحل 7737/١‏ --7377), 


الديصانية: هم أصحاب ديصان» أثبتوا أصلين نوراً وظلاماً. فالنور يفعل الخير قصداً 


واختيارأ والظلام يفعل الشر طبعاً واضطراراً قالوا: إن النور دخل أجزاء الظلام اختياراً 
ليصلحها ويستخرج متها أجزاء صالحة لعالمه, فلما دخل تشيثت به زماناً. فصار يفعل الجور 
والقبيح اضطراراً لا اختيارء ولو انفرد في عالمه لما كان يحصل منه إلا الخير المحض والحسن 
البحت. 

(انظر الملل والنحل --1١ه5»‏ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني 
ص 86). 
السمنية: طائفة من أهل الهند وجدت قبل الإسلام» قالوا بقدم العالم» ويإبطال النظر 
والاستدلال. وزعموا أنه لا معلوم إلا من جهة الحواس الخمس. وأنكر أكثرهم المعاد 
والبعث بعد الموت» وقال فريق منهم بتناسخ الأرواجح في الصور المختلفة» وأجازوا نقل روح 
الإنسان إلى كلب, وروح الكلب إلى إنسان. 

(انظر الفرق بين الفرق ص )37١‏ . 


(9) انظر تاريخ الفلسفة الإسلامية صن 194 . 


ربوبية ولا لنبي حجةء ولم يفصل بين حجة وشبهة. وبين الدليل: ' 
وما يتخيل في صورة الدليل» وبه يعرف الجماعة من الفرقة. 
والسنة من البدعة ؛ والشذوذ من الاستفاضة»37), : ْ 
ورغم ما قام به بالمعتزلة من جهد كبير في مجال الحياة العقلية منذ 
القرن الثاني إلى القرن الخامس الهجريين؛ فقد أفل نجمهم. وتواروا عن 
مسرح الفكر. ش 
والسبب الرئيسي لذلك في نظري. يكمن في أن كل فكر لا يستضيء 
بمنهج الكتاب والسنة وطريقة السلف الصالح, مصيره الضسور 
والاضمحلال. مهما سطع نجمه ولمع بريقه. وذلك لأن الاستضاءة بمنهج ٠‏ 
الكتاب والسنّة تنير طريق العقل بحيث لا يض ولا يزلء ولآن 'سلوك ما 
٠‏ سلكه السبلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أمان من الضلال والانحراف! 
٠‏ لأنهم قد استقوا مذهبهم من الينابيع العذبة من كتاب الله الذي لايأتيه. 
. الباطل من بين يديه ولا:من خلفه. ومن سنة المصطفى اهادي 8 التي من 
التزم بما فيها كان على المحجة البيضاء. 
وأما مذهب المعتزلة: فلم يكن استفاؤه لمنهجه عذباً صافياً من ' 
كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله وك بل كان مبنياً على العقل: المجرد 
ومشوباً بالفلسفة اليونانية. والآراء المختلفة. يؤيد ذلك ما ذكره العلامة ضر . 
الدين بن أبي العر الحنفي 9) في معرض حديثه عن أهل الكلام الذين ' 


ّْ .04 انظر رسائل الجاحظ ص‎ )١( 

(5) هو علي بن علي بن محمد بن أبي. العز الحنفي الصالحي. ولد بدمشق سنة إحدى: وثلائين 
وسبعمائة» ولي قضاء دمشق سنة تسع وسبعين وسبعاثة. ثم ولي قضاء مصر بعذا ابن عمه. 
فأقام بها شهراً ثم ثم استعفئى ورجع إلى دمشق وأقام بها إلى أن توفي سدة اثنتين وتسعين , 
وصبعمأثة , : 

(انظر الدرر الكامنة 9 //ام» شذرات الذهب 55/5 الأعلام 737/4). 


كم 


يؤولون نصوص الكتاب والسنة بعقولهم ومنهم المعتزلة : (وسيب الإضلال 
الإإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسولهء والاشتغال بكلام اليونان. والآراء 
المختلفة)(0©, 


وقال في موضع آخر: (وفي المعتزلة زنادقة كثيرة. “ومنهم من ضل 
سعيهم في الحياة الدنياء وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً) 0 , 

وإزاء ذلك كله. كان البقاء لمذهب أهل السئة والجماعة» والفناء 
لمذهب المعتزلة» تحقيقاً لقول الحق تبارك وتعالى : 


عوك م وسو بده سار 2 ع جز فا اعرد ريا 


ٍِدَآَنَّ اليد يَدْهَبٌ جْقَك وَنَمَاَمٌ الس مكف الْذرْنْ 204. 


ماتيا 


. 15028 انظر شرح الطحاوية ص‎ )١( 
. 496 (؟) انظر المرجع السابق نفسه صن‎ 
.3[9/ سورة الرعد, الآية:‎ )5( 


لام 


أطلق على هذه الفرقة التي تعنى بالعقل اسم «المعتزلة». ٠‏ 

والسبب في تسميتهم بذلك. قد اختّلف فيه على عدة أقوال. 

: فريق يرى أن سبب تسميتهم بذلك يرجع إلى اعتزال واصل: بن‎ ١ 

وذلك لما روي أنه دخل رجل على الحسن البصريء فقال: يا إفام' ١‏ 
الدين» لقد ظهرت في: زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر.. والكيرة: 
عندهم كفر يخرج به عن الملة. وهم وعيدية الخوارج27, وجماعة يرجئون . 
أصحاب الكبائرء والكبيرة عندهم لاتضر مع الإيمان»“ بل العمل على : 
مذهبهم ليس ركناً من الإيمانة ولا يضر مع الإيمان معصيةء كما لا ينفع ' 


)١(‏ الخوارج: هم الذين خرجوا على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب 0 تعالى اعله 
وصحبه لأنهم يرؤن أن علياً أخطا في التحكيمء وطلبوا منه أن يحكم على نفسه بالخظأ بل . 
بالكفرء ويرجع عا أبرمة مع معاوية رضي الله تعالى عنه من شروط. فأبى ذلك فاعتزلوه . 
وخرجوا إلى قرية: قريبة من الكبوفة تسمى «حروراء». وأمْروا عليهم عبد الله بن 3 
الراسبي » فسموا بالخوارج . 

(انظر الملل والنحل ١14/31‏ وما بعدهاء التشريع والفقه في الإسلام للشيخ مناع القطان 
ص 1١99‏ ٠70ء‏ الفرق؛ الكلامية الإسلامية للدكتور على عبد الفتاح المغربي .صن .)١78‏ 


4ه 


مع الكفر طاعة وهم مرجئة(') الأمة. فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقاداً؟ 
فتفكر الحسن في ذلكء» وقبل أن يجيبء قال واصل بن عطاء: أنا لا أقول: 
إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاً. ولا كافر مطلقاً. بل هو في منزلة بين 
المنزلتين» لا مؤمن ولا كافر. ثم قام واعتزل إلى اسطوانة من اسطوانات 
المسجد. يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن. فقال 
الحسن: (اعتزل عنا واصل)». وتابعه على ذلك عمروبن عبيدء» فسمياهما 
وأصحابهما معتزلة29. 

ويفسر القاضي عبد الجبار الهمداني سبب تسمية: المعتزلة بذلك» 
فيقول: 

«وقد جرت بين واصل بن عطاءء وبين عمروبن عبيد 
مناظرة في هذا أي في مسألة صاحب الكبيرة ‏ فرجع عمرو بن 
عبيد إلى مذهبهء وترك حلقة الحسن. واعتزل جانباء فسموه 
معتزلياً» وهذا أصل تلقيب أهل العدل بالمعتزلة»0©. 


؟ ‏ وفريق يرى أنهم سموا «معتزلة» لقول التابعي الجليل قتادة9»: 


)١(‏ المرجئة: جماعة يعتقدون بأنه لا تضر مع الإيمان معصيةء كم لا تنفع مع الكفر طاعة. 
ويؤخرون العمل عن النية والعقد. 
والمرجثة أربعة أصناف: مرجئة الخوارج. ومرجئة القدرية. ومرجئة الجبرية» والمرجئة 
الخالصة وهم خخس فرق: يونسية. وغسانية. وثوبانية» وتومنية» ومريسية . 
(انظر الملل والنحل ,.1784/١‏ الفرق بين الفرق ص .)١50‏ 
)١(‏ انظر المنية والأمل ص لاء 8. الملل والنحل .48/١‏ مروج الذهب 70/8, مجموع 
الفتاوى 584/1 . 
(0) انظر شرح الأصول الخمسة ص 178 . 
(5) هو أبو الخطاب. قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي البصرى. ولد سنة ستين» وكان 
أكمهء ضريرأء مفسراًء وهو حافظ ثقة حجة في الحديث» ورأس في العربية واللغة 
والنسب. قال عنه الإمام أحمد: (كان قتادة أحفظ أهل البصرة لا يسمع شيئاً إلا حفظه)» - 


احلن 


ما يصنع المعتزلة؟). روى عثمان الطويل» قال: لقيْت قنادة. 
فقال: ما بسك عنا؟ لعل هؤلاء المعتزلة حبستك عنا؟ قلت: 
نعم(2, : 
وقال صدر الدين بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى : (والمعتزلة هم 
عمروبن عبيد.ء وواصل بن عطاء الغزال. وأصحابهماء سموا بذلك ب 
اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري رحمه الله. في أوائل المائة 
الثانية» وكانوا يجلسون معتزلين. فيقول قتادة وغيره: أولئك المعتزلة)7). 
وقال المقريزي77, رحمه الله تعالى : (وقيل: الذي سماهم معتزلة قتادة . 
بعد موت الحسن البصري. وذلك أن عمروين عبيد لما مات الحسبن» 
وجلس قتادة مجلسه اعتزله في نفر معه فسماهم قتادة المعتزلة) © , 


“ل وفريق يرى 'أنهم سموا «معتزلة» لمخالفتهم. جميع الأمة ' في | 
مرتكب الخبيرة. 


: - وأقام عند ابن المسيب ثإنية أيام. يأخذ عنه. فقال له في. اليوم الثامن: (ارتحل يا أعمى. ققد 
أنزفتني) . توفي رحمه الله تعالى بواسط في الطاعون سنة ثماني عشرة ومائة . 
(انظر تذكرة الحفاظ! 2175/١‏ طبقات الحفاظ ص 254 طبقات الفقهاء ص فى 
التاربخ الكبير للبخاري 2187/19 طبقات ابن سعد 589/19). ا 
1) انظر وفيات الأعيان 85/4. المنية والأمل ص 6. 
(5) انظر شرح الطحاوية ص 475 . 0 
(؟) هو تقي الدين أحمد بن عل بن عبد القادر المقريزي البعلي. ولد بمصر بعد سنة ستين 
وسبعاثة. وتفقه على مذهب أبي حنيفة» ثم تحول إلى مذهب الشافعي بعد مدة طويلة, ٠‏ 
وكان ضابطأ فؤرها مدنا ولي حسبة القاهرة غير مرة.» وعرض عليه قضاء دمشق فى : 
ومن مضنفاته: الخبر عن :البشر. السلوك في معرفة دول الملوك. المؤاعظ والاعتبار في ذكر 
الخطط والآثار. وغير ذلك. توفي رحمه الله تعالى بالقاهرة سنة حمس وأربعين وثهافائة. 
(انظر شذرات الذهب 17014/19--5600). ش 
(5) انظر الخطط المقريزية 717/57 


قال ابن المرتضى(2: (سموا بذلك لرجوع عمروبن عبيد إلى قول 
واصل في الفاسق. وخالف الحسن, ذلك أنه لما خالف واصل أقوال أهل 
زهان في الفاسق. واعتزلها كلهاء واقتصر على المجمع عليه وهو تسميته 
فاسقاً. ورجع عمروبن عبيد إلى قوله بعد مناظرة وقعت بينهماء سمي 
وأصحابه معتزلة لاعتزالهم كل الأقوال المحدثة)9©. 

وقال البغدادي9© رحمه الله تعالى: (فلما ظهرت فتنة الأزارقة9؟» 
بالبصرة والأهواز واختلف الناس عند ذلك في أصحاب الذنوب على الوجوه 
الخمسة التي ذكرناهاء خرج واصل بن عطاء عن قول جميع الفرق 
المتقدمة» وزعم أن الفاسق من هذه الأمة لا مؤمن ولا كافرء» وجعل الفسق 


(1) هو أحمد بن يحيى بن المرتضى, أول المهدية باليمن» كان من رجال القرن العاشر الهجري . 
توفي سنة أربعين وثاماثة. ومن مصنفاته: كتاب البحر الزخارء وهو في الفروع عل 
مذهب الزيدية» وكتاب امنية والأمل في شرح الملل والنحل . 
(انظر كشف الظنون لحاجي خليفة 2.57/١‏ وكذلك 048/14). 

(1) انظر المنية والأمل ص 4. 

(9) هو أبو منصورء عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي», الفقيه الشافعي» الأصوليء 
الأديب: كان ماهراً في فنون عديدة, وكان ذا مال وثروة فأنفق ماله على أهل العلم 
والحديث. وم يكتسب يعلمه مالاء وله مصنفات عديدة نافعة منها: كتاب التكملة؛ وكتاب 
الفرق بين الفرق. وغير ذلك. 

توفي رحه الله تعالى بمدينة إسفراين سئة تسع وعشرين وأربعماثة . 
(انظر وفيات الأعيان ,.7١7/‏ تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص 1917). 

(5) الأزارقة: إحدى فرق الخوارج» وهم أصحاب أبي راشد نافع ابن الأزرق» وقد اخرجوا مع 
نافع من البصرة إلى الأهواز فغلبوا عليها وعلى ما وراءها من بلدان فارس وكرمان ف أيام 
عبد الله بن الزبير وقتلوا عماله ببذه النواحي, ومن أعظم بدع الأزارقة تكفير عليء وعثمان. 
وطلحة. والزبير» وعائشة وابن عباس.» رضي الله تعالى عنهم أجمعين, وحكموا عليهم 
بالخلود في النار. 

(انظر الملل والتحل الفرق بين الفرق ص 5؟). 
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منزلة بين منزلتي الكفر والإيمان. فلما سمع الحسن _البصري .من واصل 
بدعته هذه التى خالف بها أقوال الفرق قبله طرده عن مجلسه. فاعتزل عند 
سارية من سواري مسجد البصرةء وانضم إليه قرينه.في الضلالة عمروبن' 
عبيد بن بابء فقال الناسيومكذ فيهما: إنهها قد اعتزلا قول الأمةء وسنمي | 
أتباعهما فن يومكذ معتزلة)00©. ش 

وقنال ابو الحسن الأشعري2© رحمه الله تعالى : ركان الناس 1 ْ 
حدوث واصل بن ٠‏ عطاء رئيس المعتزلة. على مقالتين: : منهم خوارج يكفرون : 
مرتكبي الكبائر. ومنهم أهل استقامة يقولون: هو مؤمن بإيمانه. فاسق . 
: بكبيرته, ولم يقل منهم قائل: إنه ليس بمؤمن ولا كافر قبل حدوث | 
واصل بن عطاء. حتى اعتزل واصل الأمة وخرج عن قولهاء فسمي معتزلياً 

بمخالفته الإجماع)2 . 


وقال أبو القاسم البلخي: (والسبب الذي له سميت المعتزلة' . 
بالاغتزال» أن الاختلاف وقع في أسماء مرتكبي الكبائر من أهل -الصلاق, ١‏ ' 
المرجئة: إنهم مؤمنون لإقرارهم بالله ورسوله وبكتابه وبما جاء به رسوله, ؛ 


222 انظر الفرق بين الفرق صن .)1١18-- 1١1‏ : 
)1١(‏ هو علىي.بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري البصري. ولد .سنة ستين .ومائتين» أخذ عن أبي | 
علي الجبائي علم الجدل والنظر ثم رد على المعتزلة فأبان وجه الحق الأبلج وقضْم ظهن كل 
مبتدع, له مطنفات كثيرة نافعة منها: كتاب العمد في الرؤية» وكتاب الموجزء. وكتاب خخلق 
الأعمال: وغير ذلك. 7 
توفي رحمه الله تعالى ببغداد سنة أربع وعشرين وثلائياثة. 
(انظر تبيين كذب المفتري ص ]ل «لاء 78( 145-18 147 شذزات ١‏ 
الذهب 0/9 الفتح المبين 0174/١‏ 
(5) انظر اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع ص 118. 
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وإن لم يعملوا بهء فاعتزلت 0 جميع ما اختلف فيه هؤلاء» وقالوا: 
نأخذ بما اجتمعوا عليه من تسميتهم بالفسق. وندع ما اختلفوا فيه من 
تسميتهم بالكفرء والإيمان» 00 والشرك قالوا: لأن الولي ولي الله 
والله يجب تعظيمه وتكريمه. وليس الفاسق كذلكء. والكافر والمشرك 
والمنافق يجب قتل بعضهم. وأخذ الجزية من بعض» وبعضهم يعبد في 
السر إِلْهاً غير اللهء وليس الفاسق بهذه الصفة, قالوا: فلما خرج من هذه 
الأحكام. خرج من أن يكون مسمى بأسماء أهلها)20. 

4 وفريق يرى أن سبب تسميتهم بذلك يرجع إلى أصل سياسي»ء 
يتمثل في المواقف السياسية التي وقفوهاء سواء أكان فيما يتعلق 
باعتزالهم بيعة علي بن أبي طالب9© رضي الله تعالى عنهء كما 
قال أبو الفداء”» في تاريخه: (وبايعته الأنصار إلا نفراً قليلا» 


.1١١6 انظر فضل الاعتزال ص‎ )١( 

(5) هو أبو الحسن, عل بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الحاشمي» ابن عم 
رسول الله كل وهو من أنجلاء الصحابة وفقهائهم. وكان ممن سبق إلى الإسلام.» وجاهد 
في الله حق جهادهء ونهض بأعباء العلم والعمل. وشهد له النبي كَل بالجنةء وكان إماماء 
عالاًء متحرياً في أخذ الحديث. استشهد رضي الله تعالى عنه في سابع عشر رمضان عام 
أربعين» وعمره ثلاث وستون سنة. 

(انظر مشاهير علياء الأمصار ص 2.5 طبقات الفقهاء ص ١54ء‏ تذكرة الحفاظ »٠١/١‏ 
مروج الذهب 504-158/9). 

(*) هو المؤيد عباد الدين إسماعيل بن الأفضل علي بن محمود بن عمر ابن شاهنشاه بن أيوب بن 
شادي. ولد سنة اثنتين وسبعين وستائةء اشتغل بالعلوم وتفنن فيهاء وصنف التصانيف 
المشهورة, منها: كتاب التاريخ. وكتاب نظم الحاوي الصغي. وكتاب المختصر في أخبار 
البشرء وغير ذلك. 

(توفي رحمه الله تعالى في المحرم فجأة سنة اثنتين وثلائين وسبعياثة) . 
(انظر شذرات الذهب 44-98/5). 


ازا 


منهم : حسان بن ثابت230, وكعب بن مالك29), ومتتلمنة بن 
مخلد9 'وأبو سعيد الخدري67), والنعمان بن بشي ر©» 


(1) هو أبو الوليد. حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن النجار الأنصاري الخزرجي» شاع 
رسول الله كك عاش رضي الله تعالى عنه في الجاهلية ستين وني الإسلام ستين؛ ومات وهو 
ابن عشرين ومائة.» وذلك سنة ‏ أربعين. ا 

(انظر الإصابة في تمبير الصحابة لابن حجر 28/5 الجرح والتعديل للرازي ١‏ 
شذرات الذهب /١‏ 0 

(؟) هو أبو عبد الله كعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاري السلمي. شهد العقبة زبأيه ف 
وتخلفب.عن بدر. وشهد أأحداً وما بعدهاء وتخلف في تبوك. وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله 
عليهم. وقد ذهب بصرة في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه. 

توفي سنة خمسين» وهو ابن سبع .وسبعين سنة. 
(انظر الإصابة 08/6 504”.. اجرح والتعديل .15١--170/1/‏ شذرات الذهب 
الدة). 

(*) هو أبو سعيد مسلمة بن 'مخلد بن الصامت بن نيار الأنصاري الخزرجي. له صحبة ورواية»/ 
ولد حين قدم النبي كيه , المدينة وقبض النبي كي وهو ابن عشر سنينء ولي إمرة مصرء وه 7 
أول من جمعت له مصر والمغرب. وذلك في خلافة معاوية رضي الله عنه وصدر من خلافة ١‏ 
ابنه يزيد 

توفي رضي الله تعالى عنه بمصر سنة أثنتين وستين. 
(انظر الإصابة 91//5. شذرات الذهب .)7١/١‏ 

(4) هو سعد بن مالك بن سنان .الأنصاري الخزرجي المدني. كان من علماء الصحابة؛ ويمن شهد 
بيعة الشجرة.» روى حدياً كثيرًء وهو من الذين صارت إليهم الفتوى بعد :مقتل عثيان 
رضي الله عنهء توفي بلمدينة سنة أربع وستين؛. وعمره ست وثمانون سنةء '(انظر تذكرة 
الحفاظ .»45/١‏ مشاهير: علماء الأمصار ص :.١١‏ طبقات الفقهاء ص .)5١‏ 

(0) هو أبو عبد الله النعبان بن بشيربن سعد الأنصاري». وهو أول مولود في الإسلام من 
الأنصار بعد الهجرة بأربغة عشر شهرًء سكن الكوفة مدة وكان يليها لمعاوية رضي الله عنهء 
ثم خرج إلى. الشام فسكنباء وولي قضاء دمشق. قتل رضي الله تعالى عنه بحمض حيث كان, '. 
عامل لابن الزبير عليها :سئة خمس وستين. 

(انظر: الإصابة 508/7 مشاهير علماء الأمصار ص .)0١‏ 
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ومحمد بن مسلمة وفضالة بن عبيد0") وكعب بن عجر ةل 

وزيد بن ثابت89) وكان هؤلاء قد ولاهم عثمان0» على 

الصدقات وغيرها.ء وكذلك يبايع عليا سعيد بن زيد20, 
غير نايع يدبن ارد 


(1) هو أبو عبد الرحمن. محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد الأنصاري الأومي الحارثي المدني» 
ولد قبل البعثة باثنتين وعشرين سنةء آخى النبي و بينه وبين أبي عبيدة» وشهد بدراً وما 
بعدها إلا غزوة تبوك فإنه تخلف بإذن النبي كه له أن يقيم في المدينة» وكان ممن اعتزل 
الفتنة فلم يشهد الحمل ولا صفين واتخذ سيفاً من خشب» وقد ولاه عمر رضي الله عنه على 
صدقات جهيئة. توفي بالمدينة سنة ثلاث وأربعين. وله سبع وسبعون سنة. (انظر الإصابة 
54-85. شذرات الذهب 201/١‏ سير أعلام النبلاء 7004/7 ل )0 , 

)١(‏ هو أبو محمدء فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس الأنصاري الأوسي. أسلم قديمأً. وم يشهد 
بدرأً وشهد أحداً وما بعدهاء وشهد فتح مصر والشامء ثم سكن الشام وولاه معاوية قضاء 
دمشق بعد أبي الدرداء وكان ممن بايع تحت الشجرة. توني رضي الله تعالى عنه بدلمشق سئنة 
ثلاث وخحمسين. (انظر الإصابة 27١١/0‏ شذرات الذهب .04/١‏ الجرح والتعديل 
لف ة 

() هو أبو محمدء كعب بن عجرة بن أمية بن عدي البلوي المدني الأنصاري كان من فضلاء 
الصحابة» وله رواية عن النبي ككل شهد غزوة الحديبية» وقطعت يده في بعض المغازي» 
ثم سكن الكوفة» وتوني رضي الله تعالى عنه بالمدينة سنة اثنتين وخمسين. وله خمس وسبعون 
سنة. (انظر الإصابة ٠05 ٠4/6‏ شذرات الذهب .)08/١‏ 

(5) هو أبو سعيد. زيد بن ثابت بن الضحاك بن حارثة السلمي الخزرجي. كتب الوحي. وحفظ 
القرآن وأحكم الفرائفض, وشهد الخندق وما بعدها. توفي رضي الله تعالى عنه سنة حمس 
وأربعين. (انظر مشاهير علماء الأمصار ص 2.٠١‏ تذكرة الحفاظ 270/١‏ طبقات الفقهاء 
ص 6). 

(ه0) هو أبو عمروء عثيان بن عفان بن أبي العاص بن أمية. أمير المؤمنين. وثالث الخلفاء الأربعة 
الراشدين» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وجامع القرآن. 

توفي رضي الله تعالمى عنه شهيداً بالمدينة يوم الجمعة وهو صائم سنة حمس وثلائين» وهو 
ابن اثنتين وثانين سنة. : 
(انظر مشاهير علاء الأمصار ص 250 طبقات الفقهاء ص *5» تذكرة الحفاظ 28/١‏ 
مروج الذهب .041١-40/5‏ 
)١(‏ هو سعيد بن زيد بن عمروبن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي, أحد العشرة المشهود لهم - 
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وعبد الله بن سلام(١)»‏ وصهيب بن سنان7)» وأسامة بن زيد©: 
وقدامة بن: مظعون7؟»., والمغيرة بن شعبة2)©0 وسجبرا مزلا 


بالجنة» أسلم قبل فضون رسول الله كل دار الأرقم. وهاجرء وشهد أحداً والشاهد بعدهاء 
وم يشهد بدراً لأنه لم يكن وقتها باللدينة وإنغا كان بالشام فأسهم له رسول الله كَل من 
الغنيمة» وبداره أسلم عمر رضي الله عنه لأنه كان زوج أحته فاطمة. توفي بالعقيق لم 0 
إلى المديئة سنة إحدى وخسين. وعمره ثلاث وسبعون سنة. ‏ ' 

(الإصابة 947/7 شذرات الذهب ١//ا6).‏ 


)١(‏ هو أبو يوسف. عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي ثم الأنصاري. وهو من ذرية النبي 


قف 


لقف 


يوسف عليه: السلام. قيْل: كان اسمه الحصين فغيره النبي يكل إلى عبد الله وقد أسلم أول 
ما قدم النبي كَل المدينة. ومو من به ايم النبي وه بالجنةء توفي رضي الله تعالى. عله ' 
بالمدينة سنة “ثلاث وأربعين 

(انظر الإصابة ل شذرات الذهب ,01/١‏ سير أعلام النبلاء 8 
هو أبو يحيبى» صهيب بن سنان بن مالك النمزي الرومي» قيل له ذلك لآن الروم. سبوه 
صغيراً فنشأ بالروم حتى صار ألكن» ثم .اشتراه رجل من كلب وباعه بمكة قناشتراة 1 
عبد الله بن جدعان التميمي وأعتقه. 3 ورسول الله كَلهِ في دار الأرقمء وهااجر إلى المدينة ٠‏ 
وشهد بدا والمشاهد بعدها. توفي رضي الله تعالى عنه .سنة ثيان وثلاثين» وهو ابن سبعين 
سنة. (انظر الإصابة' 104/7 2766 شذرات الذهب ,4//١‏ الجرح والتعديل 
06111 ش ش 
هو أبو زيد أو أبو محمد. أسامة بن زيد بن. حارثة بن شراحبيل بن كعب بن عبد العزى 
المديني» مولى رسول الله يلِقٍ وابن حبه. يقال إنه من كلب من اليمن» وأمه أم' أيمن مولاة 
رسول الله يَِِ وحاضنته. هاجر مع رسول الله يل إلى المدينة. وتوفي رضي الله إتعالى عله قِ 
خلافة معاوية سنة أربع وحمسين. (انظر مشاهيز علياء ‏ الأمصار ص »1١‏ اجرح والتعديل 
8/7 الاستيعاب في أسماء الأصحاب ١/لا0,‏ الطبقات الكبرى 2091/4 00 
هو أبو عمروء قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهب القرشي الجمجي, كان أحد الشابقين 
الأولين.» هاجر الهجرتين» شهد بدراًء وكان تحته صفية بنت الخطاب أخت عمرء واستعملةً 
عمر رضي الله عنه على البخرين في نخلافته . توفي رضي الله تعالى عنه سنة منت وثلاثين» 
وهو ابن ثمان وستين منة. (انظر الإضابة 775/6 720874 ' 


(5) هو أبؤ عبد الله المغيرة بن شعية بن أي عامر الثقفي » أسلم عام الخندق” وكان من دهاة - 
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المعتزلة لاعتزالهم بيعة علي)0©.. 

أم كان فيما يتعلق باعتزالهم له رضي الله تعالى عنه في حرب 
النهروان بعد أن استأمنوه. وفي ذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنه: (اعتزلوني في هذا اليوم) 29 . 

أم كان فيما يتعلق بعدم مشاركتهم في محاربة علي رضي الله تعالى 
عنه والمحارية معة) كما يقول الشهرستاني29 رحمة الله تعالى : (والذين 
اعتزلوا إلى جانب فلم يكونوا مع علي رضي الله عنه في حروبه. ولا مع 
عبد الله بن عمر(؟»» وسعد بن أبي وقاص 2227 ومحمد بن مسلمة الأنصاري » 


- قريش» أصيبت عينه يوم اليرموك؛ وولى العراق لعمر بن الخطاب وغيره. توفي رضي الله 
تعالى عنه بالكوفة وهو وال عليها سنة خمسين. وله سبعون سنة. (انظر مشاهير علماء 
الأمصار ض 47 . شذرات الذهب .)016/1١‏ 

.191/١ انظر المختصر في أخبار البشر‎ )١( 

(7) انظر الفرق بين الفرق ص .8١‏ 

() هو أبو الفتح, محمد بن أبي القاسم عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني. كان إمامأ 
مبرزاً. متكا على مذهب الأشعريء وبرع في الفقه. له مصنفات نافعة, منها: كتاب نهاية 
الإقدام في علم الكلام؛ وكتاب الملل والنحل, وكتاب المناهج والبينات» وغير ذلك. ولد 
سنة سبع وستين وأربعيائة بشهرستان. وتوفي رحمه الله تعالى بها في أواخر شعبان سنة ثيان 
وأربعين وخمسياثة. 

(انظر وفيات الأعيان 7/4؟ ‏ 4لالاء شذرات الذهب .)١1194/4‏ 

(4) هو أبو عبد الرحمن, عبد الله بن عمر بن الخطاب؛ كان هن أئمة الدين. ومن أعلم الناس 
بالمناسك. قال الإمام مالك: (أقام ابن عمر بعد النبي كلِ ستين سنة يفتي الناس في 
الموسمء وكان من أثمة الدين). وقال ابن سيرين: (كانوا يرون أعلم الناس بالمناسك ابن 
عمر بعد ابن عفان). 

توفي رضي الله تعالى عنه بمكة سنة أربع أو ثلاثء وهو ابن أربع وثانين سنة. (انظر 
طبقات الفقهاء ص 49 .)8١‏ 
(5) هو أبو إسحاق. سعد بن أبي وقاص مالك بن وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب الزهري - 
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حازم0): كنت مع علي رضي الله عنه في جميع أحواله وحروبه. ٠‏ حتى ' قال 
في يوم صفين: «انفروا إلى بقية الأحزاب, انفروا إلى من يقول: كذب الله 
ورسوله. وأنتم تقولون:: صدق الله ورسوله فعرفت أي شيء كان يعتقد في ! 
الجماعة؛ ‏ فاعتزلت عنه6 90 . 


أم كان فيما يتعلق بتنازل الحسن بن علي207 لمعاوية7؛). :رضي الله 


- البدريء أول من رمي؛ بسهم في سبيل الله. أسلم وهو ابن سبع عشرة سئةء. وكان 
رضي الله تعالى عنه يجاب الدعوة توفي سنة حمس وخمسين. ودفن بالبقيع. (انظر تذكرة 
الحفاظ ١/؟5؟).‏ ا 
)١(‏ هو قيس بن أبي حاتم الأحمس البجلي. كوني أدرك الجاهلية» واسم أبي حازم عبد عوف ين 
الحارث». ويقال امه عوق بن الحارث, كاد أن يكون صحابياً. وهو ثقةء حجةء وثقه ابن ' 
مغين وغيره» روى عن أن بكرء وعمر وعلي» وسعد بن أبي وقاصء وابن مسعودء وجرير. 
البجلي. وأبي هريرة. رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ْ 
توفي رحمه الله تعالى سنة ثهان وتسعين. (انظر ابرح والتعديل 21١7/19‏ ميزاق الاعتدال 2 
لوم وم ١0‏ : 
(0) انظر الملل والتحل .178/١‏ 
(") هو أبو محمدء الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي, ' 
سبط رسول الله كه وريحانته. ولد في نصف شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة». وكان يشبه 
رسول الله كك كثيرًء وروى عن النبي كل أحاديث حفظها عنه. توفي رضي الله تعالىا عنه 
بالمدينة سئة تسع وأربعين ودفن بالبقيع.. 
(انظر الإصابة 18-5 شذرات الذهب 0/1ه-ومع - 0 
(4) هو معاوية بن أبي سفيان: صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي 
الأموي. ولد قبل البعثة بخمس سنين. وأسلم بعد ال حديبية. وكتم إسلامه حتى أظهره عام : 
الفتح » وكان قصيحأء حلياً وقورأء صحب النبي يق وكتب له الوحي. وقد ولى الشام ْ 
لعمر وعثمان رضي الله تعالى عنههما. توني رضي الله تعالى عنه في رجب سنة ستين على / 
الصحيح. وله ثمان وسبغون سنة. 
(انظر الإصابة +/07١4-1١1ء‏ شذرات الذهب .)10/١‏ 
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تعالى عنهم عن الخلافة» حيث اعتزلوا الحسن ومعاوية وجميع الناس2 وفي 
ذلك يقول الملطي(١)‏ رحمه الله تعالى : (وهم سموا أنفسهم معتزلة» وذلك 
عندما بايع الحسن بن علي عليه السلام معاوية وسلم إليه الأمرء اعتزلوا 
الحسن ومعاوية وجميع الناس. وذلك أنهم كانوا من أصحاب عليء ولزموا 
منازلهم ومساجدهم. وقالوا: نشتغل بالعلم والعبادة» فسموا بذلك 
معتزلة)9), 


والذين يرون أن سبب تسمية المعتزلة بذلك يرجع إلى تلك المواقف 
السياسية» يجعلون أولئك المعتزلة السياسيين أسلافاً للمعتزلة المتكلمين إلى 
الأبد. وفي ذلك يقول النوبختي7(» في معرض حديثه عن الجماعة الذين 
بايعوا علي بن أبي طالب بعد مقتل عثمان» ثم افترقوا بعد ذلك فصاروا 
ثلاث فرق: (وفرقة منهم اعتزلت مع سعد بن مالك. وهو سعد بن أبي 
وقاص. وعبد الله بن عمربن الخطاب ومحمد بن مسلمة الأنصاري» 
وأسامة بن زيد بن حارثة الكلبي مولى رسول الله صلى الله عليه وآله. فإن 
هؤلاء اعتزلوا عن علي عليه السلام وامتنعوا من محاربته والمحاربة معه بعد 
دخولهم في بيعته والرضاء به» فسموا المعتزلة» وصاروا أسلاف المعتزلة إلى 


)١(‏ هو أبو الحسين, محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي العسقلاني. الفقيه المقري الشافعي» له 
عدة مصنفات نافعة, منها: كتاب التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع. توفي رحمه الله تعالى 
بعسقلان سنة سبع وسبعين وثلاتاثة. 

(انظر طبقات الشافعية الكبرى 1١5/7‏ الأعلام للزركلي 071١/0‏ 

.14١ انظر التنبيه والرد على أهل الآهواء والبدع للملطي ص‎ )١( 

(*) هو أبو محمدء الحسن بن مومى النوبختي الشيعي المتفلسف. صاحب التصانيف الكثيرة» 
ومنها: كتاب الآراء والديانات وكتاب الرد على التناسخية. وكتاب التوحيد وحدث العالمء 
وغير ذلك. 

(انظر المنية والأمل ص 2 سير أعلام النبلاء 07351//16). 
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آخر اليد وقالوا: لاايحل قتال علي. ولا القتال معه)(), 


ويقرر بعض البااحثين ذلك فيقول: (ومن لم فإن المعتزلة المتكلمين 
إنما هم امتداد للمعتزلة السياسيين الذين وقفوا موقف الحياد في :التزاع' بين 
أنصار علي معاون ام بين أنصار ذرية علي والخلفاء الأمويين افيما 
بعد)0) , 
هذاء : ويضيف الأستاذ أحمد أمين29 رحمه الله تعالى. فى كتابة 
«فجر الإسلام» رأياً آخر في سبب .تسميتهم بالاعتزال». وهو أن 
هذا اللقب. قد أطلقه على المعتزلة قوم من اليهود الذين دخلوا 
في الإسلامء أسوة بما عندهم من كلمة «الفروشيم» التي تعني تٍ 
الاعتزال.» وذلك لما لاحظوه من وجود الشبه , عن الفرقيل في ف 
القول بالقدز ونحوه. ش 
ولعل الأستاذ أحمد أمين» قد استنتج ذلك مما ذكره لوو ف 
كتابه «الخطط» حيث: قال: (إن من بين فرق اليهود طائفة يقال لها:! ' 
«الفروشيم»» ومعناه المعتزلة؛) ومن مذهبهم القؤل بما في التوراة على معنى . 
ما فسره الحكماء من .أسلافهم)9؟». إلا أن الأستاذ “أحمد أمين رحمه الله 
)١(‏ انظر فرق الشيعة للنوبختي ص ه. 
(؟6 انظر علم الكلام للدكتور.أحمد محمود صبحي ص ,٠١58‏ مذاهب الإسلافيين للدكتور 
عبد الرحمن بدوي 00 ' 
() هو أحمد أمين بن الشيخ |إبراهيم الطباخ. ولد بالقاهرة اسنة (1796ه) 5 بها هومن 
كبار الكتاب المصريينء» قرأ مدة قصيرة في الأزهرء وتخرج بمدرسة' القضاء الشرعي ودرّس, 
بها إلى سنة 147١‏ مء إوتولى القضاء ببعض المحاكم الشرعية» وكان من أعضاء المجمع 
العلمي العربي بدمشقء: ومجمغ اللغة العربية بالقاهرة والمجمع العلمي العراقي ببغداد» وظل 
يتقلب: في الوظائف الحكومية: ببلاده حتى توفي بالقاهرة عام 117 ه, (انظر الأعلام 
ا). أ 
(8) انظر الخطط المقريزية 8/5/1 . 


/و 


تعالى» لم يثبت على رأيه هذاء وإنما تراجع مرجحاً العدول عنهء وفي 
ذلك يقول: (وقد. كنت رأيت رأيا في الطبعة الأولى لهذا الكتاب ‏ يعني 
فجر الإسلام ‏ وهو أن تسميتهم بالمعتزلة هو لقب لقبه بهم اليهود أسوة بما 
عندهم من كلمة «الفروشيم» ومعناها الاعتزال» وقلت: إنه لا يبعد أن يكون 
هذا اللفظ قد أطلقه على المعتزلة قوم ممن أسلم من اليهودء لما رأوه بين 
الفرقتين من الشبه في القول بالقدر ونحوه. ولكني رجحت بعد إمعان النظر 
العدول عنه)2©7, 

وبعد عرض هذه الأقوال في سبب تسمية المعتزلة بالاعتزال» أرى أن 
الراجح منها في ذلك قول من يرجع هذه التسمية إلى اعتزال واصل بن عطاء 
وعمرو بن عبيد مجلس الحسن البصري رحمه الله تعالى» وذلك لسيبين: 


١‏ السبب الأول: 
إن هذا القول يكاد يجمع عليه جميع مؤرخي الفرق2©9. 
؟ - السبب الثاني : 


إن الصحابة الكرام الذين اعتزلوا الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله 
تعالى عنهماء لم يسموا معتزلة بالمعنى الاصطلاحي الذي نفهمه من مدلول 
هذه الكلمةء وإنما بالمعنى اللغوي. يؤيد ذلك أن المعتزلة الذين نحن 
بصدد الحديث عنهم إنما سموا بذلك لاعتزالهم مذهب أهل السنة 
والجماعة» وأصحاب رسول الله يلِخِ ورضي الله تعالى عنهم هم أئمة أهل 


(١1)انظر‏ هامش (؟) من كتاب فجر الإسلام لأحمد أمين ص 186. 

0( انظر على سبيل المثال فضل الاعتزال للبلخي ص ١١١ء‏ ميزان الاعتدال 
م«/ع/م ‏ هلادء الخطط المقريزية *45/7: أصول الدين للبغدادي ص 270 التبصير في 
الدين للإسفرائيني ص 19 » المنية والأمل ص لاء 8ء الملل والنحل .»58/١‏ شرح الأصول 
الخمسة ص 178» الفرق بين الفرق ص 9١١118-1ء‏ اللمع في الرد على أهل الزيغ 
والبدع ص .١١5‏ 


فى 


السنة ا فكيف يُجعلون سلفاً للمرلة الذين اقتفوا أثر العقل دون , 
الشرع؟ 

وبذلك يعلم خنطا من جعل أصحاب رسول الله يله سلفاً لهؤلاء 
المعتزلة». فإن المعتزلة: جعلوا الاعتزال ديناً لهم يتعبدون الله تغالى :على 
أساس تعاليمه. أما أولئك الصحابة الكرام فإنهم اعتزلوا الفتنة لا على 8 
بالاعتزال.» ولكن طلباً للسلامة من الإثم وضرياً للدماء . ّْ 

وإذا تقرر ذلك ! فقد قيل: إن أهل السنة والجماعة هم الذين سموا 
المعتزلة بهذه التسمية»: وهذا يعني بطبيعة الحال القدخ بهم والطغن فيهم. 
لكونهم شذوا عن المنهج الحق بالسعي وراء العقل .دون اتباع النص. 

وقيل: إن المعتزثة أنفسهم هم الذين تسموا بذلك. كما قال 5 
(وهم سموا أنفسهم معتزلة)2©0. 

والذي أراه هنا أن المعتزلة لا يجدون. في أنفسهم غضاضة من ' 
تسميتهم بهذا الاسم. بل إنهم يفخرون بذلك. ويجعلونة وسام شرف لهم,. 
يؤيد ذلك ما صرح به القاضي عبد الجبارء حيث قال:. (وقد ذكر محمد بن' 
يزداذ الأصبهاني في كتاب المصاببح: أن كل 'أرباب: المذاهت نفواءعن 
أنفسهم الألقاب إلا المعتزلة. فإنهم تبجحوا بهء وجعلوا ذلك عَلَماً لمن' 
يتمسك بالعدل والتوحيدا. واحتج في ذلك أنه تعالى ما ذكره إلا في 0 

من الشرء كقوله تعالى في قصة إبراهيم علية السلام: وقول ينا ْ 

تَدَعُورت من ذُون أله عدن 

وقوله تعالى في قصة أَصْبَحَان' الكهف : 


0 انظر التنبيه والرد على أل الأهواء والبدع‎ )١( 
4 سورة مريمء 'الآية:‎ )١( 


نف 
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#وإذ َعترَلْسْموهم وما يسَبدُورت 1 إلا 2 سج , 

وذكر أن المعتزلة هم المقتصدة, فاعتزلت الإفراط والتقصيرء وسلكت 
طريق الأدلة9), 

وقال القاضي عبد الجبار أيضاً: (وقد بينا أن الاعتزال هو التمسك 
بالتوحيد والعدل. وما يدخل فيه من القول بالوعيد. والنبوات» والشرائع» 
وهذا المذهب هو الذي أنزل الله تعالى به الكتاب. وأرسل به الرسل» وجاء 
به جبريل إلى النبي عليهما السلام)2©9. 

وكأني بالقاضي عبد الجبار يريد أن يقول: إن الاعتزال هو المذهب 
الحق الذي لا يقبل الله مذهباً سواه. 

وهي ولا شك مقالة يفوح منها الاغترار المشوب بالغلو في مذهب 
مشتمل على حق وباطل». في حين أن الدين الذي ارتضاه الله سبحانه 
وتعالى حق محض لا وجود للباطل فيه. فكيف يكون ذلك المذهب الذي 
دستوره العقل المجرد هو الدين الحق الذي أنزل الله تعالى به الكتاب 
وأرسل به الرسل وجاء به جبريل عليه السلام إلى النبي كَلة؟ 

١‏ العدلية: لقولهم بعدل الله سبحانه وتعالى وحكمته. 

؟" الموحدة: لقولهم لا قديم مع الله جل وعرز. 

المعطلة: لكونهم عطلوا الله تعالى عن جميع صفاته. 

؛ ‏ القدرية: لقولهم: إن قدر الإنسان بيده. 

)02( سورة الكهف» الآية: .١١‏ 


(؟) انظر فضل الاعتزال ص .١590‏ 
() انظر المرجع السابق نفسه ص 717 


إرفا 


وهم قد جعلوا لفظ. «القدرية» مشتركاًء وقالوا: لفظ القدزية يطلق: 
على من يقول بالقدر خيره وشره من الله تعالى . 000 
وإنما قالوا بالاشتزاك احترازاً من وصمة اللقب. إذ كان الذم به مثفقاً 
عليه لقول النبي َل : «القدرية مجوس هذه الأمة» إن مرضوا فلا تعودوموا.. 
وإن ماتوا فلا تشهدوهم20. ' 
ه. الجهمية: وذلك لموافقة المعتزلة للجهمية في القول بنفي 
الرؤية, والضفاتء والقول بخلق القرآن. فضلاً عن التأويل: 
العقلي» واعتبار العقل مصدر المعرفة. 0000 
5_- مخانيث الخوارج: وذلك لأن الخوارج لما رأوا لأهل الذنوب: 
الخلود في النار سموهم كفرةء وحاربوهم, والمعتزلة رأت الهم : 
الخلود في النار 5 تجسر على تسميتهم كفرة. ولا 33 
مان ينا تيه ش 
الثنوية: سموا بذلك لقولهم: الخير من الله» والشر من العبد. 
الواردية: سموا بذلك لقولهم: لا يدخل المؤمنون النارء وإنما 
يردون عليهاء ومن أدخل النار لا يخرج منها قط. ' ' 
4 الحَرِْيّة: سموا بذلك لقولهم: الكفار لا تحرق إلا مرة. 
٠‏ المُفبيّة: سنموا بذلك لقولهم: بفناء الجنة والنار. 


(1) رواه أبو.داود عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر. 
(انظر سنن أبي داود: كتاب السنةء باب القدر» 55/8). 
وهذا الحديث صححه .الحاكم بعد أن رواه بنفس اللفظ. فقال: (هذا حديث صحيح' 
على شرط الشيخين - إن صح ساع أبي حازم من ابن عمر ‏ وم يخرجام) .. . وقد. وافقه. 
الذهبي على ذلك. : 
(انظر المستدرك وتلخيص الذهبي عليه 88/١‏ 
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١‏ المُلْترِقّة: سموا بذلك لقولهم: إن الله بكل مكان. 
إنه لو عذب الميت لايخلو: إما أن يعذب اللحم بغير الروح. وإما أن 
تدخل فيه الروح ثم يعذب. وباطل أن يعذب اللحم بغير الروح» لأن 
اللحم من غير الروٍ لا يتألمء وباطل أن تدخل فيه الروح ليعذب» لأنه 
يحتاج إلى الموت ثانياً وهذا لا يجوز لأن الموت لايكون 1 إلا مرة ةَ واحدة» 
فلما بطل الوجهان» صح الثالث ألا يعذب في القبر 29 , 

وفيى ذلك ينقل القاضي عبد الجبار رأي مشايخه فيقول: (وأنكر 
مشايخنا عذاب القبر في كل حال)9©. 

ويبرر القاضي عبد الجبار هذا الإنكار بقوله: (الميت بعد الدفن 
لا يسمع. ولا يبصرء ولا يدركء, ولا يلتذء فكيف يجوز عليه المسألة 
والمعاقبة مع الموت؟)7؟».. وهم بذلك يخالفون مخالفة صريحة نصوص 
الكتاب والسنة الصحيحة الواردة بإئبات عذاب القبر» حيث جعلوا مقياس 
التصديق بشثبوت ذلك العقل دون النقل. ولو كان العقل الذي حكموه فى 
هذه المسألة صحيحاً لما أنكر نقلاً صريحاً. 


وأياً ما كان الأمر في تسميتهم. فإن المعتزلة تميزوا عن أهل السئّة 


)١(‏ انظر المنية والأمل ص 5. 7ء الملل والتحل ١‏ الفرق بين الفرق ص 21١19‏ الخنطط 
المقريزية ”/م4”, في علم الكلام «المعتزلة» ص .٠١8‏ نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام 
0 

0( انظر تحفة المتكلمين لبرهان القرشي العباسي «مخطوط» ورقة 4١‏ . 

(*) انظر فضل الاعتزال ص 7١‏ . 

(4) انظر فضل الاعتزال ص 7١1‏ . 


اسراف عدوي لارنيية كر لعافتت الونة فوا الكل متي 
منازع, الأمر الذي جعل أهل السنة والجماعة ينفرون من المعتزلة' ومنهجهم. 
الفكري إلى التمسك نالنصوص الشرعية» إذ فيها محض الهدئ والعصمة: 
من الانحراف والضلال. ش 


إسرس إسر 


نف 


التصرالكاك 
أصول المعتزلة الخمسة العقدية 
وأثرها في آرائهم الأصولية 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: أصولهم الخمسة العقدية. 
المبحث الثاني : أثر أصولهم الخمسة العقدية في آرائهم الأصولية. 


الميحث الأول 
أصولهم الخمسة العقدية 


أساساً 07 لمذهبهم الاعتزالي » وهذه الأصول هي : 

١‏ التوحيد. 

١‏ العدل. 

الوعد والوعيد. 

غ ‏ المنزلة بين المنزلتين. 

2 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ويوضح القاضي عبد الجبار وجه حصر أصولهم العقدية في هذه 
الخمسة. فيقول: (لا خلاف أن المخالفين لنا لا يعدون هذه الأصولء آلا 


ترى أن خلاف الملحدة(0© والمعطلة9», والدهرية2(7»: والمشبهة؟»» قد 


)ع( الملحدة : قوم من أهل الزيغ والضلال» ينكرون وجود اللهء وينكرون النبوات» والمعجزات» 
بحجة عدم التواتر» لأن مذهبهم يقوم عل إنكار المتواترات . 
(انظر الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 98؛ 14). 
زفق المعطلة: اسم يطلق على كل من نفى عن الله تبارك وتعالى صفة وصف بها نفسه في كتابه. 
أو وصفه بها رسوله يق في سنته. وأولى من ينطبق عليهم هذا الاسم المعتزلة لأخهم - 


7 


دخل في . التوحيد. وخلاف المجبرة00) بأسرهم دخل في باب العدل,. 
وخلاف المرجتة دخل في باب الوعد والوعيد. وخلاف الخوارج دخل تحت! 
المنزلة بي ماد ولاق الإمامية 2 ايل في باب الأمر بالمعروف 


زفق 


(5 


عطلوا الله تعالى عن جمْيع صفاته الذاتية والقعلية» وينطبق أيضاً على الجهمية 5-5 


صفات الله تبارك وتعالى 'بزعامة جهم بن صفوان الذي أظهر نفي الصفات. ش 
(انظر ترجمة أهل السنة على المعتزلة لأبي بكر القاري ورقة 2٠١‏ شرح -0 
ص ملا1» مدارج السالكين لابن القيم 0008ظ2 
الدهرية: قوم من الملاحدة لا يؤمنون بوجود الله ولا باليوم الآخرء ويقولون: يبقاء الدع 
وأن المادة لا تفنى. وأنكروا الشرائع والأديان. ويصدق هذا الاسم .على من ينسب الإهلاك, 
إلى الدهر من دون الله تعالى كنا زعم ذلك مشركوا العرب. قال سبحانه: طوَقَالُوا ما هيّ: 
إل حَيَائنَا آلدُنيًا موت وَنَحْيًا وما مُيْلِكُنَا إلآ الْدّهْرُ4 الجائية: 74 . : 
(انظر تفسير ابن كثير 1754/4» الملل والنحل 770/7. دائرة المعارف الإسسلامية 
4”” المعجم الوسيظ .)799/١‏ : 
المشبهة: هم الذين شبهزا الله تعالى بخلقه كالسبئية الذين شبهوا علياً بذات الله وكالبيانية. 
أتباع بيان بن سمعان الذي زعم أن معبوده إنسان من ثور على صورة الإنسان في أعضائ' 
وأنه يفنى كله إلا وجهه؛ وكامغيرية أتباع المغيرة بن سعيد العجلي الذي زعم أن معبوده ذو 
أعضاء على صور حروف اطجاءء وكامنصورية أتباع أبي منصور العجلي الذي شبه نفسه. 
بربه. ومهم من زعم أن الله تعالى لم يكن حياً ثم صار حياّء وتأولوا وصف الله تعالى أنه 
موجوذ بمعنى أنه محدود ؤغير ذلك من مزاعمهم التي خالفوا بها الكتاب والسنة. 
(انظر الفرق بين: الفرق ص 770. مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشغري 
صا لكاك, لحف ١5م).‏ 
المجيرة : فرقة من الفرق الزائغة عن الحق. زعمت أن الإنسان مجبور على أفعاله. وقالوا:. 
«إن فعل العبذ بمنزلة طؤله ولونهه أي : أنه لا اختيار له.في شيء البتةق» ولهذا فإنهم يسمونٍ 
القدرية لأخهم غلوا في إثبات القدر. 1 
(انظر شرح الطحاوية ص /47). 1 
الإمامية: هم القائلون بإمامة عللٍ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بعد النبي ككلله.. ''نصا 
ظاهراًء ويقيناً صادقاً. من غير تعريض بالوصفء. بل إشارة إليه بالعين» قالوا: ويجوز لعلي' 
أن يجعل الإمامة لغيره إذا كان ذلك باختياره ورضاه. وقد تجاوز الإمامية القول بالتنصيص - 


6م 


والنهي عن المنكر)0©. 

ولا يستحق أحد من الناس اسم الاعتزال عندهم حتى يجمع القول 
بهذه الأصول الخمسة. وفي ذلك يقول أبو الحسين الخياط المعتزلي9): 
(وليس يستحق أحد منهم اسم الاعتزال حتى يجمع القول بالاضيول 
الخمسة: التوحيدء والعدل» والوعد والوعيدء والمنزلة بين المنزلتين» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فإذا كملت في الإنسان هذه الخصال الخمس 
فهو معتزلي)2 . 


# د د 


- على إمامة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» إلى الوقيعة في كبار الصحابة بالطعن 

والتكفير. 
(انظر الملل والنحل ,.١155 .»177/١‏ مقالات الإسلامين ص .)١4‏ 

. 378 انظر شرح الأصول الخمسة ص‎ )1١( 

(1) هو عبد الرحيم بن محمد بن عثان الخياط. أحد متكلمي المعتزلة البغداديين» وإليه تنسب 
طائفة الخياطية من المعتزلة» وكان أستاذ أبي القاسم الكعبي. له عدة كتب مصنفة ومن 
بينبا: كتاب الانتصار الذي خصصه للرد على ابن الراوندي . 

(انظر المنية والأمل ص 17 تاريخ يغداد 419/1١‏ الفرق بين الفرق ص ١178‏ » الملل 
والنحل .)956/١‏ 
(5) انظر الانتصار لأبي الحسين الخياط ص 176 . 


3م 


١‏ 0 الأصل الأول (التوحيد) 
التوحيد في اللغة: ش 


الإيمان بالله وحده عن مق من (وخده توحيد)؛ أي : جعله: 


واحدا(), 


والتوحيد في اصطلاح 5 

العلم بأن الله تعالى واحد لا يشاركه غيره فيما يستحق من الضقات' 
نفياً وإثباتاً علئ الحد الذي يستحقه, والإقرار به2©9. : ْ 

وعليه فإن التوحيد عند المعتزلة يقصد به أن الله تعالى واحد لا ثاني له 
في القدم والإلهية» ولا شريك له فيما يثبت له أو ينفى عنه من الصفات» ' 
مع اشتراط العلم والإقرار بهذه الوحدانية وعدم المشاركة, ومن لم يحقى 
هذين الشرطين فليس موحداً©©. ْ 

قال القاضي عبد الجبار: (ولا بد من اعتبار هذين الشرطين: 1 
والإقرار جميعاء لأنه لو علم ولم يقرء» أو أقر ولم يعلم » لم يكن 
موحداً)49). : 

ومن أجل إثبات وحدانية الله تبارك وتعالى» وتنزيهه عن الشريك وتعدد, 
القدماء. فإن المعتزلة عطلوه سبحانه عن جميع ما يستحقه في هذا الباب » 
وهذا يعنى أن التوحيد عند المعتزلة يخالف التوحيد الذي يدين" به أهل' 


.755-- 57/١ انظر القاموس المحيط‎ )١( 

(؟) انظر شرح الأصول الخمسة ص 118 

(") انظر المسائل في الخلاف' الاي رشيد النيسابوري المعتزلي ص 7377 شرح اطول أ الخمسة, 
ص .١78‏ 

(5) انظر شرح الأصول الخمسة ص ١18‏ 


للد 


السئة والجماعة. ومن مسائل التوحيد التي خالفوا فيها أهل السئة والجماعة» 
ما يلي : 
أولاً ‏ إنكار- الصفات: 

من عقيدة المعتزلة في تمحيض التوحيد. إنكار جميع صفات الله 
تبارك وتعالى» التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله َك وأجمع سلف 
الأمة وأئمة الهدى على وصفه تعالى بها على الحقيقة. 

وفي ذلك يقول الجاحظ: (أما بعد: فقد اختلف أهل الصلاة في 
معنى التوحيد. وإن كانوا قد أجمعوا على انتحال اسمهء فليس يكون كل 
من انتحل اسم التوحيد موحداً إذا جعل الواحد ذا أجزاء. وشبهه بشيء ذي 

0 

أجزاء) 5 


وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى: (ونفت المعتزلة صفات 
رب العالمين)9© , وهم بإنكارهم جميسع صفات الله تبارك وتعالى يضاهئون 
قول الفلاسفة29 الذين قالوا: ننزه الباري بنفي الصفات عن تعدد 


. 774 انظر رسائل الحاحظ ص‎ )١( 
.1١68 انظر الإبانة عن أصول الديانة ص‎ )؟١(‎ 
(؟) الفلاسفة: جمع «فيلسوف». والفيلسوف باليونانية كلمة مكونة من «فيلا» ووسوفا» ودفيلا»‎ 
بمعنى: تحباء و«سوفاه بمعنى حكمة. وعليه فالفيلسوف هو محب الحكمة.‎ 
والفلاسفة قوم من اليونان. تكلموا في الباري تعالى. وفي العالمء والرياضيات. ومنهم‎ 
من زعم أن مبدع العالم لايعرف اسمه فضلاً عن هويته. لأن العقول لا تدرك صفته من‎ 
جهة هويتهء وإنما يدرك من جهة آثارهء فلسنا ندرك له اسيا من نحو ذاته. بل من نحو‎ 
1 . ومنهم من زعم أن الباريٍ تعالى أزلي لا أول له_ولا آخر.‎ ٠ ذاتنا.‎ 
ومنهم هن قال: إن الله تعالى هو العلم المحض وهو الإرادة المحضة وهو اللودء‎ 
والعزة» والقدرةء والعدل, والخيرء والحق. وليس هناك قوى مسماة ببذه الأسياء» بل هي‎ 
هوء وهو هذه كلها.‎ 
.)48 535 51 208/7 (انظر الملل والنحل‎ 


عم 


القدماء(ا). 

ومن الصفات لني أنكروها على سبيل المثال 0 الحصي يا |لي: 
أ إذكار صفتي السفع والنصر: 

المعتزلة ينكرون اوصف الله تعالى بالسمع والبصرء ويتأولون ذلك: 
بتأويلات لم ينزل الله تغالى بها من سلطان» ومن هذه التأويلات أنهم تأولواا 
هاتين الصفتين بالعلم. وفي ذلك يقول القاضي. عبد الجبار: (فعند شيوخنا' 
البصريين أن الله تعالى سميع بصير مدرك للمدركات.» وأن كونه مدركاً صفة, 
زائدة على كونه حياً. وأما عند مشايخنا البغداديين» هو أنه تغالى مدرك' 
للمدركات على معنى أنه عالم بها)9 2 . ْ 

وقال أء بو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى: (وزعمت ا أي , 
المعتزلة ‏ أن معنى سنيع بصير) بمعنى 0 1 
الكتاب ان : : 

ومما يدل على وصف الله تبارك وتعالى. بذلك من الكتابء قوله 
سبحانه : ١‏ : ش ١‏ 


وم 


ولس كندْيو. نف ومو التميع ابر 0403. 
وقوله تعالى: #إن الله كان سميعاً 'بصيراً# 00 , 


.٠١ انظر ترجمة أهل السنة على المعتزلة ورقة‎ )١( 
.158 انظر شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 

(*) انظر الإبانة عن أصول الديانة ص ١68‏ 
(4) سوزة الشورىء» الآية: ١١‏ 

(0) سورة النساء. الآية: 8/ه. 
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ومما يدل على ذلك من السئة ما رواه أبو موسى الأشعري() 
رضي الله تعالى عنه. قال: كنا مع النبي يْدْ في سفر. فكنا إذا علونا كبرناء 
فقال: (اربعوا(؟) على أنفسكم. فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً. تدعون 
سميعاً بصيراً قريباً) 0 . 

وَمْخَالِكِ أبها لما عليه أهل السنة والجماعة.» فكلهم متفقون على 
أن الله تعالى متصف بصفة السمع والبصر على الحقيقة من غير تأويل ولا 

قال الإمام أحمدبن حنبل رحمه الله تعالى لما سئل: ما أردت 
بقولك: «سميع بصير؛»؟ قال: (أردت منها ما أراده الله منهاء وهو كما وصف 
نفسهء ولا أزيد على ذلك)9©), 


وقال ابن قيم الجوزية”» رحمه الله تعالى: (هو كما وصف نفسه في 


)١(‏ هو عبد الله بن قيس بن سليم التميمي الأشعري. أسلم بمكة. وهاجر إلى الحبشة. وكان تمن 
بعثه النبي كلدِ إلى اليمن ليعلم الناس القرآن؛ ولاه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
البصرة. وتوفي بالكوفة سنة أربع وأربعين. 

(انظر طبقات الفقهاء ص 44 ». مشاهير علماء الأمصار ص /ا. تذكرة الحفاظ 57/1١‏ » 
الطبقات الكبرى .٠١5/:4‏ سير أعلام النبلاء ؟7”80/5). 
)١(‏ يقال: (ربع الرجل) إذا وقف وانتظر وكف وترفق. 
وعليه يكون معنى قوله يكل : (اربعوا على أنفسكم) أي: أرفقوا بأنفسكم. 
(انظر القاموس المحيط 255/7 تاج العروس 0778/0 . 
(*) رواه البخاري في كتاب التوحيد» باب «وكان الله سميعا بصيرا». 
(انظر صحيح البخاري 118/4). 

(5) انظر البداية والنهاية .785/1١‏ 

(5) هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكرين أيوب بن سعد بن حريز الزرعي ثم 
الدمشقي الفقيه الحنبلي» المقسرء النحويء الأصوليء المتكلم. ولد سنة إحدى وتسعين 
وستائة» وكان ذا عبادة وتبجد وطول صلاة. وحج مرات كثيرة وجاور بمكة. له مؤلفات - 


هم 


كتابه» وفوق ما يصفه به خلقه: حي لايموت. قيوم لا ينام غلم لا يخي + 
عليه مثقال ذرة في السشموات ولا في الأرض» بصير يرى دبيب النملة . 
السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء: شميع يسمع ضجيج 
الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات)27. 

وما ذهب إليه المعتزلة هنا من تأويل صفتي السمع والبصر م 
يناقشون عليه من ثلاثة وجوه: 

١‏ بالوجه الأول: 

إن ما ذكروه من التأويل السابق. يرده قوله تعالى : 

لاهَدسعَنَّه قل الى يح َك فى وَوْحهَا كفتك إل لَه َه نمم كارشا إنَالَه 
7 0 سي بصي 974 . 1 

:“من ثلاثة مواضع : 

أحدها: قوله تعالئ: «قد سمع الله في الماضي. 

الثاني : أخبر سبحاإنه أنة سميع في المستقبل. 

الثالث: أخبر سبخانه أنه سميع في الحال.. وهو قوله: إن الله سميع 

ومعنى ذلك أن من لم يكن سميعاً بصيراً في الماضي والحاضر 
والمستقبل لا يصلح أن يكون إلها, ويدل على ذلك قوله تعالى » وهو يحكي 


- كثيرة نافعة أكثرها مطبوع ١‏ توفي رحمه الله تعالى سنة إحدى وحمسين وسبغياثة, ':/ 1 
(انظر شذرات الذهب .171-1١78/6‏ كشف الظنون 158/5٠ء‏ الفح المببين : 
ا : 

)1غ( انظر مدارج السالكين ا : 

؛:١ سورة المجادلة, الآية:‎ )1١( 


لله 


لنا قول إبراهيم يم الخليل عليه السلام في معرضص مجادلته لأبيه الذي كان يعبد 
إلها معطلا عن السمع والبصر: إذمَالَ ليه يبت لم تََبَدُمالَايسمعْ و اضر ولا 
يتن نك كي )204 . 

وحاصل هذا الكلام: اعبد من يسمع وييصرء فإنه المستحق 
للعبادة 29 , 

؟ ل الوجه الثاني: 

إن ما ذكروه هنا باطل. لأن الواحد منا يسمع الصوت فيكون عالماً به 
في حال السماع. ثم يكون عالماً به في الحالة الثانية» ولا يكون داعا 
وهذا يدل على أن السمع للشيء غير العلم به9©. 

وفي ذلك 3 أبو الجسن الأشعري رحمه الله .تعالى : (ولو كان معنى 
لاسصميع بصير» معنى عالم» » لكان كل معلوم عمتموعا: وإذا لم يجز ذلك» 
بطل قولكم)9). 

٠١‏ الوجه الثالث: 

إن الله تعالى كما يوصف بأنه عالم على الحقيقة. فكذلك يوصف بأنه 
سميع بصير على الحقيقة. » وإذا كانت صفة العلم صفة مستقلة فكذلك 
صفتا السمع والبصرء فهما صفتان مستقلتان» وإذا كان كل وصف مستقل 
عن الآخرء فكيف يجوز تأويل الأول بالثاني؟ ولو جاز ذلك للزم من تأويل 
صفتي السمع والبصر بالعلمء تأويل سائر الصفات بذلك إذ لا فرق» وإذا 
انتفى الفرق فتخصيص هاتين الصفتين بالعلم دون سائر الصفات الأخرى. 


.47 سورة مريمء الآية:‎ )١( 

(7) انظر تحفة المتكلمين ورقة 4. 

()انظر أصول الدين ص 45. 

(5) انظر الإبانة عن أصول الديانة ص 19294 


لام 


أمر يأياه الشرع والعقل . 

وفي ذلك يقول:أبو الحسن الأشعري .رحمه الله تعالى:: (فيقال' 
للمعتزلة : إذا زعمتم أن معنى سميع. بصيرء معنى عالم» تهلا زعم ]أن 
معنى قادر معنى مد : 


؟ ‏ إنكار صفة الاستواء: 

ومن الصفات التي أنكرها المعتزلة» صفة الاستواء. 

ولما كانت هذه الصفة ثابتة بنصوص قاطعة لا تقبل الردء اضطروا إلى ' 
اويل هله انعرش يما يستجو ريع اعقياتهم فيان كير يمن الصفاتا 
ففسروا «استوى» بمعنى' «استولى» و «ملك» و«قهر» و«قدر». ْ 

قال القاضى عبد الجبار: (الاستواء ها هنا بمعنى الاستيلاء والغلبة» 3 
وذلك مشهور في اللغة)0©. 0 

وقالوا: إن الله في: كل مكان, ولا يخلو منه مكان. 

وفي. ذلك يقول أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى: (ؤقد قال 
قائلون من المعتزلة:. إن معنى . قول الله تعالى: «اليَمن عل لمش 
ستو (04©. أنه استولى . وملك. وقهرءوآن الله تعالى في كل مكان. 
وجحدوا أن يكون الله عز وجل مستؤ على عرشه كما قال أهل الحق. وذهبوا ' 
في الاستواء إلى القدرة)©). 


.1١68 انظر الإبانة عن أصول الذيانةة ص‎ )١( 
.777--151 انظر شرح الأصول الخمسة ص‎ )1( 
.6 سورة طهء الآية:‎ )”( 

(4) انظر الإبانة عن أصول الذيانة ص 1١8‏ 


4848 


ويرد على تأويلهم هذا بما يلي : 

ا إنه لو كان الاستواء بمعئى الاستيلاء. والملك.» والقهرء 
والقدرة» لم يكن في تخصيصه بالعرش من فائدة. لأنه سبحانه 
وتعالى مستول على كل شيءء ومالك لكل شيع وهو قهار 
السموات والأرضء والقادر على تصريف جميع الأمور. 

وإذا كان الأمر كذلك. لم يجز أن يكون الاستواء على العرش بمعنى 

ما ذكروه؛ لأن ما ذكروه عام في الأشياء كلهاء فوجب أن يكون معنى 
الاستواء يختص بالعرش دون ما سواه. 
ا لو كان ما ذكروه فحيفاء للزم من ذلك أن يكون الله مستوياً 
على الأرض» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 
إن ما ذكروه مخالف لما عليه سلف هذه الأمة. فإن السلف 
الصالح فهموا من كلمة «استوى» حقيقة الاستواء من غير تكييف 
ولا تشبيه ولا تعطيل . 
قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن7) رحمه الله تعالى. لما سئل: كيف 
الاستواء؟ (الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» ومن الله الرسالة. 


)١(‏ هو أبو عثمان» ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي المدني» وهو من فقهاء أهل المدينة وحفاظهم. 
وعلمائهم بأيام العرب. وفصحائهم. وكان مجتهداً. بصيراً بالرأي. ولذلك يقال له: ربيعة 
الرأي . 

توني رحمه الله تعالى سئة ست وثلاثين ومائة. 
(انظر تذكرة الحفاظ .167//١‏ طبقات الحفاظ ص دلاء مشاهير علماء الأمصار 
ص الى وفيات الأعيان 788/57). 
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وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التصديق)0©. 

وقب جاء رجل إلى الإمام مالك9) رحمه الله تعالى فقال: يا أبا 
عبد الله : « اليْعل لمر ش أستو 40 7 كيف استوى؟ فأطرق مالك 
رأسه حتى عيلاه الحَضَاء (5) ذ ثم قال: (الاستواء غير مجهول. والكيف أغير 
معقولاء 0 به واجب». 0 عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعاً) ناهر 
به أن يُخرج(0) : 

وقال الإمام 0 رحمه الله تعالى : (كنا والتابعون متوافزون؛ 
نقول: إن الله تعالى ذِكْرُهُ فوق:عرشه, بائن من خلقه. ونؤمن بما وردت به 
السنّة) 2 , 


5754 انظر تيسير العزيز الحميد 57 سليمان بن عبد الوهاب ص‎ )١( 

(؟) هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني. إِمَام دار الحجرة. وقد كان 5 
ذهن ثاقب وفهم وسعة علمء حتى اتفق الأثئمة على أنه حجة صحيح الرواية» ولد سنة: 
ثلاث وتسعين2 وتوفي رحمه الله تعالى سنة تسع وسبعين ومائة. (تذكرة الحفاظ 0 56 
الجرح والتعديل 4/7 0 

(") سورة طهء الآية: 

(5) الرحضاء: العرق إثر ىه أو عرق يغسل الجلد كثرة. (القاموس المحيط م 

(5) انظر الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي ص .1١١١‏ 

(7) هو أبو عمروء عبد الرحمن بن عمروبن: محمد بن عمرو الأوزاعي» ولد في بعلبك سنة - 
وثاننه ونه ينبا غقيرا في حجر أمه. وتأدب بنفسه فلم يكن في أبناء الملؤك والجلفاء؛ 
والوزراء والتجار أعقل منه» ولا أورع» ولا أعلمء ولا أنصح » ولا أوقرء ولا أحلم» ولا 
أكثر صمتاً. ولا أشد زفداً وعبادة» توفي رحمه الله تعالى سنة سبع وخمسين ومائة, وَل إيبلغ 
سبعين .سنة.. (انظر مشاهير علماء الأمصار.ص ».18١‏ الطبقات الكبرى 203 .تقريب' 
التهذيب لخاتمة الحفاظ لابن حجر ..547/١‏ محاسن المساعي ص 08» #هذيب التهذيب: 
لابن حجر 0584/5. سير أعلام النبلاء 2٠١4/7‏ الأنساب للسمعاني 0588/1١‏ البنداية 
والنباية .)17١/1١‏ 

(9) انظر تذكرة الحفاظ 2140/١‏ : 


وقال ابن المبارك(١)‏ رحمه الله تعالى : (نعرف ربنا بأنه فوق سبع 
سمواته على العرش استوىء» بائن من خلقه)9). 


قال الذهبي9) رحمه الله تعالى : (فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله» 
وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج لفظه إلى تفسير» ونفوا عنه الكيفية)9». 


وقال ابن كثير©» رحمه الله تعالى. عند تفسير قوله سبحانه: هم 


ستو عَلَ امرش 204 . 
(وإنما نسلك في هذا المقام. مذهب السلف الصالح: مالك» 


(1) هو أبو عبد الرحمن, عبد الله بن المبارك الحنظلٍ مولاهم المروزي. وهو إمام, حافظ علامة. 
أفنى عمره حاجاًء ومجاهداً. وتاجراً. أثنى عليه الحفاظ ووصفوه بأنه ثبت ثقة حجةء ولد 
سنة ثاني عشرة وماثة» وتوني رحمه الله تعالى في رمضان سنة إحدى وثيانين وماثة. (انظر 
تذكرة الحفاظ .77/4/١‏ حلية الأولياء لأبي نعيم صفة الصفوة لابن الجوزي 
7 . 

(") انظر تيسير العزيز الحميد ص 7176 . 

() هو أبو عبد الله. محمد بن أحمد بن عثيان الذهبي. كان إماماً.حافظاً. حدثا. عالاً بالجرح 
والتعديل, وله مصنفات نافعة منها «تاريخ الإسلام الكبيره و«الإعلام بوفيات الأعلام» 
ودميزان الاعتدال في نقد الرجال» وغير ذلك. ولد سنة ثلاث وسبعين وستهائة. وتوقي 
رحمه الله تعالى سنة ثيان وأربعين وسبعاثة . 

(انظر شذرات الذهب 167/5- 1990). 

(5) انظر تيسير العزيز الحميد ص 7178 . 

(ه0) هو الحافظ الكبير عياد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير البصري ثم الدمشقي » الفقيه 
الشافعي. ولد سنة سبعاثة: كان كثير الاستحضارء قليل النسيانء جيد الفهمء وكان 
محدثاء مفتيأء بارعاً. واشتهر بالضبط والتحريرء وانتهت إليه رياسة العلم في التاريخ 
والحديث والتفسير. توفي رحمه الله تعالى ممنة أربع وسبعين وسبعيائة . 

(انظر شذرات الذهب .)771١/5‏ 

.64 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
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والأوزاعى, والثوري7, والليث بن سعل(9) والشافعى 279 وأحمنلد.: 
وإسحاق بن راهويه(*/.. وغيرهم من أئمة المسلمين قديماً وحديئاً وهو 
إمرارها كما جاءت من غير تكييف. ولا تشبيه ولا تعطيل)20. 


إن قولكم: :(الله في كل مكان. ولا يخلو منه مكان).. 


باطل من وجهين: 


)١(‏ هو أبو عبد اللهء سفيان:بن سعيد بن مسروق بن حمزة بن حبيب الثوري. ولد في خبلافة 
سليان بن عبد الملك. نبنة ست وتسعين» وهو من الحفاظ المتقنين, والفقهاء في الدين؛ ممن' 
لزم الحديث والفقه. وواظب على الورع والعبادة. توفي ٠رحمه‏ الله تعالى بالبصرة سنة إأخدى 
وستين .ومائة في .خلافة المهدي . 1 

(انظر مشاهير علماء الأمصار ص 179. طبقات الفقهاء ص 84»,: تاريخ الثقنات 
ص ,.)١9١‏ 1 

(5) هو أبو الحارثء الليثبن سعد الفهمي الأصبهاني المصري. كبير. الديار المصريةء وعللها. 
الأنبل؛ ' وهو أحد الأعلام والأئمة الأثبات. وهو ثقة حجة بلا نزاعء اشتهر بالجود والكرم, ' 
وكان يحسن القرآن, والنحوء ويحفظ الشعر والحديث. توفي رخمه الله تعالى. سنة معن 
وسبعين ومائة. وله إحدى وثانون سنة. 

(انظر تذكرة الحفاظ '774/1. ميزان الاعتدال «/477). 

(1) هو أبو عبد الله» محمد بن: إدريس بن العباس المطلبي الشافعي. ولد سنة خمسين إومائة بغزة» ' 
ونشأ بمكة. وهو ثقة صذوق, كان حافظاً للحديث. بصيراً بعلله لا يقبل منه إلا ما'بت/ 
عنده. توفي رحمه الله تعالى سنة أربع ومائتين بمصر. إ ' 

(انظر تذكرة الحفاظ 251/1١:‏ الجرح والتعديل .)9١1/10‏ أ 

(5) هو أبو يعقوب. إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن قطر الحنظل المروزي ثم النيسبابوريء' ولد 
سنة إحدى وستين ومائة؛ وهو واسع الحفظ. فقد كان يحفظ سبعين ألف حديث. :ومن ' 
مصنفاته: كتاب السئن»: وكتاب المسند. وكتاب التفسير. توفي رحمه الله تعالى. في نيسابور 
سنة ثمان وثلاثين ومائتين) وله سبع وسبعون سنة: 

(انظر شذرات الذهبي 84/5, الكواكب النيرات لابن الكيال ص 248١‏ طبقات الفقهاء 
ص 45. الفهرست ص 585). 


(5) انظر تفسير القرآن العظيم 197/5 
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(1) الوجه الأول: 
إن الله تعالى أخبرنا أنه في السماءء فقال: ا َلْمدم ّنف التملكِيمطِيكَ 
يكم رض 3034 . 
وقال: « لدم تن في الم ل رسِلَ عَكمْ حابأ 204. 
وقال: اله يَصَعَدُ لكر اليب 2©04. 


ل مه 


وقال: « إن مُتَوَوِيلَك وَبَافِعُكَ إل 94 . 
وقال : « بل رمه كي 004 . 

وقال: ل يكَاهُنَ ربكم من فووِهِرَ 2904 . 
وقال: #ؤى الْمَصَايج 2004 

وقال: < وَمْوَ اتاو مرق عبَاد0065). 
وقال: وهو لمن العطيع :45 ١0‏ 


فهذا خبر الله. أخبرنا أنه في السماء. ووجدنا كل شيء أسفل منه 
مذموماً. يقول الله جل ثناؤه:ظ إنَألْفِقِينَ ف الدَّرَدِ الْأَسْكلٍ مِنَّ ألثَارِ :"© . 


(01) سورة الملكء الآية: .١١‏ 
(؟) سورة الملك. الآية: /39. 
(*) سورة فاطرء الآية: .3٠١‏ 

(4) سورة آل عمران» الآية: 08. 
(0) سورة النساعى الآية: 1868. 
)1١(‏ سورة النحلء الآية: .6٠‏ 
(/) سورة المعارجء الآية: ". 
(8) سورة الأنعامء الآية: .1١8‏ 
(9) سورة البقرق الآية: 68؟. 
)1١(‏ سورة النساءء الآية: .١848‏ 


ف 


مع مس 


وقال: لوَيَالَ بكترا ريا زا انان ِل والإين تحَمَلَهُمَا 
عَحتَ أمَدَامًا ليكو ونال تَمَلِنَ 7429 . م ش 

(ب) الوجه الثاني: 

إنه يلزم من قولكم هذا أن يكون الله تعالى موجوداً في يك 
وأماكن القاذوزات» وأجواف الخنازير» تعالى الله عن .ذلك علواً كبيراً©© . 

والمعتزلة بإنكارهم صفات الباري.سبحانه وتعالى وتأويلهم لها بما لم . 
ينزل الله تبارك وتعالى 'به سلطاناء يضاهئون فعل اليهود الذين كانوا يقولون 
في التوراة على حسب ما تمليه عليهم عقولهم المنحرفة» يؤيد ذلك ما سبق 
ذكره من قول المقريزي رحمه الله تعالى: '(إن من بين فرق اليهود طائفة 
يقال لها «الفروشيم» ومعناه «المعتزلة» ومن مذهبهم القول بما في التوراة 
على. معنى ما فسره الحكماء من أسلافهم)9©. 

وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى : (أكثر ا من الما 
الكلام من المعتزلة وننحوهم ‏ فيه شبه من. اليهود. حتى إن علماء اليهود 
يقرؤون كتب.شيوخ المعتزلة ويستحسئون طريقتهم. وكذا شيوخ المعتدزلة 
يميلؤن إلى اليهود ويرجحونهم على النصارى)”؟». . فالغقل مهما كان قادراً 
على كشف الحسن والقبح في الأشياء. إلا أنه عاجز عن الإخاطة بالله 
وصفاتهء وفي ذلك يقول ابن خلدون29» رحمه الله تعالى: (الغقل ميزان 


)١(‏ سورة فصلتء» الآية: 9؟. 

(؟) انظر الإبانة عن أصول الديانة: ص 231١4. 1١8‏ شرح الطجاوية ص 1*8 الزد على 
الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ص 4م 44», الرد على الجهمية للدارمي ض 15.' بيان 
تلبيس الجهمية لابن تيمية ص ١لاه ‏ لال01 ش 

(") انظر الخطط المقريزية 5477/5,. 

(5) انظر شرح الطحاوية ص 54 

(0) هو أبو زيد» ا ين محمد بن محمد الحضرمي الأشبيلٍ المالكي. ولد سئة انتين - 
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التوحيد والآخرة وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الإلهية» وكل ما وراء طوره. 
فإن ذلك طمع في محال. ومثال ذلك مثال رجل رأى الميزان الذي يوزن به 
الذهب فطمع أن يزن به الجبال. وهذا لاا يدل على أن الميزان في أحكامه 
غير صادق» لكنّ للعقل حداً يقف عنده ولا يتعدى طوره حتى يكون له أن 
يحيط بالله وبصفاته. فإنه ذرة من ذرات الوجود الحاصل منه)(0) , 
ثانياً ‏ القول بخلق القرآن: 

ويقرر القاضي عبد الجبار مذهبه ومذهب المعتزلة في ذلك» فيقول: 
محدث)092), 

واستدلوا لتأييد قولهم هذا بعدة أدلة. ومن عمدة ما استدلوا به لذلك: 
قول الحق تبارك وتعالى : # أله كَبيقُ كل َيه 074 . 

وقالوا: الآية تفيد العمومء وبما أن القرآن شيء». فإنه داخل في عموم 
دكل» فيكون مخلوقاًء إذ لادلالة توجب إخراج القرآن من هذا العموم. 


فيجب دخوله فيه9). 


- وثلائين وسبعمائة بمدينة تونس ونشأ بها وطلب العلم حتى برع في العلوم وتقدم في الفنون 
ومهر في الأدب والكتابة. 
توفي رحمه الله تعالى سنة ثمان وثيانهائة . 
(انظر شذرات الذهب 5/7لاء كشف الظنون .)598/١‏ 
)١(‏ انظر مقدمة ابن خلدون 1/7 .1١‏ 
)١(‏ انظر شرح الأصول الخمسة ص 018. 
(”) سورة الزمرء الآية: 57. 
(5) انظر المغني ة. 


ويرد على وجه استدلالهم من هذه الآية الكريمة. بما يلي: 

١‏ إن قولهم هذا من أعجب العجبء .وذلك أن أفعال العباد كلها 
عندهم غير مخلؤقة لله تعالى» وإنما يخلقها العباد جميعهاء ولا 
الأشياء» وأدخلوا كلام الله تعالى في عمومهاء مع أنه صفة من 
صفاته . ش 

١‏ - إن الله سبحانه وتعالى قال: © إِتَمَاقَوَالِنَىءٍ إذا ردم وله 
كن مسَكوْنُ 2749 فلو كان القرآن مخلوقاًء لكان الله سبحانه 
قائلاً له: كن. والقرآن قولهء ويستحيل أن يكون قوله مقولاً له 
لأن هذا يوجب قولاً ثانيء والثاني يوجب ثالثاً وهكذا إلئ ما 
لا نهاية له. فيلزم التسلسل». وهو باطل. 600 

يلزم من القول بخلق القرآن» أن تكون جميع صفاته تغالى 
مخلوقة. كالعلم » والقدرة.» وغيرهماء وذلك صريح الكفرء. فإن 
علمه شيعن وقدرته شيع وحياته شيع فيدخل ذلك في عموم 
«كل» فيكون مخلوقا بعد أن لم يكنء تعالى الله عما يقنولون 
علواً كبيراً. 

4- إن عموم «كل» في كل موضع بحسبهء ويعرف ذلك بالقرائن» 
٠‏ ألا ترى قوله تعالى: : : 
« دير كُلّ تم يأر ريا قأصبخوا لا جرع إلا مسككلهمٌ 004. 


(1) سورة النحلء الآية: 14. 
(؟) سورة الأحقاف. الآية: 58 . 
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وذلك لآأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة وما 
يستحق التدمير. 
وعليه يكون المراد من قوله تعالى : «حَلِقُ كل تَوْو204. أي : كل 
شيء مخلوق» وكل موجود سوى الله فهو مخلوق» فدخل في هذا العموم 
أفعال العباد حتماء ولم يدخل في العموم الخالق تبارك وتعالى . وصفاته 
ليست غيره؛ لأنه سبحانه وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال» وصفاته 
ملازمة لذاته المقدسة» فلا يتصور انفصال صفاته عنه9). 
السنة والجماعة. قال الطحاوي29 رحمه الله تعالى : (وإن القرآن كلام الى 
منه بدا بلا كيفية قولاًء فأنزله على رسوله وحياً. وصدقه المؤمنون على ذلك 
حقاًء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة, ليس بمخلوق ككلام البرية)(*), 
وقال عمرو بن دينار*) رحمه الله تعالى : (أدركت أصحاب النبى عل 
فمن دونهم منذ سبعين سنة» يقولون : الله الخالق وما سواه مخلوق» والقرآن 


)١(‏ سورة الزمرء الآية: ؟51. 

(1) انظر شرح الطحاوية ص 0١١8-1١1.ء‏ الرد على الزنادقة والجهمية ص . الاعتقاد 
والحداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي ص 44. تبافت المعتزلة ورقة 4, 

(5) هو أبو جعفر, أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الأزدي الحجري المضريء انتهت إليه 
رئاسة الحنفية بمصر. وكان ثقة ثبتاً. بارعاً في الفقه والحديث, توفي رحمه الله تعالى في ذي 
القعدة سنة إحدى وعشرين وثلاثاثةء وله اثنتان وثهانون سنة. 

(انظر شذرات الذهب 588/7). 

(5) انظر شرح الطحاوية ص ؟77١.‏ 

(0) هو أبو محمد عمرو بن دينار الجمحي مولاهم المكي الأثرم » ولد سنة ست وأربعين» سمع 
عدداً من الصحابة. وكان فقيها. محدثاء تبتأء ثقة عابداًء حافظاً. توفي رحمه الله تعالى في 
أول سنة ست وعشرين وماثئة بعد أن عاش ثانين سنة. (انظر تذكرة الحفاظ .)1١7/١‏ 


/ا5 


كلام الله منه خرج وإليْه يعود)20. ' ' 
وقال ابن تيمية(5؟) رحمة الله تعالى : «ومن الإيمان بالله وكتبه : الإإيمان 
بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. منه بدأ وإليه يعو وأن الله تعالئ 


0 به. حة يقة) 79 , 


أهل ادافين 1 رف مر من السلف ولت متفقون على أن كلام 8 
غير مخلوق)07»). 
وقد حكم الأئمة الأعلام رحمهم الله تعالى؛ بكفر من زعم أن القرآن 
مخلوق. قال الإمام أحمدبن حنبل رحمه الله تعالى: (من قال القرآن 
مخلوق. فهو عندنا كافر لأن القرآن من علم الله وفيه. أسماء الله)20. | 
| وقال الشوري رحمهالله تعالى: (من قال القرآن مخلوق. فهو 
ش ود ش 
إنكار رؤية الله تعالى في الآخرة: ' 
من أسس عقيدة الجتارا وجوب نفي رؤية الله تعالى » ومن ف يعتقد 
)١(‏ انظر الرد على الجهمية للدارمي. ص 88. ش 
(؟) هو أبو العباس» أحمد بن عبد الحليم بن مجد الدين عبد السلام بن عيد الله ب بن. أي القاسم 
الحراني» أحد الآئمة الأعلام » ولد في ربيع الأول سنة إحدى وستين وستتاثة» وكان من 
بحور العلم, ومن الأذكياء المعدودين» والزهاد الأفراد., والشجعان الكبازء والكجرماء 
الأجواد. وقد امتحن وأوذي مرات. وحبس : بقلعة مصر والقاهرة والإإسكندزية» وبقلعة 
دمشق مرتين» وبها توفي في العشرين من ذي القعدة سنة ثيان وعشرين وسبعمائة. ب 
تذكرة الحفاظ 1547/4 الفتخ المبين في طبقات الأصوليين ؟/170), 
انظر مجموع الفتاوى 144/7 . 
(4) انظر شرح الطحاوية ص .17١‏ 
)2( انظر كتاب السنة للإمام إعبد الله بن أحمد بن حتبل ص3 
200 انظر كتاب خلق أفعال العباد ص 8. 


لود ” 


ذلك عندهم فهو كافر مشبّه. 

قال القاضي عبد الجبار: (الرؤية بالأبصار على الله مستحيل)0©. 

وقال أيضاً: (ومما يجب نفيه عن الله تعالى الرؤية)9). 

وقال المردار: (من ذهب إلى أن الله تعالى يُرى بالأبصار بلا كيف. 
فهو كافرء وكذلك الشاك في كفره. والشاك في الشاك في كفره. إلى ما 
لا نهاية» لأنه شبه الله بخلقه)27 . 

وقال الجاحظ: (ولو أن زاعماً زعم أن أحداً لا يكون مشبهاً وإن زعم 
أن الله يُرى بالعيون. ويوجد ببعض الحواسء؛ حتى يزعم أنه يُرى كما يُرى 
الإنسان. ويُدرك كما تُدرك الألوان, كان كمن قال: لا يكون العبد لله مكذباً 
وإن زعم أنه يقول ما لا يفعل حتى يزعم أنه يكذب)29». 

ومن عمدة ما استدلوا به على نفي الرؤية.» قول الحق تبارك وتعالى : 
< لَامْدركةُالاَبَصَر وَهْرَيدَركُ الأتصروَهْرَ لِك لبد 42". 

قال القاضي عبد الجبار: (ووجه الدلالة في الآية» هو ما قد ثبت من 
أن الإدراك إذا قرن بالبصر لا يحتمل إلا الرؤية» وثبت أنه تعالى نفى عن 
نفسه إدراك البصرء ونجد في ذلك تمدّحاً راجعاً إلى ذاته» وما كان من نفيه 
تمدحاً راجعاً إلى ذاته. كان إثباته نقصاً. والنقائص غير جائزة على الله 
تعالى في حال من الأحوال)0©. 


(1) انظر المختصر في أصول الدين .77١/١‏ 
)1١(‏ انظر شرح الأصول الخمسة ص 7177 . 
(7) انظر الانتصار ص 064 00. 

(5» انظر رسائل الجاحظ ص 776 . 

(ه) سورة الأنعام, الآية: ١١"‏ . 

(1) نظر شرح الأصول الخمسة ص ”777. 
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ويرد على وجه استدلالهم بهذه الآية الكريمة من وجهين::' 

١‏ الوجه الأول: 

إن هذه الآية الكريمة دليل عليكم , وذلك لأن الله تعالى. إنما ذكر 
الرؤية في سياق التمدح. ومعلوم أن المدح ! إنما يكون بالصفات الثبوتية», 
وتعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجودياء كمدحه بنفي السّنة والنوم»: المتضمن 
كمال القيومية» وبنفي الموت المتضمن كمال الحياة. وبنفي النسيان وعزوب. 
شيء عن علمه. المتضمن كمال علمه وإحاطته. ولهذا لم يتدح بعدم 
محض لم يتضمن أمراً بوتي فإن المعدوم يشارك الموصوف' في ذلك 
العدم. ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه . 


؟ ‏ الوجه الثاني: 
إن 'معنى ا 00 : أنه يُرى ولا يُدركء ولا يُحاط يف فقول 
سبحانه :8 لَّانُرَركُهُ صَدرٌ»» يدل على كمال عظمته. وأنه أكبر. من :كل 


شيع وأنه لكمال 0 لا يدرك بحيث يحاط به. فإن «الإدراك» هو 
الإحاطة بالشيء. وهو قدر زائد على «الرؤية»». كما قال تعالى: 
«قلنًا تيتا الْجَممانِ فَالَ أسْحَب مومع إنَا لَحديَفن 9ه 05 20452 . 
فلم ينف موسى عليه الله «الرؤية»» وإنما نفى الإدراك.' 
فالرؤية والإدراك؛ كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه» فالحق تارك 
وتعالى ع ولا يدرك كما يُعلم ولا 0 ٍ 
ولما كانت «الرؤية» ثابتة بنصوص قطعية من الكتاب الكريم والسنة 


.57-51 سورة الشعراء, الآيتان:‎ )١( 
١55-119 انظر .شرح الطحاوية صن‎ )١( 


النبوية المطهرة. فإن المعتزلة اضطروا إلى تأويل نصوص القرآن الواردة 
بإثبات الرؤية بمعنى «رجاء الثواب. وانتظاره». 
وفي ذلك يقول القاضي عبد الجبار: (وربما قيل في قوله تعالى: 


وو يدس د . 2 , مك جلك د درم با مط بح ١‏ 
جر مهف اضر ري إل ريه تار 2 230 , 


إنه أقوى دليل على أن الله تعالى يُرى في الآخرة؟ وجوابنا: أن من 
تعلق بذلك إن كان ممن يقول بأن الله تعالى جسمء فإننا لا ننازعه في أنه 
يُرى» بل في أنه يُصافح. ويُعائق. ويُلمّس تعالى الله عن ذلك» وإنما 
نكلمه في أنه ليس بجسم. وإن كان ممن ينفي التشبيه على الله فلا بد من 
أن يعترف بأن النظر إلى الله تعالى لا يصح. لأن النظر هو تقليب العين 
الصحيحة نحو الشيء طلبا لرؤيته» وذلك لا يصح إلا في الأجسام . فيجب 
أن يُتأول على ما يصح النظر إليه. وهو الثواب)9©. 

وقال الزمخشري”©: (فاختصاصه بنظرهم إليه لو كان منظوراً إليه 
محال» فوجب حمله على معنى يصح معه الاختصاص. والذي يصح معه: 
أن يكون من قول الناس: «أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بي» تريد معنى 
التوقع والرجاء)9؟ . 


. 37 231 سورة القيامة. الآية:‎ )١( 

(؟) انظر تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار ص 14157 . 

(؟) هو أبو القاسم. محمود بن عمربن محمد الخوارزمي, كان نحوياء لغوياء مفسراء وكان 
داعية إلى الاعتزال» وله مصنفات كثيرة, منها: كتاب «الكشاف» في التفسيرء و«الفائق» في 
الحديث. و«أساس البلاغة» في اللغة. ودالمفصل» في النحو. ويلقب الزمخشري» بجار الله 
لأنه سافر إلى مكة وجاور بها زماناً. ولد سنة سبع وستين وأربعائة بزمحشر. وتوفي ليلة عرفة 
بجرجانية خوارزم سنة ثان وثلاثين وخسمائة. 

(انظر وفيات الأعيان 158/0--174. شذرات الذهب 171-118/4). 
(5) انظر الكشاف للرغغشري 54/؟19. 


ولا شك أن تأويلهم هذا باطل. لأنه إخراج. للفظ من حقيقته إلى 
مجازه. وذلك لأن إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في الآيةاء وتعديته 
بأداة «إلى» الصريحة في نظر العين» وإخلاء الكلام من قريئة تدل غلى 
خلافه. حقيقة موضوعة فى أن الله تعالئ أراد بذلك بغر العين التي في 
الوجه إلى الرب جل جلاله!». 

وأما النصوص الواردة بإثبات الرؤية» من سنة التسديليق كله فقد 
ردوها بحجة أنها أخبار آحاذ مفيدة للظن فلا يثبت بها ما كان طريق: ثبوته 
العلم اليقيني . 0 

وفي ذلك يقول القاضي عبد الجبار في بعض الأخبار التي استدل بها 
أهل السنة والجماعة على إثبات الرؤية: (إن صح هذا الخبر وسلمء ' فأكبرا 
ما فيه أن يكون خبراً من أخبار الآحاد. وخبر الواحد مما لا يقتضي العلم.؟ : 
ومسألتنا طريقها القطع والثبات. وإذا صحت هذه الجملة» بطل ما يتعلقون 
به20. ْ 0 

قلت: بل الباطل ما ذهب إليه هو وأصحابه في نفي رؤية الباري 
سبحانه وتعالى. وكون: الحديث خبر آحاد لا ينفي وجوب العمل به لا سيما 
وأن الأحاديث الواردة بإثبات الرؤية قد تلقتها الأمة بالقبول (وخبر الواحد إذا 
تلقته الأمة بالقبول عمل به وتصديقاً له يفيد العلم اليقيني عنذ جماهير 
الأمة. وهو أحد قسمي: المتواترء ولم يكن. بين سلف الأمة في .ذلك 
نزاع)20. / 

وموقف المعتزلة. من الرؤية». مخالف لما عليه أهل السنة العامة 


.178 انظر شرح الطحاوية ض‎ )١( 
519 انظر شرح الأصول الخمسة ص‎ )5( 
.7508 انظر شرح الطحاوية ض‎ )( 


١١ 


فهم يثبتون رؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة على الحقيقة من غير تأويل» 
ويثبتون الأحاديث الواردة بها 

قال الطحاوي رحمه الله تعالى : (والرؤية حق أهل الجنة» بغير إحاطة 
ولا كيفية » كما نطق به كتاب ربنا « مع ينض( إلييا كير 9 0134 
وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعَلِمَهُ وكل ما جاء في ذلك من الحديث 
الصحيح عن رسول الله وَكِِ فهو كما قال. ومعناه على ما أرادء لا ندخل في 
ذلك متأولين بآرائناء ولا متوهمين بأهوائناء فإنه ما سلم في دينه إلا من 
سلّم لله عز وجل ولرسوله يك ورد ما اشتبه عليه إلى عالمه)9»). 


وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : (وأدركنا الناس وما ينكرون من 
هذه الأحاديث شيئاً. أحاديث الرؤية. وكانوا يحدثون بها على الجملة» 
يمرونها على حالها غير منكرين لذلك ولا مرتابين)9 . 


وقال الدارمي9©) رحمه الله تعالى: (فهذه الأحاديث كلها وأكثر منها قد 
رويت في الرؤية على تصديقها والإيمان بهاء أدركنا أهل الفقه والبصر من 
مشايخَتاء ولم يزل المسلمون قديماً وحديثاً يروونها ويؤمنون بهاء 
لا يستنكرونها ولا ينكرونهاء ومن أنكرها من أهل الزيغ نسبوه إلى الضلال» 
بل كان من أكبر رجائهم وأجزل ثواب الله في أنفسهم النظر إلى وجه 


. 31" سورة القيامة, الآية: 'اللء‎ )١( 

.10 انظر شرح الطحاوية ص‎ )١( 

(7) انظر بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية ص 78464. 

(4) هو أبو سعيدء عثيان بن سعيد بن خالد السجستاني. الحافظ, الإمام. الحجة. له مسند 
كبيرء وتصانيف في الرد على الجهمية» ولد سنة مائتين. وتوفي رحمه الله تعالى سنة ثمانين 
ومائتين . 

(انظر تذكرة الحفاظ 7571/1--51517). 


1 


خالقهم. ‏ حتى ما يعدلون به شيئاً من نعيم الجنة)(©). 


وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى : (وأما الصحابة. والتابعون. وأثمةا 
الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين» كمالك. والثوري. والأوزاعي! 
والليث بن سعد. والشافعي ؛ وأحمد. وإسحاق» وأبي حنيفة9), وأبي 
يوسف(2. وأمثال هؤلاء. وسائر أهل السنة والحديث... كلهم متفقون:. 
على إثبات الرؤية لله تعالى. : والأحاديث بها متواترة عن النبي ككل عند أهل 
العلم بحديئه)40) , إٍ 


ومن الأحاديث الدالة على ثبوت الرؤية ما رواه جرير بن: غبد الله( , 
رضي الله تعالى عنهء قال: اونا إذ نظر إلى القمر ليلة 


)١(‏ انظر الرد على الجهمية ض ه64 

(1) هو الإمام المبجل النعمان بن ثابت.بن زوطا بن ماه. ولد سنة ثرانين وهو من فقهاء لزني أ 
وممن عرفوا بقوة الحجة.: توفي رحمه الله تعالى ببغداد سنة خمسين وماثة. وهو ابن عن 
سلة. 0 

(انظر طبقات الفقهاء ض 85). 

(1) هو يعقوب بن إبراهيم بن: حبيب:الأنصاري؛ من الفقهاء المتقنين» كان من أصحاب الحديث ' 
ثم غلب عليه الرأي. وأخذ الفقه على الإمام أبي حنيفة» ولي القضاء للمهدي والحادي 
والرشيد. ولد بالكوفة سبنة ثلاث عشرة ومائة» وتوفي رحمه الله تعالى يبغداد سلة اثنتين 
وثمانين ومائة. (انظر الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي 5711/8--277 وفيات 
الأعيان 778/1 شذرات الذهب .798/١‏ مشاهير علياء الأمصار ص الال» اجرح 
والتعديل /0003, إعجام الأعلام لمحمود مصطفى ص 04. 

(5) انظر منباج السئة .588/١‏ 00 

(0) هو أبو عمروء جريرين عبد الله بن جابر البجلي. كان جميل الصورة حتى قيل فيه: .إننه 
يوسف هذه الأمة.ء وكان” . رسول الله كل ما رآه إلا أبتسم ء توفي رضي الله تعالى عنه سنة 
إحدى وخسين. 

(انظر الإصابة .)017--1747/1١‏ 


بل 


البدر. قال: (إنكم سترون ربكم كما ترون هذا العمر لاتضامون(١)‏ في 
رؤيتهء فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمسء. وصلاة قبل 
غروب الشمس فافعلوا)2). 


)١(‏ لاتضامون: أي لا ينضم بعضكم إلى بعض» فيقول الواحد للآخر: أرنيه. 
(انظر تاج العروس 0587/8/8 . 
(1) رواه البخاري في كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: وجوه يَوْمعٍِ نَاضِرَةٌ إلى رَيْنَا 
نَاظِرَة. 
انظر صحيح البخاري: 179/4). 


* الأصل الثاني (العدل) 
العدل في اللغة: 
ضد الجورء وما قام: في النفوس أنه مستقيم2©, 
والعدل في اصطلاح المعتزلة : 


يراد به أن أفعال الله تخالى كلها خينة» وأنه لا يفعل القبيح » :ولا يخل 
بما هو واجب عليه9© . ' 


وهذا التعريف الذي فسروا به المراد بالعدل عندهم. 1 5 
حق وباطل. ١‏ 
أما قولهم : (إن أفعال الله تعالى كلها حسنة. وأنه لا يفعل . القبيح). 

فهو حق لا مرية: فيه» لأن الله سبحانه وتعالى قد نفى.عن نفسه ' 
الظلم» وإذا كانت حقيقة الظلم وضع الشيء في غير موضعف' فإِن الله 
سبحانه وتعالى يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها لكونه منزهاً عن : 
الظلم» وهذا حسن كله ألا وجه للقبح فيه. ْ 

وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى : (فتبارك وتعالى عن لبنبة ' 
الشر إليهء بل كل :ما نسب إليه فهو خيرء والشر إنما صار شراً لانقطاع 
نسبته وإضافته إليه. فلو فلو أضيف إليه لم يكن شراً. . . وخلقه وفعلة؛ وقضاؤه ' 
وقدرهء خير كلهء ولهذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيْء 
في غير موضعه. فلا يضبع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بهاء وذلك 'خير 
كله. والشر وضع الشيء في غير محله, فإذا وضع في محله لم يكن شرا ' 


.1/4 انظر القاموس المحيط‎ )١( 
19 (؟) انظر شرح الأصول الخمسة ص‎ 


فعلم أن الشر ليس إليه)0©. 
فإن أرادوا بها أن الله تعالى لا يخلق الشرء فهي ولا شك مقولة باطلة, 
لأن الله تعالى هو خالق الخير والشرء والشر إنما يكون في بعض مخلوقاته 
وليس في خلقه وفعله. 

وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى : (وهو سبحانه خالق الخير 
والشرء فالشر في بعض مخلوقاته. لا في حلقه وفعله)9© , 

وأما قولهم: (ولا يخل بما هو واجب عليه) . 

١‏ الوجه الآول: 

أن يكون ذلك الواجب» أوجبه هو سبحانه وتعالى على نفسه. 

- الوجه الثاني: 

أن يكون ذلك الواجب, إنما أوجبه عليه غيره. 

فإن كان مرادهم الأول فهو حق. على أن نعتقد أن ذلك الإيجاب 
تفضل منه سبحانه وتعالى على عباده» لا على أنه من باب المعاوضة 

وفي ذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: (ولهذا كان من قال من 
أهل السنة بالوجوب » قال: إنه كتب على نقسة الرحمة. وحرم الظلم على 
نفسه.ء لا أن العبد مستحق على الله شيئاً كما يكون للمخلوق على 


.7560 754 انظر شفاء العليل لابن القيم ص‎ )١( 
.754 (؟) انظر المرجع السابق نفسه ص‎ 


المرسل إليهم الرسلء .وهو الميسر لهم الإيمان والعمل الصالح. ومن. توهم 
من القدرية والمعتزلة ونحوهم أنهم يستحقون عليه من جنس ما 00 
الأجير على المستأجرء فهر جاهل في ذلك. وإذا كان كذلك لم تكن 
الوسيلة | ليه إلا بما منّ به من فضله وإحسانهء والحق الذي لعناذة لهو مزه 
فضله وإحسانه. ليس من باب المعاوضة. ولا من باب ما - غيره عليه 
فإنه سبحانه يتعالى عن ذلك)2)0, 

وإن كان مرادهم الثاني. فهو باطل. لأنه لا يملك أحد من العم 
سلطة الإيجاب على الله تبارك وتعالى . 

وفي ذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: (وأما الإيجاب عليه 
سبحانه وتعالى والتحريم. بالقياس على خلقه. فهذا قول القدرية,٠‏ وهو قول: 
مبتدع مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول. وأهل السنة فتفقون على. 
أنه سبحانه خالق كل شيءء وربه. ومليكه. وأنه ما شاء كان. وما لم أيشأا: 
لم يكن. وأن العباد لا يوجبون عليه شيئاً)9©. 


والعدل الإلهي أمر لا يختلف عليه أحد من المسلمين. فالكل متفق' 
على أن الله تبارك وتعالق هو الحكم العدل الذي لا يظلم الناس مثقال ذرة 
إلا أن المعتزلة غلوا في هذا كثيرأء حتى جرهم هذا الغلو إلى أمور خالفوا 
فيها أهل الحق. حتى ضلوا وأضلواء ومن أهم ما خالفوا فيه أهل الحق من ' 
ذلك ما يلي : : 


أولاً ‏ إنكار خلق الله تعالى لأفعال العباد: 
المعتزلة ينكرون خلق الله تعالى لأفعال عباده. وفي ذلك 0 ابن 


.41١ 404 انظر اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ص‎ )١( 
. 1١94 (؟) انظر المرجع السابق نفسه: ص‎ 


القيم رحمه الله تعالى: (ولفظ العدل جعلته المعتزلة اسماً لإنكار قدرة الله 
تعالى على أفعال عباده وخلقه لها ومشيئته» فجعلوا إخراجها عن قدرته 
ومشيئته وخلقه هو العدل. وجعل سلفهم إخراجها عن تقدم علمه وكتابته من 
العدل. وسموا أنفسهم بالعدلية)27. وهم مجمعون فيما بينهم على ذلك. 
ويحكي القاضي عبد الجبار هذا الإجماع فيقول: (اتفق كل أهل العدل على 
أن أفعال العباد من تصرفهم. وقيامهم.» وقعودهم, حادئة من جهتهم» 
وأن الله جل وعز أقدرهم على ذلك. ولا فاعل لها ولا محدث سواهمء وأن 
من قال: إن الله سبحانه خالقها ومحدثها فقد عظم خطؤه)29 , 

كما نقل ذلك الإجماع البلخي. فقال: (وأجمعوا أن الله لايحب 
الفساد. ولا يخلق أعمال العباد)29 . 


وإنما أنكروا خلق الله تعالى لأفعال العباد» من أجل أن ينزهوه سبحانه 
في زعمهم عن الظلم والجور. وفي ذلك يقول القاضي عبد الجبار: (وأحد 
ما يدل على أنه تعالى لا يجوز 7 يكون خالقاً لأفعال العباد» هو أن في 
أفعال العباد ما هو ظلم وجورء فلو كان الله تعالى خالقاً لها لوجب أن يكون 
ظالماً جائ ثرا تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً)9». 

وقد رد هذا الدليل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ) فقال: 
(وأما كون الفعل قبيحاً من فاعله. فلا يقتضي أن يكون قبيحاً من خالقه. 
كما أن كونه أكلاً وشرباً لفاعله لا يقتضي أن يكون كذلك لخالقه. لأن 
الخالق خلقه في غيره لم يقم بذاته» فالمتصف به من قام به الفعل لا من 


.449/17 انظر الصواعق المرسلة‎ )١( 

.*/4 انظر المغني‎ )١( 

(*) انظر فضل الاعتزال ص 77. 

(5) انظر شرح الأصول الخمسة ص 749. 


احيل 


خلقه في غيره؛ كما أنه إذا خلق لغيره لوناً وزيحاًء وخركة. وقدرة» :كان 
ذلك الغير هو المتصف بذلك اللون. والريحء والحركة» والقدرة» والعلم؛ 
فهو المتحرك بتلك الحركة.. والمتلون بذلك اللونء والعالم بذلك العلم.. 
والقادر بتلك القدرة. فكذلك إذا خلق في غيره كلاماً. أَؤْ صلاة؛ أو ماما 
أو طوافلٌ: لأن ذلك الغير هو المتكلم بذلك الكلام» وهو المصائي» 
الصائمء وهو الطائف)2"9. , 0 
ومما استدلوا به أيضاً.على إنكار خلق الله تعالى لأفعال العباد: 5 
العباد هم المنشئون لأفعالهم بحسب مشيئتهم وقدرتهم وعلمهم. .فهم 
الموجدون لها'من دون الله تعالى . 1 
00 ذلك يقول القاضي عبد الجبار: (فإن قال: أتقولون في أفعال 
: إن الله جل وعز لم يخلقها؟ قيل له: نعم.. بل هي من جهتهم واقعة| 
ال والدليل على :ذلك ما سلفا من أنها تقعم بحسب دجي : 
وعلومهم . . وقدرهم)29. ْ 
وهذا الدليل مردود بأنه يلزم منه تعطيل مشيئة الله تعالى في أفعال' 
العباد» فليس لله مشيئة نافذة في أفعالهم, .بل لهم المشيئة المطلقة في “كل! 
تصرف يريدونهء وهذا :يعني نفي القدرة عن الله تعالى وإثبات: العجز .له 
بحيث. لا يقدر على .هذاية الضال وإضلال المهتدي. وبذلك يكبون العبد 
أقدر على فعل: نفسه من ربه؛ تعالى الله .عن ذلك علواً كبيرً». '! 
ولا شك أن موقفف المعتزلة من الجزم بأن العباد خالقون لأفعالهم. من 
دون الله مخالف لما عبليه أهل السنة والجماعة» فإن أهل السنة ب 


.786/1١ انظر متهاج السنة‎ )١( 
578/١ انظر المختصر في أصول الدين‎ )١( 
.1١8 (؟) انظر شفاء العليل ص‎ 


1١6١١ 


يعتقدون أن أفعال العباد أفعال لهم حقيقة. ولكنها مخلوقة لله جل وعلاء 
وأن مشيئتهم فيما يفعلونه تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالىء وفي ذلك يقول 
ابن تيمية رحمه الله تعالى : (وأما جمهور أهل السنة فيقولون: إن فعل العبد 
فعل له حقيقة ولكنه مخلوق لله ومفعول لله)(©. 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: (وهم ‏ أي أهل السئة والجماعة ‏ 
متفقون على أن الفعل غير المفعول... فحركاتهم. واعتقاداتهم. أفعال 
لهم حقيقة» وهي مفعولة لله سبحانه مخلوقة له حقيقة. والذي قام بالرب 
عز وجل علمه. وقدرتهء ومشيئتهء وتكوينهء والذي قام بهم هو فعلهم. 
وكسبهم. وحركاتهم. وسكناتهم. فهم المسلمون المصلونء. القائمون 
القاعدون حقيقة» وهو سبحانه هو المقدر لهم على ذلك, القادر عليه الذي 
شاءه منهم وخلقه لهم. .. فما يشاؤون إلا أن يشاء الله. وما يفعلون إلا أن 
يشاء الله)9) . 


ثانياً- وجوب فعل الأصلح على الله تعالى: 

فالمعتزلة يقولون بوجوب فعل الأصلح على الله تعالى فيما يتعلق 
بشؤون عباده. فإذا كلف أحداً من عباده بتكليف فامتثله» لا بد من أن يثيبه 
على ذلكء وإذا أصاب عبداً من عبيده بأذى. لا بد أن يجعل ذلك محققاً 
لصلاحه ومنفعته. وإلا كان مخلاً بواجبه. وهذا قبح في التكليف. 

وفى ذلك يقول القاضى عبد الجبار: (وأنه إذا كلف المكلفء». وأتى 
يما كلف. على الوجه “الذي كلف فإنه. يكيه لامتحالةء 'وأنه: سيجانه: إذا آل 
وأسقم. فإنما فعله لصلاحه ومنافعه. وإلا كان مخلاً بواجب)0©. 


. 780/١ انظر منهاج السنة‎ )1١( 
.1١7” انظر شفاء العليل ص‎ )27( 
. 177 انظر شرح الأصول الخمسة ص‎ )( 
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8 وقال أيضاً: (اعلم أنه تعالى إذا كلف فلا بد من أن يجنب المكلف' 
1 من كل ما يكون مفسدة له في التكليف حتى يكون مزيحاً لعلته» ولو لم 
2 يفعل تعالى ذلك لكان :بمنزلة ألا يفعل اللطف في قبح التكليف)0©. 20 
0 وما ذكره المعتزلة من وجوب فعل الأصلح على الله تبارك وتعنالى: 
4 مخالف لما عليه جمهوز أهل العلم من الأصوليين والفقهاء, 0 يرود أنه 
1 لا يجب على الله تعالى' ' فعل الأصلح لعباده . : 
فآل“القاقن أبى يعلن ' رمه ال تطالى زلا ينين ا 
8 فعل الأصلح في خلقبه. وإذا لم يجب عليه ذلك لم يقف أمره على 
المصلحة لأنها غير واجبة عليه)9), ك2 
وقال الشيخ أحمد المقري(©) رحمه الله تعالى نظماً: 
وجايز في حقه تعالى أن يخلكق الأنام والأفعالا 
كذلك التكليفٍ للعباد وهديهم لنهج رشدٍباد 
فليس أمر واب عليه منهاء بل انحتياره إليبة 
ولا صلاح واجب أو أصلح هذا الذي دان به من أفلح 
فكل ما أراده الصواب ‏ سواء العقاب والثوات 
فذاك بالعدل وذا بالفضل من فاعل ما شادون عضل؟) 
فلا سلطة لأحد: من الخلق في إيجاب شيء أو تحريمه على الله ' 


)0 انظر متشابه القرآن ص ”لا 
(؟) انظر العدة 271/107. 
(*) هو الشيخ الأديب أحد بن محمد 0 المقري المالكي؛ نزيل مصرء توق . سنة إحدى 
وأربعين وألف رحمه الله تعالى. 
(انظر كشف الظنون. 11775/5). 
(5) انظر إضاءة الدجنة في اغتقاد أهل السنة للمقري ورقة .٠١‏ 


ل 


سبحانه وتعالى » بل هو الذي بيده الخلق والأمر يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يريدء فما أوجبه على نفسه كان واجباً عليه بإيجابه هوء وما حرمه على 
نفسه. كان محرماً عليه بتحريمه هوء وذلك إليه سبحانه فلا يُعترض به 
عليه لأنه لا يسأل عما يفعل, وقد أخبر به عن نفسه. وأخبر به رسوله كلل . 
قال الله تعالى : «ؤكان> حَدًا عَلَِنَائصَرٌ الْمْؤمنينَ ١749‏ وقال سبحانه : « كت 
رشك عل تف [ليه 274 , 
وفي الحديث الصحيح أن النبي علد قال فيما يرويه عن ربه تعالى : 
تظالموا»29 . 
«وأركة لدت لمي (40. 
5 ويقول سبحانه: «وَرْ سه رَيُّكَ لآم من في الأرضٍ لمم 
جَمِيعًا 204 , 
فهو تعالى قد صرف قلوب بعض عباده عن الهداية وقضى عليهم 
بالكفر» ولو كان يجب عليه فعل الأصلح لهم لما صرف قلوبهم عن الهداية 
ولما خلق الكفر فيهم . 
وكيف يجب على الله تعالى فعل الأصلح للعباد وقد ورد في الحديث 


)١(‏ سورة الرومء الآية: /ا5. 

(؟) سورة الأنعام» الآية: 04. 

5) رواه مسلم ف كتاب «البر والصلة والآداب» باب: «تحريم الظلم» . 
(انظر صحيح مسلم بشرح النووي 171/17). 

(4) سورة النحلء الآية: 5. 

(0) سورة يونس» الآية: 494. 
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الصحيح عن: عبد الله بن مسعود رضي الله تغالى عنه قال: حدثنا 

رسول الله يدِ وهو الصادق المصدوق. قال: «إن أجدكم يجمع في بطن أمه. 

أزتعين يوم ام يكون! علقة مثل: ذلك. ثم يكون مضغة مثشل ذلك» ثم 

يبعث الله ملكا فيؤمر بأريع : برزقه, وأجله وشقي » أو سعيد» فواللة إن 

0 أد الرجل, ل 0 

سل يمل ال الج حى ميك ين وها قير فرع أو قم 

فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها»00).. ْ 
قال ابن حجر(© رحمه الله تعالى في معرض سياقه لهذأ العويية ْ 

(واستدل له على أنه لا يجب على الله رعاية الأصلح » خلافاً لمن قال به :من أ 

المعتزلة» لأن فيه أن بعض الناس يذهب جميع عمره في طاعة الله ثم ياختم! 

له بالكفر والعياذ بالله فيموت: على ذلك فيدخلالناره فلو كان يجب غليه' 

: رعاية الأصلح لم يحبط: جميع عمله الصالح بكلمة الكفر التي ماث عليهاء ' 

ولا سيما إن طال عمره وقرب موته من كفره)0©. ش : 

1 جف رواه البخاري واللفظ له في كتاب القدر. (انظر صحيح البخاري // )0 ومسلم في 
كتاب القدر. (انظر صحيح مسلم بشرح التووي كلك 9ل). والترمذي في باب وما جاء: 
أن الأعمال بالخواتم» (انظر سنن الترمذي 00/7 . 

)١(‏ هو أبو الفضل, أحمد بن :علي بن محمد الكناني العسقلاني الشافعي, ولد سنة ثلاث وسبعين| 
وسبعاثة بمصرء ونشأ بها يتيياً في كنف أحد أوصيائهء فحفظ القرآن وهو ابن تسع. ثم 
حفظ العمدة وألفية الحديث للعراقي. والحاوي الصغيرء ومختصر ابن الحاجب في الأضول, أ 
ثم حبب إليه علم: الحديث فأقبل عليه بكليته. ومن مصنفاته: كتاب «فتح البازي في شرح؛ 
صحيح البخاري» وكتاث «الإصابة في تمييز الصحابة» وغير ذلك توفي رحمه الله تعالى ‏ سنة 
اثنتين وخخسين وثااثة) , ١‏ 

(انظر: البدر الطالع للشوكاتي »47/١‏ درة الحجال في أسماء السرجال لابن القناضي' 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي 075/5 
(”*) انظر فتح الباري .59٠/١1١‏ 
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وهذا لا يعني أن أهل السنة والجماعة ينفون وجود المصلحة في 


أوامر الله تعالى ونواهيه» بل إن مقتضى مذهبهم أن أوامر الله تعالى ونواهيه 


لا تخلو من مصلحة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: (وذهب جمهور 
العلماء إلى أنه تعالى إنما أمر العباد بما فيه صلاحهمء. ونهاهم عما فيه 
فسادهم... فهم يقولون: فعل المأمور به وترك المنهي عنه مصلحة لكل 
فاعل وتارك)210. إلا أنهم لا يقولون بوجوب هذه المصلحة على الله تعالى 
كما يزعم المعتزلة» بل يقولون: إن رعاية الله تعالى للمصلحة في أوامره 
ونواهيه فضل منه وإحسان على عباده. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : (ومن 
توهم من القدرية والمعتزلة ونحوهم أنهم يستحقون عليه من جنس ما 
يستحقه الأجير على المستأجر فهو جاهل في ذلك... والحق الذي لعباده 
هو من فضله وإحسانه. ليس من باب المعاوضة» ولا من باب ما أوجبه غيره 
عليه فإنه سبحانه يتعالى عن ذلك)2)29. 

والدافع للمعتزلة إلى القول بوجوب الأصلح على الله تعالى قياس الله 
تعالى على خلقه فيما يجب ويحرمء. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى : (ولكن المعتزلة. . . يوجبون على الله من جنس ما يوجبون 
على العباد» ويحرمون عليه ما يحرمونه على العباد» ويضعون له شريعة 
بقياسه على خلقه. فهم مشبهة الأفعال)209©, 
ثالثاً ‏ إدراك الثواب والعقاب على الحسن والقبيح بمجرد العقل قبل مجيء 
الشرع : 

فعند المعتزلة أنه إذا كشف العقل عن حسن الشيء وجب فعله, فإن 
فعله العبد استحق الثواب». وإن تركه استحق العقاب. 


.191/1١ انظر منهاج السنة‎ )١( 
.11١ - 4094 انظر اقتضاء الصراط المستقيم ص‎ )١( 


(7) انظر منهاج السنة 153/1. 


للا 


وإذا كشف العقل عن. قبح الشيء وجب تركه,» فإن تركه العبد استحق 
الثواب. وإلا استحق العقاب بفعله . : 


وهذا مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة؛. فعند أهل السنة 
والجماعة أن العقل يدرك الحسن والقبح في الأشياء؛ إلا أن ترتيّب الثواب 
والعقاب على ذلك. متوقف على ورود الشرع . 

دي بيان هذه المسألة منصاك في الباب الأول من هذه الرسلة فيما 


ا فنا 


١ك‎ 


الوعد عند المعتزلة : 

هو كل خبر يتضمن إيصال نفع إلى الغيرء أو دفع ضرر عنه في 
المستقبل. ولا فرق عندهم بين أن يكون حسناً مستحقاً. وبين ألا يكون 
كذلك. 


والوعيد عندهم : 


هو كل خبر يتضمن إيصال ضرر إلى الغير» أو تفويت نفع عنه في 
المستقبل. سواء أكان ذلك حسناً مستحقاً أم ل201. 


وفي أصل «الوعد والوعيد» يرى المعتزلة أنه يجب على الله تعالى أن 
يفعل ما وعد به. وما توعد عليهء فيجب عليه إثابة الطائع. ومعاقبة 
العاصي, وإلا لزم الخلف والكذب في وعده ووعيده, ولزم منه فساد 
التدبير. 


وفي ذلك يقول القاضي عبد الجبار: (وأما علوم الوعد والوعيد. فهو 
أن يعلم أن الله تعالى وعد المطيعين بالثواب. وتوعد العصاة بالعقاب. وأنه 
يفعل ما وعد به. وتوعد عليه. لا محالة. ولا يجوز عليه الخلف 
والكذب)29, 


وقال في موضع آخر: (إنه سبحانه لو كذب في وعده ووعيده.» 
وأخلفهما لكان ذلك فساداً في التدبير)0©. 


. 1168-١174 انظر شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 
. 3175-1106 انظر المرجع السابق نفسه ص‎ )1( 
. 47/14 انظر المغني‎ )”( 


1١1 


واستدلوا لوجوب' الوفاء الوعد على الله تعالى ؛ بأنه لو لم يفك 2 
وعد جاده بره الثوات لكان ظالماً تعالى الله عما يقولون علواً 5 : 


وفي ذلك يقول. القاضي عبد الجبار: (فاعلم أنه تعالئ: إذا كلفنا 
الأفعال الشاقة. فلا بد من أن يكون في مقابلها من الثواب ما' يقابله. . 
لأنه لو لم يكن في مقابلة هذه الأفعال الشاقة ما ذكرناة. كان يكون القديما 
تعالى ظالماً عاباً)27©. : 
وهذا الدليل مردود عليهم من وجهين: 
١‏ ما ذكرتموه مبني. على أن العبد يستحق بنفسه على الله تغالى: 
شيئاً. وهذا باطل. فإن العبد لا يستحق بنفسه على الله تعالى| 
شيئاً. ولي له أن يوجب على ربه شيعا لا لنفسه. ولا لغيرة. ' 
ووجوب إثابته. سبحانه وتعالى لعباده الطائعين» إنما كان ذلك لإخباره؛ 
به وهو صادق في وعده لا يخلف الميعاد. 1 
١‏ إن الله تعالى لو قُدّر أنه عذب من يشاء من عباده لم يكن لأحد 
منعهء ولا يكون بذلك ظالماً.. قال تعالى : : 
« كُنْ مَمَن ن يََمَِلك من أله مهتا ان أداد أن هلك الْمَسِيحَ أزرلت مَرْسِمَ . 
دَأكع وص ف لض ججِي ]74 , 


وقال رسول الله يك :. «لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضها 
عذبهم وهو غير ظالم لهم. ولو رحمهم كانت رخمته خيترا لهم . من 


.75190-514 انظر شرح الأصول الخمسة. ص‎ )١( 
:31/ (؟) سورة المائدة, 'الآية:‎ 


أعمالهم»(72). 

واستدلوا لوجوب الوفاء بالوعيد على الله تعالى. بأن الطريق في الوعد 
والوعيد واحدة» وكما أنه لا يجوز الخلف في الوعد. فكذلك لايجوز 
الخلف فى الوعيل( . 


وهذا الدليل مردود عليهم : بأن الطريق في الوعد والوعيد ليست 
متحدة» فالوعد حق على الله تعالى لعباده» والوعيد حق لله تعالى على 
عبادهى وفرق بين الأمرين. ولهذا اتفق أهل السئة والجماعة على أنه يجب 
على الله تعالى الوفاء بما وعد به عباده لكونه سبحانه صادقاً في خبره» 
والصادق لا يخلف الميعاد. فهم يوجبون ذلك بحكم الوعد. 5 
الاستحقاق فالوعد أوجبه الله تعالى على نفسهء والاستحقاق أوجبه العبد 
على ربه. والعبد لا يملك سلطة الإيجاب على الله جل شأنه. 

وينقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» اتفاق السلف على 
ذلك» فيقول: (واتفقوا على أن الله تعالى إذا وعد عباده بشيء, كان وقوعه 
واجباً بحكم وعدهء فإنه الصادق في خبره الذي لا يخلف الميعاد)2». 


واتفقوا على أنه يجوز إخلاف الله تعالى لوعيده. لأن الوعيد حق 


)١(‏ رواه أبو داود واللفظ له عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. 
(انظر سنن أي داود كتاب السنة 0/ه/ا). 
ورواه ابن ماجه عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهء وعن أب بن كعب أيضاً. 
(انظر سئن ابن ماجه باب في القدر .07١ - 59/١‏ 
قال اليثمى رحمه الله تعالى بعد ذكره لهذا الحديث: (رواه الطبراني بإسنادين» ورجال 
هذه الطريق ثقات) (انظر مجمع الزوائد 1924/19 -199). 
(5) انظر منهاج السنة ١/9/ا1.‏ 
(5) انظر شرح الأصول الخمسة ص 158 . 
(5) انظر منهاج السنة .151//١‏ 


1,1 


محض لهء فإسقاطه يذل على جزيل كرمه وإخسانه. وعلى عظيم فضله؛ 
ورحمته . ا : ِ : 

وفي ذلك يقول أبن تيمية نلا عن أهل السئة والجماعة: (يجوز أن. 
يعفو عن المذنب من المؤمنين. وأن يخرج أهل الكبائر من النارء .فلا يخلد. 
فيها أحد من أهل التوجيد. ويخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان)2"0 . ا ش 

وقال ابن القيم رجمه الله تعالى في معرض حديثه عن اختلاف الناس : 
في نصوص الوعيد: (وقالت فرقة سادسة: هذا وعيدء وإخلاف الوعيد 
لايذمء بل يمدح, والله تعالى يجوز عليه إخلاف الوعيد. ولا يجوز عليه ؛ 
خلف الوعد. والفرق!بينهما: أن الوغيد حقه. فإخلافه عفؤئ وهية؛ 
وإسقاط. وذلك موجب: كرمه. وجوده. وإحسانه. والوعد حق عليه أوجبه . 
على نفسه؛ والله لا يخلف الميعاد)9), 0 

وقد بنى المعتزلة على أصلهم في عدم جواز خلف الوعيد أن 2 
الكبير مخرج عن الإيمان والإسلام. فإن مات عليه فهو غير مسلم. وغير: 
' المسلم مخلد في النار0». 

ومن أجل هذا فقد أنكروا شفاعة النبي كَل لعصاة المؤمنين 

وفي ذلك يقول القاضي عبد الجبار: (فأما قولنا في إثبات الشفاعة فهوا 
معروفء. ونزعم أن من أنكره:فقد أخطأ الخطأ العظيم. ولكنا نقول: لأهل ' 
الثواب دون أهل العقاب. ولأولياء الله دون أعدائه. ويشفع كَكهِ في 'أن 


' 514/17 1417/8 وانظر مجموع الفتاوى‎ 231177/١ انظر منهاج السنة‎ )١( 
.578- 4517/١ انظر مدارج السالكين‎ )١( 
.50/4/7* زشة انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم‎ 


1 


يزيدهم تفضلاً عظيماً)(2©. 

وإتكارهم الشفاعة لعصاة المؤمنين: مرفوض عند أهل السئة والجماعة 
لتواتر الأحاديث الواردة بثبوتهاء وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى : (فقد تواترت الأحاديث عن النبي يكل في أنه يخرج أقوام 
من النار بعدما دخلوهاء وأن النبي يَكِِ يشفع في أقوام دخلوا النار)99©. 

ومن الأحاديث الواردة بثبوت ذلك ما رواه أنس”9”© رضي الله تعالى 
عنهء قال: سمعت النبي يله يقول: «إذا كان يوم القيامة شُفَعتَء فقلت: يا 
رب أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة. فيدخلونء ثم أقول: أدخل الجنة 
من كان في قلبه أدنى شيءع)7؟). 

وما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عله قال: قال 
رسول الله كلةِ: «يّرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة. 
فاخترت الشفاعة, لأنها أعم وأكفى » أترونها للمتقين؟ لاء ولكنها للمذنبين» 
الخطائين» المتلوثين»" . 


)0( انظر فضل الاعتزال ص لا١3‏ . 

. 187/1 انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 

(م) هو أبو حمزة. أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الخزرجي النجاري» قدم 
البي كلل المدينة وهو ابن عشر سنين فأهدته أمه إليه كي يخدمه2 فخدم النبي 245 عشر 
سنين. توفي رضي الله تعالى عنه سنة إحدى وتسعين. 

(انظر مشاهير علماء الأمصار ص /اا الجمع بين رجال الصحيحين البخاري ومسلم 
لأي الفضل المقدسي .)70/١‏ 

(5) رواه البخاري في كتاب التوحيد. باب «كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» 
(انظر صحيح البخاري .)5١ ١/8‏ 

(5) رواه ابن ماجه في كتاب الزهد. «باب ذكر الشفاعة» 1551/15 

وذكر الميثمي هذا الحديث باختلاف يسير في بعض ألفاظه. مروياً عن عبد الله بن عمرو - 


1١71 


ولتواتر هذه الأحاديث: أجمع أهل السنة والجماعة على بوت 
. شفاعته يكل لأهل العصيان من أمته. 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : (ومذهب الصجابة. والتابعين. وأئمة 
المسلمين؛ وسائر أهل السئة والجماعة. أنه يكلِِ يشفع في أهل الكبائر» وأنه 
لا يخلد في النار من أهل الإيمان أحدء إل بكر م انار امن في الل 
مثقال حبة من إيمان. أو مثقال ذرة من إيمان) 2 , : 


انا نا 


- دضي الله تعالى عنههاء ثم قال: (رواه أحمد والطيراني. . . ورجال الطبراني: رنجال الصخيح . 
غير النعمان ابن قراد وهو ثقة). 0 
(انظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيئمي' .)70/8/1١‏ 
)١(‏ انظر مجموع الفتاوى 2718/1١‏ 7 


يفن 


غ: ‏ الآصل الرابع: (المنزلة بين المنزلتين) 

وحقيقة هذا الأصل عند المعتزلة. أن مرتكب الكبيرة لا يستحق أن 
يطلق عليه اسم الإيمان والإسلامء لأن في إطلاق ذلك عليه تشريفاً له» وهو 
ليس أهلا لهذا التشريف بسبب إعراضه وعصيانه. ولا يستحق أيضا أن 
يطلق عليه اسم الكفر والنفاق لأن أحكام الكفار والمنافقين, لا تجري عليه. 

وإذا انتفى عنه اسم الإيمان والإسلام والكفر والنفاق». استحق أن 
يسمى فاسقاً. 

وفي ذلك يقول القاضي عبد الجبار: (صاحب الكبيرة لا يسمى مؤمناً. 
ولا كافراً ولا منافقاً. بل يسمى فاسقاً وكما لا يسمى باسم هؤلاء. فإنه 
لا يجري عليه أحكام هؤلاء. بل له اسم بين الاسمين» وحكم بين 
الحكمين)0 , 

ويقول أبو القاسم البلخي: (وأجمعوا أن الفاسق المرتكب الكبائر. 
لايستحق أن يسمى بالاسم الشريف الذي هو الإيمان والإسلامء ولا 
بالكفرء بل يسمى بالفسق كما سمه الله وأجمع عليه أهل الملة» وهذا هو 
القول بالمنزلة بين المنزلتين)9©. 

وقد بنى المعتزلة على إخراج مرتكب الكبيرة من الإيمان والإسلامء» 
الخلود له في النار9©. 

وهذا الأصل الذي أجمع عليه المعتزلة» مرفوض عند أهل السنة 


.14٠ 179 انظر شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 

.54 انظر فضل الاعتزال ص‎ )١( 

(*) انظر شرح الأصول الخمسة ص 577 مجموع الفتاوى 517/9/1.. كتاب الإيمان لابن تيمية 
ص 786 ٠0‏ +20 التبصير في الدين للإسفرائيتي ص 74ء شرح الطحاوية 
ص 5204؟, 


يرفلا 


والجماعة. من جهة نفي الإيمان والإسلام عن مرتكب الكبيرة» ومن جهة' 
الحكم عليه بالخلود في النار. لأنهم يرون أن مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص : 
الإيمان. فلا يخرج بمغصيته عن سبي الإيمان والإسلام. ولا يحكم له 
بالنار يوم القيامة , وإنما يكون واقعاً تحت مشيئة الله تبارك وتعالى ٠‏ إن شاء 
غفر له وأدخله الجنة. وإن شاء عذبه وأدخله التارء لكنه لا يُخلّد افيها.' 

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 2 
أهل السئة والجماعةء أن فساق أهل الملة ليسوا مخلدين فى النارء كما 
قالت الخوارج والمعتزلة» وليسوا كاملين في الدين والإيمان والطاعة :يل ! 
لهم حسنات وسيئات. يُستحقون بهذا العغقاب.. وبهذا الثواب)0©. ش 
النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون» وإن كِ 0 تائبين» بد ١‏ 
لقوا الله عارفين» وهم في مشيئته وحكمه. إن شاء غفر لهم رساعم 
بفضله. كما ذكر عز وجل في كتابه : 1 

وَيَْفْر مَا دُونَ ذَلِكَ كَ لِمَن 945 , 

وإن شاء عذبهم في النار بعدله» ثم يخرجهم منها برحمته: وشفاعة 
الشافعين من أهل طاعته ثم يبعنهم إلى جنته)0©. 

وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: (إن أهل السْنة متفقون ' 
كلهم على أن 5 الكبيرة. . . لا يخرج من الإيمان والإسلام» ولا يدخل ش 
في الكفرء ولا يستحق الخلود مع الكافرين كما قالت المعتزلة)9؟». 


.519/4/1 انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) سورة النسا الآية: 58 .أ‎ 


(") انظر شرح الطحاوية ص 377. 
(:) انظر شرح الطحاوية ص 351/7 . 
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ومما يدل على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج بكبيرته عن الإيمان. ما 

يلي : 
١‏ إن الله تبارك وتعالى جعل مرتكب الكبيرة من المؤمنين. فقال 
١‏ آي أن اموا كنيب عَليكْ الْيِصَاص في الْمَل » إلى أن قال: 


عد بس ف 


ا في4*" . 
فلم يخرج القاتل من «الذين آمنواء. وجعله أخخاً لولي القصاص 
والمراد أخوة الدين بلا ريب. 
دقل تعالى : «َيد تان ين التزية أفتتؤا تسيا تتبئأ4”" 
إلى أن قال سبحانه : ال يه 0 
من المؤمنين» مع أن الاقتتال كبيرة من كبائر الذنوب . 
؟ ‏ إن مرتكب الكبيرة له حسنات» وله سيئات» وليس إبطال الحسنة 
بالسيئة بأولى من العكسنء وكيف وقد قال الله تعالى: «إِنَّ 
كشسكب يِذْهِبْنَالتَيدَا ثم 9). 
إن السئة المطهرة دلّت على أن مرتكب الكبيرة لا تحبط حسناته 
حتى يخرج من مسمى الإيمان. 
ومما ورد في ذلك قوله ككل : ««امن كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله 
منهال فإنه ليس لم دينار ولا درهم.ء من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته, 


(1) سورة البقرةء الآية: 31/8. 
زف سورة الحجرات» الآية: 9. 
(م) سورة الحجرات» الآية: ٠١‏ 
(5) سورة هود الآية: .1١١5‏ 


1" 


انل يكن ريات" اعد برق بجعدة اقيو وار تك علردي 1 

فثبت فثبت أن الظالم تكون له حسنات يستوفي ي المظلوم حقه منهاء ومع 
ظلم الناس كبيرة من كبائر الذنوب إلا أن هذه الكبيرة لم تحبط العمل. 3 
تخرج الظالم من أن يون أخاً للمظلوم . 

وبذلك يُعلم أن مرتكن الكبيرة» هو مؤمن ناقص الإيمان. أو مؤمن 
بإيمانه.: فاسق بكبيرته» فلا يعطى الاسم المطلق؛ ولا يسلب مطلق 
الاسم”). ْ 0 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الر: قاق «باب القصاص. يوم القيافة». 
(انظر صحيح البخاري 191//0). 1 
(5) انظر شرح الطحاوية ص:”/1؟ ‏ 17754. مقاصد الكلام في عقائد الإسلام لزان ورقة ' 
--١15.ء‏ اللباب في أصول الدين للأرموي ورقة 55. : 


احالا 


ه ‏ الأصل الخامس: (الأمر بالمعروفء 
والنهي عن المتكر) 

المعروف عند المعتزلة» هو كل فعل عرف فاعله حسنه., أو دل عليه. 

والمنكر عندهم, هو كل فعل عرف فاعله قبحه. أو دل عليه0©. 

وهم يرون وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء بأي وجه 
مستطاع سواء أكان بالسيفء أم بما هو دونه. 

وفي ذلك يقول البلخي : (وأجمعوا أن على المسلمين الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. واجبان بأي جهة استطاعوهماء بالسيف فما دونه)9©. 

ووجوبهما عندهم على سبيل الكفاية» لا على سبيل العين. 

وفي ذلك يقول القاضي عبد الجباز: (فإذا ارتفع هذا الفرض ببعض 
المكلفين.» سقط عن الباقين» فلهذا قلنا: إنه من فروض الكفايات)9©, 

وأما المقصود بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم» فيوضحه 
القاضي عبد الجبارء فيقول: (واعلم أن المقصود بالأمر بالمعروف إيقاع 
المعروف وبالنهي عن المنكر زوال المنكر. فإذا ارتفع الغرض بالأمر 
السهل. لم .يجز العدول عنه إلى الأمر الصعب)2»9. 

ومعنى ذلك: أنه يجب معالجة المنكر بالتدرج من الأسهل إلى 
الأصعب, ولا يجوز العكس. فمن استطاع تغيير المنكر باللسان لم يجز له 


.١4١ انظر شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 
55 (؟) انظر فضل الاعتزال ص‎ 
.١48 انظر شرح الأصول الخمسة ص‎ )7( 
.١44 انظر ا مرجع السابق ص‎ )5( 


1/ 


السيف 17 
وعندهم أن المعروف يقع على قسمين: واجب». ومندوب» والأمر به 
تصدق عليه هذه القسمة تبعاً لذلك. ٍ 
وأما المنكر فكله. عندهم من باب واحد» فيجب النهي عن جميعه 
ان اا 
أحدهما واجب. والآخز ليس بواجب. فالأمر بالواجب واجب» وبالتافلة : 
نافلة, ونا المتكر ذكلد مرخ باب واعدة فين أنه وجي التهرن :عن جميعة عند | 
استكمال الشرائطظ2©9,. : ٠‏ 
والشرائط التي وضعوها للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هي 
كالتالي : : 
١‏ أن يعلم أن العامون نه معروف: وأن المنهي عنه منكر» 52 
بالمنكر. ويبنهى عن المعروف. 
؟ أن يعلم أن. المنكر حاضرء كأن يرى آلات الشربث مهيأة, : 
والملاهي خاضرة. والمعازف جامعة. 7 
أن يعلم أن ذلك لا يؤدي إلى مضرة أعظم منهء فإه لوعلم 0 
غلب على ظنهء' أن نهيهء عن شرب الخمر. يؤدي إلى قشل 
جماعة من المسلمين أو إخراق محلة, لم يجب. 
؛ ‏ أن يعلمء أو يغلب على ظنهء أن لقوله فيه تأثيرأء: وإلا: لم' ٠‏ 


.1١47ص انظر شرح الأصول الخمسة‎ )١( 
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ه أن يعلم أو يغلب على ظنهء أنه لا يؤدي إلى مضرة في ماله 
أو في نفسه(١),‏ 


ولا شك أن ما ذكره المعتزلة في هذا الأصل. مشتمل على حق» 
وباطل. فوجوه الحق فيما ذكروه تنحصر فيما يلي : 


. قولهم بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء واجب كفائي‎ ١ 
فهذا حق لا ريب فيه.‎ 
قال الإمام النووي97) رحمه الله تعالى : (إن الأمر بالمعروف والنهي‎ 
عن المنكر. فرض كفاية. إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين»‎ 
وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف)0©.‎ 
وقال ابن العربي©» رحمه الله تعالى: في قول الحق جل وعلا:‎ 


3 


110 ب م عو عمس لل ل حبسي لخر ا ساس سس سس عه شه ِء 
« وَلَحَك مَك أمّه يدَعْونَ إل اير وَيَمروبَ بالْعروفٍ وَيسَموْنَ عن الْمُسكر ب200#. 


2 


.١55 انظر ا مرجع السابق ص‎ )١( 

)1١(‏ هو محبي الدين أبو زكرياء يحيى بن شرف بن مري التووي الدمشقي الشافعي. ولد سنة 
إحدى وثلاثين وستتائةء وكان فقيهاء حافظاء زاهداء ملازما للاشتغال بالعلم حتى فاق 
الأقران وحاز قصب السبق في العلم والعمل. ومن مصنفاته النافعة: كتاب «الروضة» 
ودالمتهاج» ودالأذكار» ودرياض الصالحين» وغير ذلك. توفي رحمه الله تعالى سئة ست وسبعين 
وستائة. (انظر شذرات الذهب 1781/8 -7020). 

(") انظر شرح النووي على صحيح مسلم 717/1 

(5) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الأندلبي. وهو خاتم علماء الأندلس وآخر 
أئمتها وحفاظهاء وكان من أهل التفنن في العلوم والاستبحار فيهاء وجمع إلى ذلك آداب 
الأخلاق مع حسن المعاشرة وكرم النفس. ومن مصنففاته: كتاب «عارضة الأحوذي في شرح 
الترمذي» وغير ذلك. ولد سنة ثان وستين وأربعيائة» وتوفي رحمه الله تعالى سنة ثلاث 
وأربعين وخخسمائة ودفن بفاس. (انظر وفيات الأعيان 1593/4 -ا19). 

(5) سورة آل عمران» الآية: 5 .١١‏ 


اهنا 


قال: (في هذه :الآيق وفي التي بعدها. وهي قوله : «كُتَم ا 
أُمْرِجَتَ للنّاس226)...دليل على أن الأمر بالمعروف دالنهي عن المنكرء 
فرض كفاية)(). 

"- تقسيمهم الأمر بالمعروف إلى واجب. ومندوب. 1 

وهذا حق لا مرية. فية. إذ المندوب ليس بواجب في الأصل و 
يجب الأمر به بل يكون الأمر به عندوياً. 

أما الواجب فلكونه حتمياً على المكلف. وجب الأمر به 


اشتراطهم في الآمرء والناهي + أن يكون عالماً بما يأمز وجا 
ينهى عله . , 
وهذا حق لا مرية فيه. كلجال عم باش يدا بوشهن عد قد ينكر 
معروفاً يظنه منكراء وكذا العكس, أو ينكر على أحد فعل أمر مختلف فيه. ' 
وفى ذلك يقول :النووي رحمه الله تعالى : (إنما يأمر وينهى من. كان 
عالماً بما يأمر به وينهىئ عنهء وذلك يختلف باختلاف الشيء. فإن كان من 
الواجبات الظاهرة. والمجرمات المشهورة؛ كالصلاة. والصيام. والنزناء؛ 
والخمرء ونحوهاء فكل المسلمين علماء بهاء وإن كان من دقائق الأفعال 
والأقوال. ومما يتعلق :بالاجتهاد, ل يكن للعوام مدخل فيهء ولا الهم 
إنكاره, بل ذلك للعلماء. ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمسع عليه أماء 
المختلف فيه فلا إنكار فيه)9), 


5 اشتراطهم لوجوت إنكار المنكر. العلم بحضور المنكز» كرؤية” 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية: ١3د‏ 


.787/1١ انظر أحكام القرآن لابن :العربي‎ )1١( 
(؟) انظر شرح النووئ على ضحيح مسلم فرفة‎ 


فنا 


آلاات اللهو والشرب وغيرها. 
وهذا حق لا مرية فيه» فمن علم بالمنكر وهو قادر على التغيير لم تبرأ 
ذمته إلا بالقيام بهذا الواجب. 
قال النووي رحمه الله تعالى : (ومما يتساهل أكثر الناس فيه من هذا 
الباب. ما إذا رأى إنساناً يبيع متاعاً معيباً أو نحوه. فإنهم لا ينكرون ذلك» 
ولا يعرفون المشتري بعيبه. وهذا خطأ ظاهرء وقد نص العلماء على أنه 
يجب على من علم ذلك أن ينكر على البائع » وأن يعلم المشتري به30), 


ه اشتراطهم في تغيير المنكرء ألا يؤدي إلى منكر أعظم منه. 

وهذا حق أيضاًء بناء على ما تقرر في قواعد الشريعة المطهرة من 
ارتكاب أصغر المفسدتين وأخف الضررين لدفع أكبرهما. 

وفي ذلك يقول القاضي عياض2© رحمه الله تعالى : (فإن غلب على 
ظنه أن تغييره بيده يسبب منكراً أشد منهء من قتل غيره بسببه» كف يدهء 
واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخويف. فإن خاف أن يسبب قوله 
مثل ذلك غير بقلبه. وكان في سعة)9"©. 


.790 114/١ انظر شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(1) هو أبو الفضل. عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السّبتيء كان إمام وقته في الحديث 
وعلومه. والنحوء واللغةء وكلام العرب. وأيامهم وأنسابهم. وصنف التصانيف المفيدة» 
منها: «الإكيال في شرح كتاب مسلم». وومشارق الأنواره وكتاب «التنبيهات» وغير ذلك. 

ولد القاضي عياض سنة ست وسبعين وأربعاثة بمدينة «سبتة» التي كان قاضيا فيهاء كما 
كان قاضياً بغرناطة» وتوفي رحمه الله تعالى بمراكش يوم الجمعة سابع جمادى الآخرة سنة أربع 
وأربعين وخسيائة . 
(انظر وفيات الأعيان 287/7 - 546). 
(؟) انظر شرح النووي على صحيح مسلم ؟/0؟. 


فيل 


١‏ قولهم: إن تغيير المنكر يجب أن يكون بالأسهل ثم الأصعب. 

وهذا صحيحء إلا أنه لايجب دائماً أن يكون تغيير المنكر الأسهل. 
ثم اي بل إن ذلك يختلف باختلاف الأحوال. ولهذا فإن |النبي طَلِل 
قد بدأ بالأعلى ثم الأدنى في تغيير المنكر بقوله: (من رأى منكم متكا 
فليغيره بيده إن لم بطع فلساه. فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضبعف 
الإيمان)20 . ش 

والحكمة تقتضي ,أن يغير المُدْكرٌ ما يراه من منكر حسما يقتضيه: 
المقام. وفي ذلك يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى : (فحق المغير أن, 
يغيره بكل' وجه أمكنه زواله به قولاً كان أو فعلاء ا آلات اا 
ويريق المسكر بنفسه. أو.يأمر من يفعله)2©9. ْ 

وأما وجوه الباطل فيما ذكروه فتنحصر فيما يلي : 

١‏ إباحتهم ق انك اله د امل انا روف الم 
إزهاق الأرواح. وسفك الدماء» بسبب فعل معصية قد لايقوى 
على إباحة دم المسلم. وذلك يفضي إلى انتشار الفوضى 
وانعدام الأمن والاستقرار. ْ 

بل الحق في ذلك أن من لم يرتدع عن منكره باليد واللسان» وجب 

رفع أمره إلى السلطان ٠‏ 001 
قال ابن العربي رحمه الله تعالى:. (فإن لم يقدر أن يخول: بين 
المنكر وبين متعاطيه بنزعه عنه وبجذبه منه ‏ إلا بمقاتلة وسلاح فليتركه: 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإِعِانٍ ووجوب الأمر بالمعروف عن المنكر». 
(انظر صحيح مسلم بشرح النووي 0-51/7؟ 
(7) أنظر شرح النووي على ,صحيح مسلم 750/5 


شن 


وذلك إنما هو إلى السلطان. لأن شهر السلاح بين الناس قد يكون مخرجاً 
إلى الفتنةء وآيلاً إلى فساد أكثر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)0©. 

اشتراطهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء علم الآمر 

والناهي , أن لقوله فيه تأثيراًء وإلا سقط عنه الوجوب. 

وهذا شرط باطل» مخالف لقول علماء الآأمة. 
عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه بل 
يجب عليه فعله فإن الذكرى تنفع المؤمنين» وقد قدمنا أن الذي عليه الأمر 
والنهي» لا القبول» وكما قال الله عز وجل: لاماعَلَ الرَسُولٍ إلا ألبَكَمُ2”04. ومثّل 
العلماء هذا بمن يرى إنساناً في الحمام أو غيره» مكشوف بعض العورة» ونحو 
ذلكء والله أعلم)” . 

وقال ابن اللحام الحنبلي7؟) رحمه الله تعالى : (إنكار المنكر لا يسقط 
بظنه أنه لا يفيد)0© . 


(1)_انظر أحكام القرآن ١/917؟.‏ 

(؟) سورة المائدة. الآية: 994. 

(5) انظر شرح النووي على صحيح مسلم ؟77/1. 

(5) هو علاء الدين. أبو الحسن. علي بن محمد بن عباس البعلي» ثم الدمشقي الحنبلي المعروف 
بابن اللحام؛ كان شيخ الحنابلة في وقتهى وكان أهلاً للإفتاء. ومن مصنفاته النافعة كتاب 
الأخبار العلمية في اختيارات الشيخ تقي الدين ابن تيمية» وكتاب القواعد والفوائد 
الأصولية . 

توفي رحمه الله تعالى سنة ثلاث وثيانماثة . 
(انظر شذرات الذهب .)"1١/109‏ 
(5) انظر القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص ١4‏ 


انفنا 


أمره بالمعروف أو نهيه :عن المنكر لا يؤدي إن مضرة في ماله : 
ونفسه. فمن أعجب العجب. فإن القيام بأعباء الأمر بالمعروف ! 
والنهي عن المنكرء طريق محفوف .بالأشواك: ولو تخاذل كل ؛ 
إنسان قادر على و الأذى على نفسه | 
في 5 الأوضاع واستقامة الأخلاق» 2 يجب 95 5 
المحتسب أجره غلى الله تبارك وتعالى » أن يقوم بأمانة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر خير قيام, وأن يصبر على ما أصابه . 
من أذى في سبيل ذلك 8 وَأْمْرٌالْمعروفٍ وَأنهَعَنِ الس كاضر علكما . 
أصابك ا | 
وفي. ذلك قال أهل العلم: (ويحسن لكل مؤمن أن يعتمل("© في تغير 
المنكر. وإن ناله نبعض الأذى)27 , 1 
ولقد أدرك الصحانة الكرام رضي الله تعالى عنهم» أن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. لا بد فيه من احتمال الأذى. 


ولهذا فقد قرأ عثمان» وابن مسعود(؟) رضي الله تعالى عنهماء قوله : 


تعالى : 


37 سورة لقيان» الآية:‎ )١( 
جاء في القاموس: (اعتمل : عمل بنفسه. وأعمل رأيه.' وآلته).‎ )١( 
.)51/4 (انظر القاموس المحيط‎ 
١ . 7948/1١ انظر تفسير الثعالبي «الجواهر الحسان في تفسير القرآن»‎ )0( 
هو أبو عبد الرحمن. عبد الله بن مسعود بن غافل الحذلي. أسلم قذيأً. وهاجز الهجرتينء‎ )5( 
شهد بدراً والمشاهد بعدهاء ولازم النبي ل وكان صاحب نعليه: وهو من نبلاء الفقهاء‎ 
والمقرئين» وحفظ من في رسول الله يخ سبعين سورة. توفي رضي الله تعالى عنه بالمدينة سنة‎ 
0 : اثنتين وعشرين». وهو ابن بضع وستين.‎ 
:)١/١ (انظر الإصابة 78/4٠ء طبقات الفقهاء ص *4. تذكرة الحفاظ‎ 


. 3١" 


< لتك يدك أئة ْو إل الي وبأو لوف ويتموت ع الشسكر م21 . 

قرأ هذه الآية الكريمة على هذا النحو: 

(ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويستعيلون الله على ما 
أصابهم)2' . 

وبعد: فهذه هي أصولهم الخمسة التي اتفقوا عليها نيعا والتي 
أصبحت أمسا مهمة يقوم عليها مذهب الاعتزال عندهم. وجعلوها جواز 
العبور لمن أراد دخول أقطار هذا المذهب للانتساب إليه. والانضواء تحت 
لوائه . 


اانا 


.١٠١ 8 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.78/4 (؟) انظر تفسير الثعالبي 0 «جامع البيان» تفسير الطبري‎ 


1 


المبحث الثاني 

أثر أصولهم الخمسة. العقدية في آرائهم الأصولية: 
إذا نظرنا إلى أصول المعتزلة الخمسة العقدية» وهي: -التوحيد , 

والعدل, والوعد والوعيدء والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر. 

وجدنا أن من أهم هذه الأصول. على الإطلاق عندهمء التوحيد ' 
والعدل. ولهذا فإنهم يفخرون بتسميتهم (الموحدة) و (العدلية)» أو 6 ْ 
العدل والتوحيد). 
وبناء على ذلك 5 يجعلون التوحيد أصلاً مستقلا مستقلاء ؤيجعلون 1 
العدل أصلاً مستقلاً كلك. إلا أنه لاايمكن فصل العدل عن التوحيد : 
عندهم أبداً. بل هو مترتّب ومبني عليهء ولهذا قالوا: (والاصل في أذلك أن ' 
الذي يلزم العلم به أولاً هو التوحيدء ويرتب عليه العدل لوجهين: أحدهماً: 
أن العلم بالعدل علم بأفعاله تعالى» فلا بد من تقدم العلم بذاته ليصح أن ' 
نتكلم في أفعاله التي هي كلام في غيرهء والثاني: أنا إنما نستدل على 
العدل بكونه عالماً وغنياًء وذلك من باب التوحيد» فلا بد من تقدم العلم ش 
بالتوحيد لينبني العدل عليه)2©0. 


وأما بقية الأصول غندهم فإنهم يجعلونها مندرجة تحت أصل (العذل) ' 
(1) انظر المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار ص 7١‏ . ا 


فيل 


ومما يؤيد ذلك التساؤل الذي أورده القاضي عبد الجبار» وأجاب عنه. 
فقال: (فإن قيل: ألستم تقولون: الأصول خمسة. وتعدون فيها الوعد 
والوعيد» والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 

قيل له: كل ذلك يدخل في العدل, لأنا إذا نزهناه عن الخلف 
والكذب والتعمية. بطل قول المرجئة» فإذا بينا جنس ما تعبّد بهء ثبت ما 
نقوله في المنزلة بين المنزلتين» وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر)7) . 

وقالوا أيضاً: (وإذا دخل تحت العدل النبوات والشرائع» فقد دخل 
تحته الوعد والوعيد. لأن العلم بهما على الحد الذي نثبت الآن هو من 
جهة السمعء وكذلك إذا وجب أن يعرّفنا الله مصالحناء فقد تضمن ذلك 
بيان المنزلة بين المنزلتين, لأن علينا تكليفاً فيما نجريه من الأحكام على 
المكلفين. ومن تسميتهم بأسماء مخصوصة, لما لنا في ذلك من ضروب 
اللطف والصلاح؛ وكذلك فقد تضمن وجوب تكليفنا الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. لما لنا فيه من الصلاح)2©9. 

وإذا تقرر أن التوحيد والعدل. هما الأصلان الرئيسان عندهم. فقد 
كان لهذين الأصلين أثر كبير في مسائل أصول الفقه بالنسبة لهم. 

ومن -المسائل الأصولية التي كان لأصل (التوحيد) أثر كبير فيها 
عندهم » مسألة «الفعل ذو الوجهين يصح أن يتعلق به الأمر والنهي». 

ولهذا فقد ذهب أبو هاشم إلى أن السجود بين يدي الصئم مع قصد 
التقرب إلى الله تعالى ليس بمحرم. 


.198/١ انظر المختصر في أصول الدين‎ )١( 
انظر المحيط بالتكليف ص ؟7.‎ )7( 


وعلّن ذلك قائلاً: (إن. السجود لا تختلف: صفتهء وإنما المحظور / 
00 
أنه لم ميد بسجوده غير الله تعالى غ٠‏ فلا يكون هذا التحود 
0 5 يكون صاحبه مشركاً لكونه موحداً إذ أوقع السجود قاصداً به ش 
وسيأتي 000 السألة مفصلاً في موضعه من هذا البحث ' 
. بمشيئة الله تعالى . ْ 
ومن مسائل أصول 'الفقه التي كان لأصل (العدل) أثر كبير فيها بالذلنية . 
لهم م يلي : 
أولا مسألة عدم تكليف المكره: : 
فعند المعتزلة أن المكره لا يدحل تحت التكليف» لأن ذلك محال 0-6 
إذ لا يصح منه فعل غير ما أكره عليه؛ ولا يبقى له خيرة. ْ 
وإنما قالوا ذلك بناء على على أصلهم في وجوب إثابة المكلف. 
والمحمول على الشيء لا يئاب عليه . 
قال للقي يه الجبار. 9 أن الغرض ب بالتكليف التعريض لا 
أن عازه التكليف)2© , ١‏ 
ثانياً ‏ مسألة وجوب شكر شكر المنعم سبحانه . وتعالى : : 
وقد ا 0 00 9 هذه المسألة في 0 (لمسل) : 


25 9 انظر المسودة لآل تيمية‎ )١( 
| .*8917/١1١ انظر المغني‎ )١( 


لين 


تعالى. سواء كان من جهة الله تعالى» أو جهة غيرهء ودخوله في العدل. أنه 
تعالى كلفنا الشكر على جميع ما بنا من النعمء فلولا أنها من فعله وإلا كان 
لا يكلفنا أن نشكره عليها أجمع. لأن ذلك يكون قبيحاً)2©. 
الثاأ لا يجوز عندهم نسخ العبادات والتكاليف: 

وقالوا معللين ذلك: (العبادات مصالح» فلا يجوز رفعها)9"». 

وقالوا: (من الأفعال ما لها صفات نفسية تقتضي حسنها وقبحهاء فلا 
يمكن نسخها)9. 
رابعاً لا يجوز للشارع التكليف مع المنع من فعل ما كلف: 

وعللوا ذلك بأن التكليف مع المنع من الفعل قبيح. فلا يحسن 
من الله تعالى أن يكلف العبد به. 

قال القاضي عبد الجبار: (اعلم أن من شرط المكلف: أن يكون 
مخلّى بينه وبين ما كلف. ومتى كان هناك منع زالت التخلية وتعذر الفعل 
لأجله. فالتكليف قبيح... وأنه إنما لم يحسن تكليف ما لا يطاق لهذه 
العلة. وقد علمنا أن الفعل يتعذر مع المنع. كما أنه يتعذر مع العجز. 
فيجب ألا يحسن منه تعالى التكليف معه)0©. 
خامساً ‏ لايجوز إسماع الله المكلف العام المخصوص دون أن يسمعه 
المخصص: 

قال أبو الهذيل والشحام: (لو كان في معلوم الله سبحانه أنه يسمع 
الآية التي ظاهرها العموم من لا يسمع ما يخصصهاء لم يجز أن ينزلها إلا 


.174 انظر شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 

(؟) انظر المسودة ص 7١١‏ 

(”) انظر المستصفى للغزالي .11717/١‏ 

(5) انظر المغني 2591/1١‏ متشابه القرآن ص 16لا. 


لذن 


ومعها تخصيصها)0). 
سادساً ‏ لا يجوز أن يقول اله تعالى للرسول يله أو للعالم , 
احكم بما شئت: 

فعند الستزة لا يجوز أن يقول الله تعالى للرسول يَلِء أو للعالم: ' 
احكم نما شئتء فإنك لا تحكم إلا بالحق ولا تقول إلا الصدق. قالوا ! 
يختار الصلاح. وقد يختار الفساد فلو أباح الله تعالى للإنسان الجكم .بما . 
يختاره لكان فيه إباحة الحكم بما لا يأمن من كونه فساداً)20). : 

وسيأتي أيضاً بيان هذه المسائل كلها في موضعه من هذا البخث 
بعون الله تعالى » وتوفيقه. 1 : 

وأما (الوعد والوعيذ). فإن المعتزلة يقصدون بهذا الأصل أن من امنثل ْ 
أوامر الله سبحانه وتعالى ‏ فقد أسدت ستحق الثواب على الطاعة والاتباغ ولذلك 
وجب على الله تعالى أن يدخله الجنة. ومن ارتكب ما نهى الله عز وجل , 
عنه. فقد استحق العقات على المخالفة والعصيان2, ولذلك وجب على الله 
تعالى أن يدخله النار. : 

ولهذا قالوا: (الوعد والوعيد. ليس كلام الله الأزلي» وإنما أمر ونهئن ‏ : 
ووعد وأوعد. بكلام محدث». فمن نجا فبفعله استحق الثواب. ومن خخسر : 
فبفعله استوجب العقاب» والعقل من حيث الحكفة يقتضي ذلك)09. 

ومن مسائل أصول.الفقه: التي كان لأصل (الوعد والوعيد) أثر.كبير فيها ‏ 
بالنسبة لهم » ما يلي : 
)١(‏ انظر مقالات الإسلاميين للأشعري ص /5787 . 
(؟) انظر المعتمد #78/17. المسودة ص 04. 
97) انظر الملل والنحل .47/١‏ 


أولاً ‏ اشتراط الإرادة في الأمر والنهي: 

وقد علل المعتزلة اشتراط الإرادة فيهما بأنهما لو لم يكونا مشروطين 
بها لكان الشارع عابئاً. وفي ذلك يقول القاضي عبد الجبار: (قد بينا من 
قبل أنه لا يجوز منه تعالى وقد خاطبنا بلغة مخصوصة وبكلام يتضمن الأمر 
والنهي. والوعد والوعيد. إلا ويريد بذلك أمراً ماء وإلا كان عابثاً)©. 


ثانياً ‏ الواجب المخير يقتضي وجوب الجميع على سبيل البدل: 

وفي ذلك يقول القاضي عبد الجبار مترجماً رأي المعتزلة في هذه 
المسألة: (والصحيح أن حال الجميع سواء في أنه واجب)9©. 

فعندهم أن المكلف لا يجوز له الإخلال بجميع خصال الواجب 
المخيّرء وإلا كان مرتكبا لمحظور يستحق بسببه الوعيد. 


ثالثاً المحرم المخيّرء يجب فيه ترك الجميع : 
ولهذا قالوا: (إذا تعلق النهي بأشياء على جهة التخيير فإنه يقتضي 
المنع من الكل)27 . 


رابعاً المجتهد المخطىء يستحق الإثم والعقاب: 
وإلى ذلك ذهب الأصم وبشر المريسي9*) المعتزليان» ولهذا قالا: 


.794/11/ انظر المغني‎ )١( 

(") انظر المغني /177/11. 

(5) انظر المغني 1ه" !. المعتمد 14/1 .17١-‏ الوصول إلى الأصول .1994/١‏ التمهيد 
لأبي الخطاب #38/1؛ المسودة ص .2١‏ 

(5) هو أبو عبد الرحمن. بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي» من موالي زيد بن الخطاب رضي الله 
عنهء أخذ الفقه عن القاضي أبي يوسف الحنفي » إلا أنه اشتغل بعلم الكلام. وكان داعية 
إلى القول بخلق القرآن فهجره أبو يوسف. ويقال: إن أباه كان يهودياً صياغاً بالكوفة» توفي 
سنة ثاني عشرة ومائتين ببغداد. وم يشيعه أحد من العلاء. (انظر وفيات الأعيان 


1١45 


(الحق في أحكام الفروع واحد منهاء وأن عليه دليلاً يلزم. كل أحد المصير ! 
إليه» والنظر فيهء والوصول إلى القول الذي هو ألحق به..وأن من قصر في 
ذلك فلم يصل إليه. ولم يقل به. فإنه مخطىء. ويختلف خطؤه. ‏ فربما كان 
كبيرأٍ وربما كان صغيراً)0©. 0_0 
خامساً ‏ لا يجوز للعامي تقليد المجتهد في فروع الشريعة: ' 

ذهب المعتزلة البغداديون؛ | إلى أنه لا يجوز للعامي تقليد المجتهد في 
فروع الشريعة. بل يجب عليه النظر وطلب الدليل» ولهذا قالوا: ١‏ يجوز 
له أن يأخذ بقوله إلا بعد أن يبين له حجته)2©9, : 

شان يأك كله ستل كلها مني رفس ين هد ليمك 
بحول الله وقوته . ٍْ 


وأما أصل (المنزلة بين اي فإنه تابع لأصل (الوعد والوعيد) : 
فمن ارتكب ما نهى الله عنه. . فإنه يكون عندهم فاسقاً يستحق الخلود في 
النار إذا مات مصراً على فسقه. لكونه أحبط ثواب أعماله الصالحة : 
بعصيانه. ولهذا قالوا: (إن المؤمن إذا خلط الحسنات بالسيئات؛ فهو مخلد ١‏ 
في النارء والكبيرة الواحدة تحبط جميع الطاعات؛ لأن الثواب منفعة خالصة 
دائمة مع التعظيم» والعقاب مضرة خالصة دائمة مع الإهانة» فلا د : 
استحقاقاً. إذ الجمع بينهبما محال)29 , 


-70١ -‏ هلالاء شذرات الذهب 45/5», الفرق بين الفرق ص 25١4‏ انح الببين 
الحلا : 
)١(‏ انظر شرح العمد ورقة ,.١1594‏ المحصول للرازي 50/7/7. 
(؟) انظر المعتمد 750/70--701. التبصرة للشيرازي ص +5١5‏ المستصفى 01 عر ا 
إلى الأصول 758/17 المسودة صن 2404 التمهيد في تخريج الفروع على ا رم ُْ 
ص 56لاهة, 
(5) انظر مقاصد الكلام ورقة +201512-55» .اللباب في أصول الدين ورقة 55. 


يحل 


ويؤكد القاضي عبد الجبار ذلك». فيقول: (إن ما يستحقه المرء على 
الكبيرة من العقاب يحبط ثواب طاعاته)() , 


المنكر). فإنه تابع للآأمر والنهي » ولهذا يقول الكرماستي 29 رحمهة الله 
تعالى : (قال المعتزلة بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والحق 
أنه تابع للمأمور به والمنهي عنهء فيكون الأمر بالواجب واجباًء وبالمندوب 
مندوباً والنهي عن الحرام والحناء وعن المكروه مندوباً) 9 , 

ومن هذا العرض الموجزء يتبين لنا بوضوح مدى الارتباط الوثيق 
والكبير بين أصولهم العقدية وآرائهم اللأصولية. 

وبذلك ينتهي الباب التمهيدي» ويليه بعوالله تعالى الباب الأول 
الخاص ببيان آراء المعتزلة فيما يتعلق بالحكم الشرعي وأركانه . 


إء إسارس 


)١(‏ انظر شرح الأصول الخمسة ص ؟715. 

)١(‏ هو يوسف بن حسين الكرماستي الحنفي الأصولي الفقيه البلاغي الأديب» تولى القضاء بمديئة 
«برساء ثم بقسطنطينية» وكان في قضائه عدلاً نزيهأء ومن مصنفاته كتاب «الوجيز في 
الأصول»؛ وله حاشية على شرح الوقاية» وحاشية على المطول. 

توفي رحمه الله تعالى سنة تسع وتسعين وثانمائة . 
(انظر شذرات الذهب 756/1. 
() انظر عقائد الفرق الناجية ورقة 5. 
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لتاب الأزليت 
آراء المعتزلة فيما يتعلق بالحكم 


وفيه تمهيدء وأربعة فصول: 


١‏ التمهيد»ء ويتضمن: تعريف الحكم الشرعيء وبيان 
أقسامه. وأركانه إجمالاً. 


؟" الفصل الأول: آراء المعتزلة فيما يتعلق بالحاكم . 

* الفصل الثاني : آراء المعتزلة فيما يتعلق بأقسام الحكم 
التكليفي . 

؛ ‏ الفصل الثالث: آراء المعتزلة فيما يتعلق بالمحكوم فيه. 

ه ‏ الفصل الرابع: آراء المعتزلة فيما يتعلق بالمحكوم عليه. 


العيت م 


8 


92 


تعريف الحكم الشرعيء وبيان أقسامه. وأركانه. إجمالا 
(أ) تعريف الحكم الشرعي في اللغة: 
الحكم في اللغة يطلق على معانء منها: 
١‏ القضاء: 
يقال: «حَكمَ له. وعليه (إذا قضى » وهو القضاء في الشيء بأنه كذاء 
أو ليس بكذاء سواء لزم ذلك غيره أم لا. 
؟" المتع: 
يقال: «حَكَمَهُ حَكْمأ أي: منعه عن الفساد ولهذا سمي الحاكم بين 
الناس حاكماًء لأنه يمنع الظالم من الظلم. 
 '“‏ الإتقان: ‏ 
يقال: «أَحَكم الشيء» أي : أتقنه(0) , 
والشرعي. نسبة إلى الشريعة» وأصل الشريعة في كلام العرب: مورد 
والشريعة في الاصطلاح هي : كتاب الله تعالى وسنة رسول يَكلةِ وما 


.707--1705/8 انظر القاموس المحيط 48/54.» تاج العروس‎ )١( 
7986 --5944/50 انظر القاموس المحيط 55/17» تاج العروس‎ )١( 


1١ا/‎ 


كان عليه سلف هذه الأمة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالق: (والشريعة. إنما 
هي كتاب الله وسنة رسوله. وما كان عليه سلف الأمة فى العقائدء 
والأحوال. والعبادات: والأعمال. والسياسات, والأحكام» والولاينات؛ 
والعطيات)20. ْ 

وهذا المعنى الاصطلاحئٍ للشريعة متناسب تماماً مع المعنى اللغوي 
لهاء فإن شريعة الله :تعالى بأحكامها السمحة الثابتة بكتاب الله وسنة 
رسوله كك والتي التزم بها سلفنا الصالح» مورد عذب من استقى 'منه ازتوى 
الخير كله . 
(ب) تعريف الحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين: 

عرّف الأصوليون. الحكم الشرعي بتعريفاث لم يخل أكثرها من :ظعن 
واعتراض» إلا أن أقل هذه التعريفات مطعنا في تصوري ما اختاره ‏ .بعض 
الأصوليين ومنهم الشوكاني9 رحمه الله تعالى حيث قال: (فاعلم أن الحكم 
هو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير» أو الوضع)9©. : 

وذلك لكون هذا التعريف شاملا لقسمي الحكم الشرعي». وهما 
التكليفي والوضعي . 


: ."١8/19 مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) هو أبو عبد الله. محمد بن علي بن محمد الشوكاني الصنعاني اليياني الفقيه المجتهد امحدث‎ 
الأصولي. ولد سنة (1175 ه) ونشأ بصنعاء وتربى في حجر أبيه على العفاف والطهارة»‎ 
فحفظ القرآن. ثم أخذ في طلب العلم وحفظ كثيراً من المتون في العلوم المختلفة حي صار‎ 
إماماً جلي وله مصنفات نافعة منها كتاب «أدب الطلب ومنتهى الأرب» وكتاب «نيل‎ 

الأوطار شرح منتقى الأخبار» وغير ذلك. 
توفي رحمه الله تعالى سنة (1769). 
(انظر كشف الظنون 2750/1 الفتح المبين 0145/7 
() إرشاد الفحول ص ". 


1١58 


شرح التعريف: 

قوله: (هو الخطاب). أي: خطاب الشارع» والخطاب في لغة العرب 
هو الكلام, يقال: (خطب الخاطب على المنبر خَطَابَة وحُطبّة): أي: تكلم 
بكلام منثور ومسجع20. 

وخطاب الشارع اصطلاحاً: هو توجيه ما أفاد ال المستمع. أو 09 
فى حكمهة9), 

ويخرج بخطاب الشارع. خطاب غيره كالملائكة, والجن» والإنس. 

١‏ ما تعلق بذات الله تعالى. نحو قوله سبحانه: 


2 000 


« نهد أنه أنَمُ كت إكد إِلَّدهْوَ 4 7©. 
؟ ما تعلق بصفته تعالى» نحو قوله سبحانه: 
< أمَه ]5 له إلا هو الك الَْيوة م 4©. 
ما تعلق بفعله تعالى. نحو قوله سبحانه: 
« أنه كين كل تو 004 . 
+ ما تعلق بذات المكلفين» نحو قوله تعالى : 
«وَلقَد دنحم 92 26و مصوَرَتككْم 004 , 
)١(‏ انظر القاموس المحيط »387/١‏ تاج العروس .778-717//١‏ 
)1١(‏ انظر نهاية السول .57/١‏ 
(”) سورة آل عمرانء الآية: .1١8‏ 
(؟4) سورة البقرة» الآية: 5 » وسورة آل عمران. الآية: 7, 


(0) سورة الزمرء الآية: 5037. 
(7) سورة الأعراف., الآية: .1١١‏ 


خالا 


وقوله تعالى : 
«حقكز ين لودو 004. 
ما تعلق بالجمادء نحو قوله تعالى : 
١‏ تمي لبل06. 2 
فإن ذلك كله تخطاب من الله تعالىء ومع ذلك فإنه ل ا 
تكليفي لعدم تعلقه بأفعال المكلفين. : 
والمراد بالمكلفين: البالغون العقلاء, ‏ فيتعلق بهم الخطاب تعلقاً 
معنوياً قبل وجودهم » وتنجيزياً بعد وجودهم على الصفة التي يصح معها 
تكليفهم بشرائع الإسلامء وعليه فلا يدخل في الخطان المجنون والصغير 
الذي لم يبلغ ومن فيْ حكمهماء لقوله َه : «رفع القلم عن ثلاثة: عن 
النائم حتى يستيقظ. وعن الصغير حتى يبلغ الحنث. وعن 00 احتى 
يفيق)27 , 00 
وقوله : (بالاقتضاء) ؛ أي بالطلب» ويدخحل في الطلب: الإيجاب؛ ' 
والندب» والتحريم» 00 
وقوله: (أو التخئير)» ي: الإباحة» لأن الإباحة هي ما خر 9 
فيه بين الفعل 9 من غير اقتضاء ولازجر. 
وخرج بقيد (الاقتضاء والتخيير) قوله تعالى : 
( زان اك وتاتسة 4 0. 
)١(‏ سورة الزمرء الآية: 2 
(؟) سورة الكهف» الآية: /ا5. 


(7) سبق تخريجه . 1 
(4) سورة الصافاتء ' الآية:: 43. 


قلات شاع لاحن ارجا كنم عو وي ار 
لكنه ليس اقتضاء ولا تخييرأء فخرج عن الحد. 

وقوله : (أو الوضع) » هو ما وضعه الشارع 1 أو فالعا أو شرطاً. 
وهو يشمل الصحة. والبطلان» وكون الفعل عبادة.» وأداع وقضاء. وعزيمة. 
ورخصة» إلل غير ذلك 


وإذا نظرنا إلى المعاني اللغوية. وإلى المعنى الاصطلاحي لتعريف 
الحكم الشرعي» وجدنا أن بين هذه المعاني اللغوية والمعنى الاصطلاحي 
التخيير» أو الوضع. هو ما قضى الله تعالى به على عباده» وأتقنه لهم بحيث 
لا يجد التناقض إليه سبيلاً: «وَلوْ كن مِنَ عِندِ عير لله َوَجَدُوأ فيه أخْيكدمًا 
كيرا 74 . 

وهو ما منعهم به عن الفساد والانحراف» لكونه يعصم من استقام عليه 


رم سوره ًّ 


من كل زيغ وضلال: ومن ينتوم لله كمد هْرىَ ِل صرْط مسقم 407 227 . 
(ج) أقسام الحكم الشرعي: 

ينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين رئيسين. هما: الحكم التكليفي» 
والبتكم' الر ضعي 


20١١ ا//1١/١ المحصول للرازي‎ ,.45/١ الإحكام للآمدي‎ ,17/١ انظر البرهان للجويني‎ )١( 
شرح‎ ٠11/١ نخاية السول‎ 0١ جمع الجوامع ١/مغعء الإبهاج شرح المنباج للسبكي‎ 
إرشاد الفحول ص8‎ “5/1١ الكوكب المنير‎ 

(7) سورة النساعء الآية: 407. 

(5) سورة آل عمران» الآية: .٠١١‏ 


١‏ الحكم التكليفي:: 

وهو في اصطلاح الأصوليين: خطاب الله تعالى المتعلق بأفمال 
المكلفين بالاقتضاء. أو التخيير(!) , 

والاقتضاء » هو الطلبء وهو إما طلب فعل» أو 5556 

ويندرج تحت طلب الفعل: الإيجاب» والندب. 

ويندرج تحت طلب الترك : التحريم والكراهة . 

والتخيير هو الإباخة. 

وبناء على ذلكن؛' فأقسام الحكم التكليفي خمسة على رأي جمهور 
الأصوليين29. وهي: . 

(أ) الإيجاب: وهو طلب الفعل طلباً جازماً. 

(ب) الندب: وهو طلب الفعل طلباً غير جازم . 

(د) الكراهة: وهي طلب الكف عن الفعل طلباً 0 

(ه). الإباحة: وهي ما.أذن الله تعالى في فعله وتركه من غير اقتران ' 

ذم أو مدح27), 
)١(‏ انظر شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني .17/١‏ 
. (") وذلك لآأن الأحناف يفرقون بين الفرض والواجب». فيجعلون الفرض ما ثبت بطريق قطعي , 
كالقرةآن والسنة المتواترة والإجماع, ويجعلون الواجب ما ثبت بطريق ظفي كخبر الواحد., 
وبناء على ذلك فمتعلق أقسام الحكم التكليفي عندهم ستة : : فرض + واجب4 مندوباء ١‏ 
محرم 2 مكروهء مباح . : ' 

(9؟) انظر المستصفى للغزالي كلعف الإحكام امكف المحصول >0١‏ روضة الناظر 


لابن قدامة ص 55., /الا إرشاد الفحول ص 05 نبذة التوحيد في علم الكدم يي . 
ورقة 8 


يول 


وحكم الواجب: الإثابة على الفعل. والمعاقبة على الترك. 

وحكم المندوب: الإثابة على الفعل» وعدم المعاقبة على الترك. 

وحكم المحرم: الثواب بالترك. والعقاب بالفعلء والكفر 
بالاستحلال0) . 

وحكم المكروه: الثواب بالترك.» وخوف العقاب بالفعل. وعدم الكفر 
بالاستحلال. 

وحكم المباح: عدم الثواب والعقاب» فعلاً وتركاً9». 
١‏ ل الحكم الوضعي: 

وهو في الاصطلاح: ما وضعه الشارع علامات لأحكام تكليفية وجوداً 
وانتفاء» كالسبب». والشرط» والمانع 29 . 

والسبب: 

هو جعل وصف ظاهر منضبط مناطاً لوجود حكم. أي يستلزم وجوده 
وجوده. 

وبيان ذلك: أن لله سبحانه وتعالى في الزاني حكمين. أحدهما: 
تكليفيء وهو وجوب الحد عليه. والثاني: وضعي., وهو جعل الزنا سببا 
لوجوب الحدء لأن الزنا لا يوجب الحد بعينه وذاته» بل بجعل الشرع9'). 


)١(‏ أي من استحل شيئا حرماً مقطوعاً بتحرعه وهو يعلم حرمته. حكم بكفره» لكونه مرتكباً ما 
علم تحريمه من دين الإسلام بالضرورة. 

(؟) انظر مفتاح الفلاح في. اعتقاد أهل الصلاح لكبال الدين بن محمد بن طلحة ورقة 2016 .١5‏ 

(5) انظر المحصول ١/78-19/1اء‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي ١470/1‏ إرشاد الفحول 
ص 3 

(4) انظر إرشاد الفحول ص". 


1 


والشرط: 
هو ما يلزم من . عدمه كم ولا يلزم من وجوده واجوذع ولا عدم 
لذاته(1). 


وبيان ذلك: أن .الحول شرط في وجوب الزكاة. 'فعدمه 5 
وجوبهاء والقدرة على التسليم شرط في صحة البيع» فعدمها يستلزم عدم 
صحتهء والإحضان شرط في سببية الزنا للرجم. فعدمه يستلزم غلمهاا. 

. والمائع: ْ ظ 
هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم . وذلك 
كوجود الأبوة فإنه يستلزم عدم ثبوت الاقتصاص للابن من الأب.. لأن كون 
الأب سبباً لوجود الابن: يقتضي ألا يصير الابن سبباً لعدمه©. ش 


وبعد أن تبين لنا بوضوح معنى معنى الخكم التكليفي والوضعي» وأقسام. | 
كل منهماء فإن هناك فرقاً , بن خطاب الكليفا وخطب اوضع مل جميو؟ 
من جهة الحقيقة. ومن. جهة الحكم. 1 
أما الفرق بينهما من. جهة الحقيقة: : فهو أن الحكم في خطاب الوضع. 
هو قضاء الشرع على الوصف بكونه ا أو شرطأًء أو مانعاً. : 
وخطاب التكليف! لطلب أداء أو 3 ما تقرر بالأسباب». والشروط. 
وانتقاء الموانع 0 
وأما الفرق ق ينهم من جهة الحكم: فهو أن خطاب التكليف يشترط 
فيه علم المكلف وقدرته على الفعل» وكونه من كسيه كالصلاة. 0 1 
والحج. ونحوها. ٍ ١‏ ا 
)١(‏ انظر جمع الجوامع لابن 5 اا 


(5) انظر إرشاد الفحول ص ل. 
[فة انظر جمع الجوامع إرشاد الفحول ص 971: 


000165 


وأما خطاب الوضع فلا يشترط فيه شيء من ذلك إلا ما استئني» وقد 
استئني من عدم اشتراط العلم والقدرة قاعدتان: 
الأولى : ما كان سيب عقوبةء كالقصاص فإنه لا يجب على مخطىء 
في القتل لعدم العلم. وحد الزنا فإنه لا يجب على من 
وطىء أجنبية يظنها زوجته لعدم العلم أيضاء ولاعلى من 
أكرهت على الزنا لعدم القدرة على الامتناع . 
الثانية : نقل الملك. كالبيع . والهبة» والوصية » ونحوهال. فإنه يشترط 
فيه العلم والقدرة. فلو تلفظ بلفظ ناقل للملك» وهو لا يعلم 
مقتضاه لكونه أعحمياً بين العرب» أو عربياً بين العجم ‏ أو 
أكره على ذلك. لم يلزمه مقتضاه . 
والحكمة في استثناء هاتين القاعدتين: عدم تعدّي الشرع قانون العدل 
في الخلق. والرفق بهم. وإعفاؤهم من تكليف المشاق. أو التكليف بما 
لا يطاق2), 
ومع وجود هذا الفارق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع. فإن 
بعض الأصوليين جعل الحكم التكليفي والوضعي قسما واحذداء فاكتفى 
بالتكليفي دون ذكر الوضعي» بحجة أنه داخل في الاقتضاء أو التخيير» لأن 
المراد من كون الدلوك2 سبباً للصلاةء أنه إذا وجد الدلوك وجبت الصلاة 
حينئك, والوجوب من باب الاقتضاء . 
والصحيح أنه متى ذكر أحد النوعين وهو التكليفي» وجب ذكر النوع 
الآخر وهو الوضعي » لأن المفهوم من الحكم الوضعي تعلق شيء بشي ء 
)١(‏ انظر شرح الكوكب المنير 4170/1 --878 . 


(؟) الدلوك: هو غروب الشمس, أو اصفرارهاء أو زوانها عن كبد السماء. 
(انظر القاموس المحيط «/07 . 


آخرء» والمفهوم من الحكم التكليفي لين هذا ولزوم أحدهما للآخر في 
صورةء لايدل على اتحادهما نوع( . 
إلا أن الذي يعنينا في هذا البحث. هو الحكم التكليفي. دون 50 
الوضعي . 
(د) أركان الحكم الشرعي: 
للحكم الشرعي إثلاثة أركان» وهي : 
١‏ الحاكم: ' 
وهو الله جل وعلاء ولا حاكم سواه إذ الحاكمية له وحده. 
قال سبحانه .وتعالى: «إن الْحَكمْ إلا ينه يَنْسُ 
الْقَصِلِنَ 42 9 . ْ 
وقال سبحانه : طإن لَْكْع إ يمر آلا تدوأ إلا ياد مِكَ لزن اليم ولكنّ 
حر ألئّايسن لابتلموس )274 . : 
وقال سبحانه : «له للك وليه رحعُون 21042 . 
5 المحكوم يه 0 0 
وهو فعل المكلف. فمتعلق الإيجاب يسمى واجباً. ومتعلق الندب 
يسمى متدوباء ومتعلق الإباحة يسمى متاجاء ومتعلق الكزاهة يسمى 
مكروهاً. ومتعلق التحريم يسمى حراماً. ١‏ 


! المحكوم عليه:‎  " 
وهو العبد المكلف. ومما يُشترط في صحة تكليفه بالشرعيات» أن‎ 


ين 0 20 ع 


الحق وهو حير 


. 15/١ انظر شرح التوضيح بهامش التلويح‎ )1١( 
(؟)» سورة الأنعام , الآية: لزه‎ 

9) سورة يوسفء الآية: 5٠‏ 

(5) سورة القصصء الآية:(84. 


1١5 


يكون عاقلاً, فاهماً لما كُلّف بهء بمعنى تصوره بأن يفهم من الخطاب القدر 
الذي يتوقف عليه الامتئال» وبناء على ذلك فالصبي والمجنئون غير مكلفين» 
لأن مقتضى التكليف الطاعة. ولا تتحقق الطاعة إلا بقصد الامتثال» وشرط 
القصد العلم بالمقصود والفهم. إذ من لا يفهم كيف يقال له: افهم؟0©. 


لالالا 


)١(‏ انظر الإحكام ؛ روضة الناظر ص 7غ +» الإبباج شرح المتباج لابن السبكي اه 
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي ص .٠١9‏ شرح الكوكب المنير ١‏ /4484» 
إرشاد الفحول ص .١١-5‏ 


1١هاب/‎ 


التصن الأول 
آراء المعتزلة فيما يتعلق بالحاكم 
وفيه تمهيد» ومبحثان: 
١‏ التمهيد: ويتعلق ببيان المراد بالعقل» ورأي المعتزلة في 


تفاوت الناس فيه . 


؟ المبحث الأول: هل العقل يدرك فى الأشياء الحسن 
والقبح؟ 


التمهيد 
بيان المراد بالعقل. ورأي المعتزلة في تفاوت الناس 


فنك 


قد سبق آنفاً أن الحاكمية المطلقة لله سبحانه وتعالى وحده. فلا حاكم 
في الوجود بحق سواه. 

ولما كان العقل له المكانة البارزة عند علماء المعتزلة بحيث جعلوه 
معرّفاً للأحكام وكاشفاً لها قبل مجيء الشرع. ناسب ذكره فيما يتعلق 
بمباحث الحاكم . 

والعقل قد يراد به القوة الغريزية في الإنسان التي بها يعقل. وهذا ما 
صرح به الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى» وغيره من السلف. حيث 
قالوا: (العقل غريزة» والحكمة فطنة)2©0, 

وقد يراد به نفس أن يعقل» ويعي. ويعلم. وهذا ما صرح به طائفة 
من الحنابلة وغيرهم. حيث قالوا: (العقل ضرب من العلوم الضرورية)0©. 


)١(‏ انظر التمهيد لأبي الخطاب .55/1١‏ المسودة ص 2.00 المختصر في أصول الفقه لابن اللحام 
ص لاا شرح الكوكب المنير 86 

)١(‏ انظر المسودة ص 2.001 المختصر في أصول الفقه ص 78877 شرح الكوكب المثير 
ام 


دجلا 


قال شيخ الإسلام ابن تي تيمية رنحمه الله تعالى : (وكلاهما صحيح ) )''فإن 
العقل في القلب مثل البصر في العين: يراد به الإدراك تارة» ويراد به القوة 
التي جعلها الله في العين يحصل بها الإدراك» فإن كل واحد من علم العبد 
وإدراكه» ومن علمه وحركته حولء. ولكل منهما قوة. ولااحول اق 
إلا باله)20© , 00 

وأما المعتزلة فقد .عرّفوا العقل» فقالوا: هو عبارة عن جملة من العلوم 
مخصوصة متى حصلت في المكلّف. صح منه النظر نكيف والقيام 
بأداء ما كلّف9), 


والعقل يختلف. ! فعقل بعض الناس أكمل وأكبر: وأرجح 'من :بعض 
وخالف في ذلك المعتزلة فقالوا: (إن العقول لا يجوز أن تتفاوت » ليكون 
العقل مناط التكليف» أي مُتَعَلْقه ومورده. ومتعلق التكليف لا يتفاوت بأصل 1 
الفطرة. وإنما يتفاوت بالعوارض » ولا اعتداد بذلك» والرجال والنساء في 
التكليف على السواءء» فلا بد من الاستواء فيما هو مناط له. وهو 
العقل)0©, 

والحق أن المعتزلة قد عدلوا عن الصواب في ذلك. إذ مما 0 
فيه أن العقول متفاوتة بأصل الجلقة بمعنى أنه يجوز أن يكون عقل بعض 
أفراد الإنسان ناقصاً عن عقل البععض الآخر منهال ويدل عليه المنقول» 
والمعقول والإجماع . 

أما المنقول .فهو قول النبي يله: «يا معشر النساء تصدقن فإني ربكن 
)١(‏ انظر كتاب الاستقامة لابن تيمية 1717/1. 
(0) انظر المغني للقاضي عبد الجبار 79/6/11. 


[فف انظر شرح عمدة الأضول للنسفي ورقة لا فس 0 المختصر ف اسرد الفقة 
ص /78-777. : 
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أكثر أهل النارء فقلن: ويم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن. وتكفرن 
العشيرء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من 
إحداكن. قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة 
المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلىء قال: فذلك من نقصان عقلها. 
أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى» قال: فذلك من نقصان 
دينها»7 . 

وكون شهادة المرأة نصف شهادة الرجل كما قال تعالى: 

«يّد لَّمْ يكوا من حَيَجْلٌ واتراكان 204. 

دليل على قلة الدرك والضبط لهن من جهة العقل: 

وأما المعقول. فهو أن العقل فضل من الله وموهبة منهء وفضل الله 
يتفاوت بحسب قابلية المحل واستعداده. فيزيد وينقص لكونه فاعاكٌ مختاراً. 
ألا يُرى في بعض الأطفال أنه يجري على يده ولسانه بعقله ما يعجز عنه 
الرجل المسن؟29©, 

وأما الإجماع. فهو أن كل الناس يقولون: عقل فلان قليل» وعقل 
فلان أكثر من عقل فلان. وفلان غير عاقل©), 


)١(‏ رواه البخاري واللفظ له في كتاب الحيضء باب «ترك الخائفض الصوم» اإللا. ومسلم في 
كتاب الإيمان, باب «نقصان الإيمان بنقص الطاعات». (انظر صحيح مسلم بشرح النووي 
م 

والحاكم في كتاب الأهوال. (انظر المستدرك 191/4). 

(؟) سورة البقرقء الآية: 018417 . 

(؟) انظر شرح عمدة الأصول ورقة /1-م. 

(5) انظر التمهيد .086/1١‏ 


1 


المبحث الأول 
هل العقل يدرك في الأآشياء الحسن(١)‏ والقبج 07 
وفيه أربعة مطالب: 


| الحُسن: بضم الحاء وسكون' السين هو الجمال» وجمعه «محاسن؛ على غير قياس» ووالحسن»‎ )١( 
بفتح الحاء والسين» هواما حسن من كل شي». ل‎ 
والحسن على ثلاثة أضرب: مستحسن من جهة العقل. وستحن من جية افو‎ 
00 ومستحسن من جهة الحس.‎ 
والحسن أكثر ما يقال في تعارف العامة في المستحسن بالبصر, وأكثر ما جاء في القرآن!‎ 
0 الكريم. في المستحسن من جهة البصيرة.‎ 
١ .)178/4 (انظر القاموس المحيط 717/4 715.» تاج العروس‎ 
ووالحْسَن» في الاصطلاحء قد عرفه القاضي عبد الجبار فقال: (والحَسّن: ما :يوجد مختصاً‎ 
. وتنتفي وجوه القبح عنهء ومن حقه إذا علمه القادر عليه أن يقع)‎ ٠. لغرض‎ 
.)7417/131/ (انظر المغني‎ 
. . وقد نقل القاضي أبو يعلى ما قيل في تعريف الحسّن» فقال: لحن ماله فعله‎ 
. وقيل: :الحسن ما مدح به فاعله)‎ 
: 000 (انظر العدة‎ 
زف القبح : بالضم ضد الحسنن» ودالقبيح» ما قبح من كل شيء» ومن معان لقم : «التدحية»,‎ 
: يقال: «قبحه الله» أي : .نحاه عن الخير» فهو مقبوح.‎ 
.)7١١/17 (انظر القاموس المحيط ١/741ء تاج العروس‎ 
ودالقبيح» في الاصطلاح» عرفه القاضي عبد الجبارء فقال: (القبيح: هواما يقع على‎ 
5 وجه يقتضي في فاعله قبل أن يفعلهء أنه ليس له فعله إذا علم حاله).‎ 


5ك 


المطلب الأول 
تحرير محل النزاع في هذه المسألة 
الحسشن والقبح العقليان» يطلقهما علماء الأصول والكلام على ثلاثة 
معان: 
الأول: صفة الكمال والنقص. وذلك كحُسْن العلمء وقبح الجهل. 
الثاني : ملاءمة الطبع ومنافرته » وذلك كحسن الحلوى وقبح المر. 
الثالث: تعلق المدح والذم عاجلاًء والثواب والعقاب آجلً. وذلك 
كحسن الطاعة. وقبح المعصية. 
وقالوا: لا نزاع في أن الأولين مأخذهما العقل. وإنما النزاع في 
الثالث00© , 
في المحصول ما نصه: (الحُسّن والقبح قد يُعْنَى بهما كون 
0 ملائماً للطبع أو منافراء وبهذا التفسير لا نزاع في كونهما عقليين. 
وقد يراد بهما كون الشيء صفة كمال أو صفة نقص »2 كقولنا: العلم حسن 


8 (انظر المغني 0187/11 . 


وعرفه أبو الخطاب بقوله: (والقبيح ماذم على .فعله). 

(انظر التمهيد .)509/١‏ 

وعلى هذاء فالمعنى الاصطلاحي للحسّن والقبيح. لم يخرج بحال عن المعنى اللغوي 
ها 

)١(‏ انظر المحصول 235١ -1١694/1١/١‏ شرح تنقيح تنقيح الفصول للقرافي ص 225-4١‏ جمع 

الجوامع .51/١‏ إرشاد الفحول ص لاء دل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي 
ص 7١7‏ عقائد الفرق الناجية للكرماستي ورقة 14 اللباب في أصول الدين للأرموي 
ورقة .4١‏ الحكم الروابغ في شرح الكلم النوابغ لأبي بكر الماشمي ورقة 2145١7‏ 
الصحائف الإفية للسمرقندي ص 455.» المواقف في علم الكلام للايجي 
ص 37# 7158 


16 


والجهل قبيح» ولا نزاع: أيضاً ف كونهما عقليين بهذا التفسير. وإنما رع 
في كون الفعل مُتَعَلّقَ الذم عاجلاً وعقابه آجل .)© ٠‏ 
وجاء في جمع الجوامع ما نصه: (والحُسْن والقّبح بمعنئ ملايمة 
الطبع ومنافرته » وصفة الكمال والنقص عقلي » وبمعنى : ترتب الذم غاجالٌ 
والعقاب أجل شرعي خخلافاً للمعتزلة)9©. : 
والذي أراه نا أن النزاع في هذه المسألة ينحصر في يز 
متغايرين : ْ 
الأمر الأول: ش 
هل الأفعال مشتملة على صفات ذاتية تقتضي حسنها وقبحهاء أولا؟ 
الأمر الثاني : ْ ٍْ 
الثواب والعقاب المرتبان على حُسّن الفعل وقبحهء هل هما ثابتان 
بالعقل» أو بالشرع بعد وروده؟ : ش 
وسوف يتبين لنا. بوضوح رأي المعتزلة في هذين الأمرين فيما بعد. 
قال ابن القيم رخمه الله تعالى محققاً موضع التزاع في هذه المسألة: 
(... وقد زعم بعض 'نفاة التحسين والتقببح أن هذا متفق عليه وهو راجع 
إلى الملاءمة والمنافرة بحسب اقتضاء الطباغ» وقبولها للشيء»ء وانتفاعها به 
ونفرتها من ضده. ْ 
قالوا: وهذا ليس الكلام فيه» وإنما الكلام في كون افع مُتعلَ ذم 
والمدح عاجلً, والثواب والعقاب آجلً. فهذا الذي نفيناه. وقلنا:. إنة 
لا يعلم إلا بالشرع . وفال خصومنا: إنه معلوم بالعقل» والحقل :م مقتض . له.. 


.15١5 2154/1١/١ المحصول‎ )١( 
.08-0 جمع الجوامع‎ )1( 


ك1 


فيقال: هذا فرار من الزحف, إذ هاهنا أمران متغايران لا :لازم بينهما: 

أحدهما: هل الفعل نفسه مشتمل على صفة اقتضت حسنه وقبحه. 
بحيث ينشأ الحُسْنٌ والقبح منهى فيكون منشأ لهما أم لا؟. 

والثاني : أن الثواب المرتب على حسن الفعل» والعقاب المرتب على 
قبحهء ثابت ‏ بل واقع ‏ بالعقل» أم لايقع إلا 
بالشرع؟)90© . 


*#  # 


.705 ب‎ 707/١ مدارج السالكين‎ )١( 


1 


المطلب الثاني 
رأي المعتزلة في ذلك وبيان أدلتهم : 
المعتزلة مختلفون فيما بينهم في الحسر: 0 هل هما 
لذات الفعل. أو لصفة من صفاته. أو بالاعتبارات؟ ! 


فذهب قدماؤهم إلى أن الحسن والقسح لذات الفعل؛' كحسن 
الصدق. وقبح الكذب. , 


ومعنى ذلك: أن الصدق حسن لذاته مطلقاً. والكذب قبيخ لذاته ' 
وأما أواخرهم فلهم ثلاثة مذاهب: 
١‏ منهم من يرئ أن الحْسّن والقبح لصفة. 
ومعني ذلك: أن الصدق لايكون حسناً إلا إذا وصف بأنه نافع » : : 
إذا كان ضاراً فإنه يكون قبيحاً. 0 
والكذب لا يكون قبيحاً إلا إذا وصف بأنه ضارء أما إن كان نافعاً فإنه ْ 
يكون حسناً. 
١‏ - ومنهم من يرئ أن الحسن للذات». والقبح للصفة. 
وذلك كالصدق الضارء فإن الصدق هنا حَسّن لذاته. لكنه قبيبح 
'' ومنهم من يرى أن. كلا من الحسّن والقبح أمر اعتباري. فإن ' 
اللطمة لليتيم إن كانت باعتبار التأديب فهي حسنة. وإن كانت ١‏ 
باعتبار الظلم فهي قبيحة("©. ١‏ 


156 454 انظر الصحائف الإلهية ص‎ )١( 


4كا 


وبين هذه الآراء كلها قاسم مشترك أعظمء وهو أن المعتزلة متفقون 
فيما بينهم على أن الحْسّن والقبح ثابتان للأفعال. إما لذواتهاء أو لصفة من 
صفاتهاء أو بالنظر إلى الأمور الاعتبارية» وأن العقل يدرك ذلك فيهاء فيرتب 
الثواب على حَسَنهاء والعقاب على قبيحهاء من غير افتقار إلى الشرع”©2. 

ولهذا قالوا: (اعلم أن الطريق إلى معرفة أحكام هذه الأفعال» من 
وجوب, وقبح. وغيرهماء هو كالطريق إلى معرفة غير ذلك» ولا يخلو: إما 
أن يكون ضرورياء أو مكتسباً. والأصل فيه أن أحكام هذه الأفعال لا بد من 
أن تكون معلومة على طريق الجملة ضرورة» وهو الموضع الذي يقول: إن 
العلم بأصول المقبحات,. والواجبات» والمحسنات» ضروري» وهو من 
جملة كمال العقل» ولو لم يكن ذلك معلوماً بالعقل» لصار غير مغلوم أبداًء 
لأن النظر والاستدلال لا يتأتى إلا ممن هو كامل العقل. ولا يكون كذلك إلا 
وهو عالم ضرورة بهذه الأشياء ليتوجه عليه التكليف)©. 


وقال أبو الحسين البصري”9©: (أما الحَسَّن فهو فعل إذا فعله القادر 


916/7 انظر فضل الاعتزال للقاضي عبد الجبار ص 174» المعتمد لأبي الحسين البصري‎ )١( 
2057/١ المستصفى 0551-505., الوصول إلى الأصول لابن برهان‎ .487/١ البرهان‎ 
حاشية البناني 15 إرشاد الفحول ص /اء الملل‎ .,”/١ الإإحكام ارولاء الإبماج‎ 
,ا0/١ ه24 خباية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص‎ .»47/١ والنحل للشهرستاني‎ 
ترجمة أهل السنة على المعتزلة لأبي بكر‎ 01١ المعتمد في أصول الدين للقاضي أبي يعلى ص‎ 
.٠١ القاري ورقة‎ 

(5) انظر المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار ص 774 . 

() هو محمد بن عل بن الطيب البصري المعتزليء ولد بالبصرة ونشأ بها. أخذ عن القاضي 
عبد الجبار» ودرس ببغداد. وكان من أذكياء زمانهء وكان يقرىء الاعتزال ببغدادء وله حلقة 
كبيرةء ومن مصنفاته : كتاب «المعتمد» في أصول الفقه. وكتاب «تصفح الأدلة» وكتاب «غرر 
الأدلة» وغير ذلك. 

سكن بغدادء وتوفي بها يوم الثلاثاء. خامس ربيع الآخرء سنة ست وثلاثين وأربعاثة» - 
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1 القم)00. ا 
واستدل المعتزلة شن أن الأفعال مشتملة على صفات تقتضي حسنها ' 
وقبحهال وأن العقل يدرك فيها الحسن والقبح قبل ورود الشرع. بعدة أدلة ا 
ومنها ما يلي : 
الدليل 00 
: إن الحسن والقبح لو لم يكونا معلومين قبل الشرع: .! 'لاستخال ' 
0 لأنهما ! إن لم يكونا معلومين قبله فعند وروده. نهما ؛ 
ْ يكون وارداً بما لا يعقله السامع ولا يتصورزه »2 وذلك محال فوجب أن يكونا . 
معلومين قبل وروده9». 0 
وفي ذلك يقول القاضي عبد الجبار: (إن العلم بأصول المقبحات : 
والواجبات والمحسنات ضروري,» وهو من جملة كمال العقل» ولوالم يكن ٍ 
ذلك معلوماً بالعقل لصار: غير معلوم أبدأ لأن النظر والاستدلال لا يتأتى إلا 
ممن هو كامل العقل, ولا يكون كذلك إلا وهو عالم ضرورة بهذه الأشياء 
ليتوجه عليه: التكليف)0©. 


الدليل الثاني : 1 
قالوا: إن استحسان مكارم الأخلاق من الشكرء والإحسانء. وإنقاذ 
الغرقى والهلكى. واستقباح الكذب. والإيلام» أطبق عليه العقلاء مع تفاوت : 


وصل عليه القاضي أبو غبد الله الصيمري. (انظر المنية والأمل لابن المرتضى! ص ولف أ 
شذرات الذهب 104/8,: كشف الطرود كرحت الفتح البين 057/١‏ 0 : 

)١(‏ انظر المعتمد .14/1١‏ ا 

(5) انظر إرشاذ الفحول ص 8: 

(1) انظر المحيط بالتكليف ص 574 . 


قرائحهم. فدل على أنه مُدْرَك بالضرورة0). 

وفي ذلك يقول القاضي عبد الجبار: (كل عاقل يعلم بكمال عقله قبح 
كثير من الآلام كالظلم الصريح وغيره» وحُسْن كثير منها كذم المستحق 
للذمء وما يجري مجراه)29) , 
الدليل الثالث: 

قالوا: إن الحُْسْن والقبح يستوي في معرفتهما الملحد والموحد9©. 

قال القاضي عبد الجبار: (ومعلوم أن الملحدة يعرفون قبح الظلم. 
وإن لم يعرفوا النهي والناهي)9). 

ومعنى هذا الدليل : إن الملاحدة كالبراهمة0© مثلاً ونفاة الشرائع 
نفك عن الموحدة» أدركوا الحسن والقبح . ولا مستند لهم إلا محض 
العقل» وهذا يدل على أن إدراك الحَسّن والقبيح في الأشياء فطرة مغروزة 


. ١5 انظر المنخول للغزالي ص‎ )١( 

(1) انظر شرح الأصول الخمسة ص 4854. 

() انظر المحيط بالتكليف ص 307 . 

(4) انظر شرح الأصول الخمسة ص .151١١‏ 

(5) البراهمة : قوم من أهل الهندء ينتسبون إلى رجل منهم يقال له «براهم» وقد مهد لحم نفي 
النبوات أصللاء وقرر استحالة ذلك في العقول. والبراهمة على أصناف: فمنهم (أصحاب 
البَدَدْةع» ومعنى (البَدٌ) عندهم: شخص في هذا العالم لايولد ولاينكح. ولا يطعم. 
ولا يشرب,. ولا عسرم» ولايموت, وأول (بد) ظهر في العام بزعمهم اسمه (شاكمين) 
وتفسيره : السيد الشريف. ومنهم (أصحاب الفِكْرّة) وهم الذين يعظمون الفكر. ويقولون: 
هو المتوسط بين المحسوس والمعقول. ومنهم (أصحاب التناسخ) الذين يقولون بتناسخ 
الأرواح . 

انظر الملل والنحل +/5.0؟ ‏ وه؟ء تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للقاضي الباقلاني 
ص .)1١15١‏ 


فنا 


في جميع الناس() 
الدليل الرابع : 
قالوا: لو لم يكن الحكم بالحُسْن والقبح إلا بالشرع لحسن من الله 
كل شيء. ولو حسن منه كل شيء لحسن منه إظهار المعجزة على يد 
الكاذب. ولو حسن منه ذلك لما أمكننا التمييز بين النبي والمنبىء» وذلك 
يفضي إلى بطلان .الشرائع9). 
الدليل الخامس: : ْ 
قالوا: لو خيّر أحدنا بين الصدق والكذب, وكان النفع في أحدهما 
كالنفع في الآخرء وقيل له: إن كذبت أعطيناك درهماً وإن صدقت ٠‏ أعطيناك , 
درهماً وهو عالم بقبح : الكذب. مستخن عنه. عالم باستغنائه عنه. فإنه :قط 
لايختار الكذب على الصدق لا لشيء إلا لعلمه بقبحه ولغناه عند(». 


# ا 


)١(‏ انظر البرهان 951/1١‏ 244 لمدخول ص 2,1 الوصول إلى الأصول ع 
(؟) انظر إرشاد الفحول ص8. 
(9) انظر شرح الأصول الخمسة ص 7”. 


يفن 


المطلب الثالث 
ذكر الرأي المخالف بأدلته 

المخالفون للمعتزلة في هذه المسألة فريقان: 
الفريق الأول: 

يرى أن العقل لا يحسن ولا يقبح » وإنما يعرف ذلك بالشرع . 

قال القاضي أبو يعلى7) رحمه الله تعالى: (وطريق وجوب النظر 
لعل ل تمن شوداسن المسنات: ولا ميت فيد يمن من المقبحات» 
ولا إثبات شيء من الواجبات». ولا تحريم شيء من من المحظورات» ولا 
تحليل شيء من المباحات» وإنما يعلم ذلك من جهة الرسل الصادقين من 
قبل الله تعالى » ولو لم يرد الحكم والأمر من قبل الله تعالى » لما وجب على 


العقلاء معرفة شيء من ذلك)92؟2, 
وقال إمام الحرمين الجويني29 رحمه الله تعالى: (من أحكام الشرع 


)١(‏ هو محمد بن الحسين بن محمد الفراء البغدادي» المعروف بالقاضي الكبير» شيخ الحنابلة, 
صاحب التصانيف, وفقيه العصرء ولد سنة ثإنين وثلاثياثة» وكان إماماً لا يُدرك قراره. ولا 
عق غباره. ولي قضاء الحريم. وكان عالاً بالقرآن وعلومه» والحديث. والفتاوى. والجدل» 
وغير ذلك من العلوم » مع الزهد والورع والفقه والقناعة.» ومن مصنفاته : كتاب «المعتمد» 
في أصول الدين» وكتاب ع في أصول الفقه. عاش ثإنياً وسبعين سنةء وتوفي رحمه الله 
تعالى سنة ثان وخمسين وأربعماثة . 

(انظر مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص 7717 طبقات الحنابلة 191/5» المنيج 
الأحد .٠١5/9‏ كشف الظنون 5» شذرات الذهب 03/8. الفتح المبين 
1ه )./ 

(؟) انظر المعتمد ف أصول الدين ص 7١‏ . 

(م) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني. يكنى بأبي المعالي» ويلقب بضياء الدين» ولد 
سنة تسع عشرة وأربعاثةء وتفقه على مذهب الإمام الشافعي» وجلس مكان والده بعد وفاته - 


يفنا 


التقبيح والتحسين» وهما راجعان إلى الأمر والنهي , قلا يقبح شيء في 
حكم الله تعالى لعينه. كما لا يحسن شيء لعينه)9) , 


وقال الغزالي 29 رحمه الله تعالى ٠:‏ (لا يستدرك حسن الأفعال وقبخها ! 


بمسالك العقول. بل يتوقف دركها على الشرع المنقول. . فالحَسَّن عندنا. ما 
حسنه الشرع بالحث عليه. والقبيح ما قبحه بالزجر عنه والذم علية)90., 


وقال ابن الحاجب(١)‏ رحمه الله تعالى : (لا حكم إلا بما حكم به الله ؛ 


- للتدريس وهو دون العشرين» وجاور بمكة أرسع سنين ينشر العلم ولهذا قيل 'له: «إمام ' 


الخرمين» ومن مصنفاته:. كتاب «الشامل» في أصول الدين» وكتاب «البرهان» في أصول 


الفقه» وكتاب «غنية المسترشدين» في الخلاف. وغير ذلك. توفي رمه الله تعالى سنة أثمان : 
وسبعين وأربعراثة» .وكان عمره تسعاً وخمسين سنة (انظر وفيات الأعيان #//99؟ ب لالم ! 


شذرات الذهب مهم وى طبقات الشافعية الكبرى 544/8. الفتج المببين ا 


6ت 
»١(‏ انظر البرهان .410//١‏ 
02) هو أبو حامد. محمد بن محمد بن محمد الطومي» ولد بطوس سنة خمسين وأربعياثة» اتجه. 1 


طلب العلم في سن مبكرة. وما زال يترقى في طلبه ختى علا شأنه وذاع صيتهء ومن ' 


مصنفاته : كتاب «المستصفئى» في أصول الفقه. وكتاب «المآخذ في الخلافيات» وغير ذلك. 
توفي رحمه الله تعالى بطوس سنة حمس وحمسياثة. 


(انظر طبقات الشافعية الكبرى 2٠١١/5‏ كشف الظنون 4/5 شذرات الذهب أ 


5 الفتح المبين 8/5). 
(5) انظر المنخول ص 8. 


(5) نهو: عثمان بن عمربن أبي: بكربن يونس» يلقب بجيال الدين» ويكنى بأبي عمروه ولد ْ 


بأسناء ثم انتقل به والده' إلى القاهرة» فاشتغل بالقرآن الكريم. ثم بالفقه على مذهب 


الإمام مالك. ثم بالعربية؛ ثم بالقراءات» وبرع في العلوم وأتقنها غاية الإتقنان. ومن : 
مصنفاته :. كتاب «الكافية» في 0 وكتاب «المقصد الجليل» في العروض» وكتاب «منتهى 


السول والأمل ف علمي الأصول والجدل» وغير ذلك. 
توفي. رحمه الله تعالى .سنة ست وأربعين وستائة بالإسكندرية. 


(انظر الفتح المبين 520/17--55). 


لقا 


فالعقل لا يحسن ولا يقبح ' أي : لا يحكم بأن الفعل حسن وقبيح لذاتهء أو 
بوجوه واعتبارات في حكم الله تعالى)2©0, 
الفريق الثاني : 

يرى أن العقل يدرك في الأشياء الحسن والقبح دون ترتيب ثواب 
وعقاب على ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (ذُنَفيُ الحْسْنٍ والقبح 
العقليين مطلقاً لم يقله أحد من سلف الأمة ولا أثمتهاء بل ما يؤخذ من 
كلام الأئمة والسلف في تعليل الأحكام. وبيان حكمة الله في خلقه وأمره 
وبيان ما فيما أمر الله به من الحُسّن الذي يعلم بالعقل. وما في مناهيه من 
القبح المعلوم بالعقل ‏ ينافي قول النفاة. والنفاة ليس لهم حجة على النفي 
أصلا)7). 
العظيم: أن القبح ثابت للفعل في نفسهء وأنه لا يعذب الله عليه إلا بعد 
إقامة الحجة بالرسالة)0©. 

واستدل الفريق الأول على نَفْي إدراك العقل للحسن والقبح في 
الأشياء بأدلة نقلية وأخرى عقلية. 

ومن أدلتهم النقلية على ذلك ما يلي : 
الدليل الأول: 

قول الحق تبارك وتعالى : « يسا ومني لابن دين ع1 
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)١(‏ منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب ص 59؟. 
(5) الرد على المنطقيين ص .45١‏ 
(؟) مفتاح دار السعادة ؟/لا. 


نفذا 


أله فل ا 

وجه الدلالة: ْ ش 
أخبر سبحانه وتعالى أنه إنما بعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
إلى العقلاء بالبشارة والنذارة. لتلا يكون لهم حجة عليه فلو كان. قد وجب 
عليهم شيء من جهة العقل قبل مجيء الرسل كما قال: ولاك ياس علال 


كد يرد 


بعَدَارْسُلُ» . 
0 كان الواجب: أن يقول: (لثلا يكون للناس على الله حجة) بعد 
العقل. 
ولما لم يقل هذاء ثبت أن العقل لا تأثير له في ذلك. 
الدليل الثاني : 
قوله تعالى : «وَمَا طَامُعَزْينَ حَقَّ بَصَك رَسُولًا 49 20. 
وجه الدلالة: ١:‏ 


أخبر سبحانه وتعالى أن العقلاء آمنون من الغذاب قبل: بعثة الرسل .| 
إليهمء فعُلم أن الله تعالى لم يوجب عليهم شيئاً من جهة جهة .العقل» ا 
ذلك عند مجيء الرسل. 
الدليل الثالث: 

قوله تعالى: « وكزأنا أملكتَهُم يَدَاِ ين .َالو 
امي “ينيقي قبل مرك 7409 : 
وجه الدلالة: 

جعل الحق بارك وتعالى الحجة على الناس في 3 ما نزلت به 


)0 سورة النسا. الآية: .1١56‏ 


0000 5 


تاولا أَرَسَلْتَ نا 


(1) سورة الإسراءء الآية: 16. 
(”) سورة طهى الآية: 375. 


كا 


الآيات على الرسل. لا في اتباع ما دل عليه العقل من الحُُسن والقبح(©. 

ومما استدلوا به من العقل » ما يلي : 
الدليل الأول: 

قالوا: لو كان فعل من الأفعال حسناً أو قبيحاً لذاته» فالمفهوم من 
كونه قبيحاً وحسناً ليس هو نفس ذات الفعل» وإلا كان من علم حقيقة 
الفعل عالماً بحسنه وقبحه. وليس كذلك لجواز أن يعلم حقيقة الفعل 
ويتوقف العلم بحسئه وقبحه على النظرء كحسن الصدق الضارء وقبح 
الكذب النافع , وإن كان مفهومه زائداً على مفهوم الفعل الموصوف به. فهو 
صفة وجودية. لأن نقيضه وهو لا حَسَن ولا قبيح ‏ صفة للعدم المحض فكان 
عدمياً. 
وخلاصة هذا الدليل: 

أن الحسن والقبح عَرَضء والعرض لا يقوم بالعرض97©. 


)١(‏ في تصوري أن هذه الأدلة حجة على من استدل بها لنفي الحسن والقبح الذاتيين في الأفعال» 
فإن هذه الآيات كلها تدل على نفي ترتب الثواب والعقاب على تجرد التحسين والتقبيح 
العقليين قبل ورود الشرع. لكنها لم تنف اشتمال الأفعال على حسن وقبح ذاتيين» بل إن 
دلالتها ظاهرة على أن أفعالهم قبل بحيء الرسل قبيحة تستوجب العذاب, ولامانع من 
إنزاله بساحتهم إلا عدم إرسال الرسل قطعاً لحجة الخلق على الله تعالى. 

(؟) هذا الدليل ذكره الآأمدي لنفي اشتهال الأفعال على حسن وقبح ذاتيين» وقد بين شيخ 
الإسلام ابن تيمية ضعف هذا الدليل فقال: (وقد استقصى أبو الحسن الآمدي ما ذكروه من 
الحجج. وبين أنها عامتها فاسدة. وذكر هو حجة أضعف من غيرهاء وهو أن «الحسن 
والقبح عرض. والعرض لا يقوم بالعرض». فإن إثبات هذا لايحتاج إلى قيام العرض 
بالعرض. كما توصف الأعراض بالصفات. وجميع ذلك قائم بالعين الموصوفة. فنقول: «هذا 
سواد شديد» و«هذه حركة سريعة وبطيئة» وهم يسلمون أن كون الفعل صفة كيال أو صفة 
نقصء أو ملائياً للفاعل أو منافراً لهء وقد يعلم بالعقل. وهذه صفات للفعل. وهي قائمة 
بالموصوف. ومن الناس من يظن أن الحسن والقبح صفة لازمة للموصوف. وأن معنى كون - 


يفنا 


الدليل.الثاني: . ا 
قالوا: أنتم 55 المعتزلة نراكم تقسمون الأفعال إلى قسمين: فمنهاً 
ما يُعلم قبحه. بضزورة 'العقل» ومنها ما يُعلم بالنظرء ونحن ننازعكم, في, 
ذلك, وننكر أن يكون في الأفعال ما يُعلم قبحه بضرورة العقل. فلا طريق 
لكم إلى إثبات العلم بقبحه. لأن الطريق على ضربين: ضروري ونظري . 
أما الضروري فلا مطمع في خصوله لوجود الاختلاف. وحق ما يعلم بطريق. 
الضرورة أن يتساوى العنالمون في دركه. كالعلم بن الاثنين أكثر من 
الواحدء وأن الضدين لا يجتمعان» والأمر فيما ادعيتموه على خلاف: ذلك 
فبطل أحد الطريقين» ولا طريق لكم إلى إقامة البرهان على “ذلك لأن 
الضروري لا سبيل إلى نصب دلالة عليه. فإن الدليل مراد لكشف ملْتبس 
وإيضاح غامض» والضروري لا يتوضح بأكثر مما وضح ٠‏ ْ 
ومعنى هذا الدليل: 

أن الأفعال لو كانت مشتملة على خسن وقبح ذاتيين» وأن 1 0 
فيها ذلك ضرورة.» لما كانت محل خلاف بين الناسء. لأن الضرورزي ما 
يجد الإنسان نفسه مضسطرة إلى قبوله والتسليم يه30), : 


2 الحسن صفة ذاتية لهء هذا معناه. وليس الأمر كذلك. بل قد يكون الشيء حسناً في حال 
قبيحأً في حال. .كما يكون نافعاً ومحبوباً في. حال وضاراً وبغيضاً في حال. والحسن والقبج ' 
يرجع إلى هذا وكذلك :يكون خسنا في حال وسيئا في حال باعتبار: نغير الصفات. والحسن 
والقبح من أفعال العباد يرجع إلى كون الأفعال نافعة.لهم وضارة لحم. وهذا هما لريب فيه 
أنه :يعرف بالعقل) انظر كتاب الرد على المنطقيين لشيخ م ابن. تيمية 
ص 47١‏ -177. 

)١(‏ الحق أن من خالف في مسألة التحسين والتقبيح , لا يستقيم له :دليل على النفي, اصلاء ا 
السنة والجماعة من الخلف والسلف يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين» وذكر هؤلاء أن نفِي 
ذلك هو من البدع التي حدثت في الإسلام في زمن أبي الحسن الأشعري لا ناظر المعتزلة في 
القدر بطريق اللو صفوان ونحؤه من أئمة الجيرء فاحتاج إلى هذا النفي وإلا فنفي - 
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الدليل الثالث: 

قالوا: لو كانت الأفعال منقسمة إلى الحَسّن والقبيح لصفات هي 
عليهاء لما نُصوّر الفرق بين قتل وقتل. وقد فرقت المعتزلة بين القتل ظلماً 
وبين القتل قصاصاً. فحكموا بِحُسْن أحدهما وقبح الآخر مع تساويهما في 
الصفات07), 


الدليل الرابع : 
قالوا: إن الأمة أجمعت على أن التكليف يقف على البلوغ. وليس 
لا يستحدث عقلً آخرء فبان أن العقل لا يحسن ولا يقبح9©. 


وإذا كان الأمر كذلك. فإن العقل لايدرك في الأشياء الحسن 
والقبح20 . 


- الحسن والقبح العقليين مطلقاً لم يقله أحد من سلف الأمة ولا من أئمتها. (انظر كتاب الرد 
على المنطقيين ص 47١ 47١‏ «بتصرف»). 

)١(‏ بل الحق أن الأفعال لو لم تكن منقسمة إلى الحسن والقبيح لصفات هي عليها لما تصور 
الفرق بين قتل وقتل. وتفريق المعتزلة بين القتل ظلاً والقتل قصاصاً تفريق في محله» إذ 
القتل ظلأً يختلف عن القتل قصاصاً تمام الاختلاف. فإن الأول هادم للعدل. ناشر للرعب 
والفساد في الأرض» داع إلى الانسلاخ من لباس التقوى. والثاني مقيم لصرح العدل» 
باعث للطمانينة في نفوس الناس. حامل لهم على التزين بلباس التقوى. وليس أدل عل 
ذلك من قول الحق تبارك وتعالى: 9ِوَلْكُمْ في الْقِصَاص حَيَة يَا أُولي الألبَابٍ لَعَلَكُمْ 
تتقُونَه البقرة: 39/4. 1 ١‏ 

)١(‏ في تصوري أن هذا الدليل خارج عن محل النزاع. إذ التكليف الموقوف على البلوغ خاص 
بأحكام الشريعة. والكلام هنا إنما هو في إدراك العقل لحسن الأشياء وقبحها قبل مجيء 
أحكام الشريعة. 

() انظر العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى 477-1471/1. المعتمد في أصول الدين 
ص .7515١‏ الوصول إلى الأصول 4/١‏ وما بعدهاء الإحكام ,84/١‏ التمهيد 
/“"” مما بعدهاء إرشاد الفحول ص 4. 


اهنا 


ومما استدل به |الفريق الثاني على إثبات الحسن والقبح في الأشياء 
دون ترتيب ثواب. وعقاب» ما يلي : 


الدليل الأول: ' 0 
قول الحق تبارك وتغالى: « دَلِكَ أن لَمَ يَكْن رَبْكَ مَهْيك القرك بظلر 
هلها علفِلُونَ 004 . د ْ ' 


والمعنى على أجد القولين في الآية: لم يهلكهم بظلمهم :قبل إرسال 
الرسل» فتكون الآية دالة على الأصلين: أن أفعالهم وشركهم ظلم قبيح: قبل 
البعثة» وأنه لا يعاقبهم عليه إلا بعد الإرسال. 0 
الدليل الثاني: 000 
قوله تعالى: «زقلآ ل يتفم ثوريس دمتست يوخ تيوؤأئنا َتنا 
أَرسَنْتَ لتنا رسول رولا يم "يديك كو مس الْمؤْميين 00409 ْ 

فهذا يدل على أن .ما قدمت 7 سبب لنزول .المصيبة بهمء ولولا 
1 لم يكن ما لكن امتنع إصابة المصيبة لانتفاء شرطهاء وهو عدم 
مجيء الرسول إليهم: فمذ جاء الرسول انعقند السبب» ووجد الشرط؛ 
فأصابهم سيئات ما عملواء وعوقبوا بالأول والآخر9» 


« # # 


. 311: سورة الأنعام الآية:‎ )١( 
سورة القصصء الآية:: /ا5.‎ )١( 
(؟) انظر مدارج السالكين 1706/1 -505؟.‎ 


0 


المطلب الرابع 
دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة 
مع بيان الراجح فيها. وثمرة الخلاف 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى ‏ دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة: 
يرى بعض الأصوليين أن المعتزلة لم يقصدوا بقولهم: إن العقل يدرك 
في الأشياء الحسن والقبح . أنه الحاكم من دون الله تبارك وتعالى» بل 
الحاكم عندهم هوالله جل وعلاء شأنهم في ذلك شأن أهل الحق من 
المسلمين: وإنما قصدوا بذلك أن العقل قادر على كشف حُسّن الحَسّن 
وقبح القبيح , ويجيء الشرع مؤكداً لما اقتضى العقل حسّنه أو قبحه . 
قال ابن برهان2 رحمه الله تعالى: (واعلم أن المعتزلة ما عنوا 
بقولهم : إن العقل يحسن ويقبح. أن العقل يوجب كون بعض الأفعال حَسَّناً 
وبعضها قبيحاً» فإن العقل ضرب من العلوم الضرورية؛ وهو العلم بما 
يجبء. ويجوزء ويستحيل» والعلم لا يوجب للمعلوم الذي يتعلق به صفة 
زائدة» بل يكون متعلقاً به على ما هو عليه؛ فإن كان حَسّناً علم على ما هو 
عليه. وكذا إن كان قبيحاً علم على ما هو عليه. وإنما يحسن بعض الأفعال 


)1١(‏ هو أبو الفتح. أحمد بن علي بن محمد الوكيل» الفقيه الشافعي, المحدث, الأصولي. ولد سنة 
أربع وأربعين وأربعاثة ببغداد, وكان حنبل المذهب ثم انتقل إلى مذهب الشافعي. كان 
حاد الذهن» حافظاًء وم يزل مواظباً على العلم حتى ضرب به المثل. ومن مصنفاته: كتاب 
«البسيط» ودالوسيط» ووالأوسط» ودالوجيز» وكلها في أصول الفقه. وغير ذلك. 

توفي رحمه الله تعالى سنة عشرين وحمسياثة. 
انظر وفيات الأعيان .944/١‏ شذرات الذهب 51/4-””ى» الفتح المبين 17/9). 


اما 


نبحة» وكأ العتل عندهم يكشف عن شن التن رقع القيعء لان 
يوجب ذلك)0©. 


وقال ابن قاضى الجبل2©7 رحمه الله تعالى: (ليس مراد المعتزلة. بأن 
الأحكام عقلية» أن الأوصاف مستقلة بالأحكام. ولا أن. العقل هو الموجب 
أو اإلدرمة بل معناه. عندهم أن العقل أدرك أن الله تعالى بحكمته البالغة 
كلف بترك المفاسد وتخصيل المصالح؛ فالعقل أدرك الإيجاب الام لا: 
أنه أوجب وحرم)0". 


وقال ابن السبكئ (4) رحمه الله تعالى : (واعلم أن المعتزلة لايتكرون 
أن الله تعالى هو الشارع للأحكام» وإنما يقولون: إن يل يدرك أن الله 


1 .58/١. انظر الوصول إلى الأصؤال‎ )١( 

)١(‏ هو أبو العباس. أحمد بن الحسن بن عبد الله المقدسيٍ الحنبلي» كان من أهل البراعة, باهز 
والرياسة في العلمء وكان غارفاً بالحديث وعلله. عااً بالدنحوء والفقه. والأضؤلء والمنطق» 
والتفسير. ومن مصنفاته: كتاب: «الفائق: في الفقه. وكتاب في أصول الفقه لم يتمه وصل فية 
إلى أوائل القياسء وكتاب «قطر الغمام في شرح أحاديث الأحكامة وغير ذلك : 

توفي رحمه الله تعالى؛ سنة إحدى وسبعين وسبعأثة. 
(انظر الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ١/40غ‏ المدخل إلى مبذهب ١‏ لمم 
أحمد بن حنبل لابن بدران ص .)5١١‏ 

(5) انظر شرح الكوكب المير .7977/١‏ : 

(١‏ هو أبو, نصرء تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاني السبكي الشافمي؛ ولد بالقاهرة 
سنة سبع وعشرين وسنعماثة» ؛ وكان فقيهاء أصولياًء عدثا أدبي ذا ذكاء .مفرط وذهن 
وقاد. وانتهت إليه رئاسة القضاء والمناصب بالشامء ومن مصنفاته: «شرخ مختصر ابن 
الحاجب» سماه رقع الجاجت :عن مختصر ابن الحاجب» و«شرح منهاج البيضباوي» وكتاب 
وجمع الجوامع» وغير ذلك. .توفي رحمه الله تعالى سنة إحدى وسبعين وسبعائثة.' : 

(انظر نذرات الذهب 771/5ء الفتح المبين 185/57). 


الما 


عندهم إلى العلم بالحكم الشرعي)20 , 

وقال ابن نظام الدين الحنفي 9) رحمه الله تعالى : (لا حكم إلا من الله 
تعالى بإجماع الأمة» لا كما في كتب بعض المشايخ أن هذا عندنا وعند 
المعتزلة : الحاكم العقل, فإن هذا مما لا يجترىء عليه أحد ممن يدعى 
الإسلام» بل إنما يقولون: إن العقل معرّف لبعض الأحكام الإلهية» سواء 

ورد به الشرع أم )27 

وقال البناني *) رحمه الله تعالى : (المعتزلة لا يجعلون العقل هو 
الحاكم » بل يوافقوننا على أن الحاكم هوالله تعالى» وإنما محل النزاع بيننا 

وبينهم في أن العقل هل يدرك الحكم من غير افتقار إلى الشرع أو لا؟ 

فعندهم : نعم لقولهم: إن الأفعال في حد ذاتها ‏ بقطع النظر عن أوامر 

الشرع ونواهيه ‏ يدرك العقل أحكامها وتستفاد منهء وإنما يجي ء الشرع 

مؤكداً لذلك. فهو كاشف لتلك الأحكام التي أثبتها العقل)7». 

يت 

(1) انظر الإبباج شرح المنهاج .75/1١‏ 

(7) هو عبد العلى محمد بن نظام الدين محمد الأنصاري اندي الحنفي» يكنى بي العباس» نشأ 
نشأة صالحة. وكان من نوابغ القرن الثانٍ عشرء ومن أشهر مصنفاته : وفواتح الرحموت» 
شرح مسلم الثبوت في أصول الفقه. وكتاب «تنوير المنار» وهو شرح على منار الأنوار 
للنسفي في الأصول أيضاً وكتاب «رسائل الأركان» في الفقه. وكتاب «شرح سلم العلوم» 
في المنطق. توفي رحمه الله تعالى سنة ثيانين ومائة وألف. (انظر كشف الظنون 481/4» 
الفتح المبين 1737/7). 

(#) انظر فواتح الرحموت لابن نظام الدين 50/١‏ . 

(4) هو أبو زيدء عبد الرحمن بن جاد الله البناني المالكي,. قدم مصرء وطلب العلم بالجامع 
الأزهرء ومهر في المنقول والمعقول. وتصدر للتدريس برواق المغاربة» وانتفع به كثير من 
طلاب العلم. ومن مصنفاته المفيدة حاشية على شرح جلال الدين المحلي على جمع الجوامع . 

توفي رحمه الله تعالى سنة ثان وتسعين ومائة وألف. 
(انظر الفتح المبين 0175/7 
(0) انظر حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 07/1. 


بيذلا 


وقال العطار('» رحمه الله تعالى : (إن المعتزلة لم يقولوا بأن العقل 
يطلع على تفاصيل تلك الأحكام الثابتة للأشياءء بل قالوا: إن العقل يحكم 
بذلك إجمالاً. وقد يطلع على تفاصيلها إما بالضرورة أو النظ9©. 
وما ذكره العطار هنا يؤيده قول القاضي عبد الجبار: (لأنا جوزنا رود 
السمع ليكشف في التفصيل عما تقرر جملته في العقل)0©. ش 

ولست أختلف مع هؤلاء الأصوليين في موقفهم المنصف للمعتزلة من: 
هذه الناحية. غير أنني: أرى: أن المعتزلة لم يقفوا بالعقل عند هذا الحد: 
فحسب. بل تجاوزوه إلى درجة أنهم عارضوا الشرع بالعقل. وجعلوا هذا 
العقل ميزانا يزنون به نصوص الشريعة. ومما يدل على ذلك أنهم يزدون ' 
الأخبار الصحاح الثابتة عن رسول الله كل تارة بالطعن. وتارة بالتأويل وتارة 
بادعاء النسخ. وليس لذيهم برهان على ذلك سوى زعمهم أنها مخالفة : 
لقضايا العقول عندهم. وقد مر سابقاً أنهم أنكروا جميع صفات الله تعالق. 
وأنكروا الرؤية» والشفاعة, وعذاب القبر» وهي أمور ثابتة بنصوص .صحيحة 
صريحة. ا : : 
وأقوالهم التي نطقت بها ألسنتهم شاهدة على ذلك. قال القاضي ْ 


' هو حسن بن محمد العطار: الشافعي» ولد سنة تسعين ومائة وألف بالقاهرة, .وكان والده‎ )١( 
عطاراً فاستخدمه أولّ في اهذه المهنة. ثم رأى منه ذكاء ونبوغاً ومياكٌ إلى تحصيل' العلم‎ 
فأشخصه إلى الأزهر للتعل. وتحصل على علوم كثيرة» ومن مضنفاته: «حاشية العطار على‎ 

التهذيب» في المنطق. ووحاشية العطار على شرح الجلال المحلٍ على جمع الجوامع» في أضول . 

الفقه . 3 

توفي رحمه الله تعالى سنة حمسين ومائتين وألف. 

(انظر الفتح المبين .)١57/17‏ 
(1) انظر حاشية العطار على شرح الجلال المحلٍ على جمع الجوامع ./4/١‏ 
ف انظر المغني .1١19//18‏ ش 
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عبد الجبار في معرض حديثه عن أخبار الآحاد الواردة في الاعتقاد : (مإن 
كان مما طريقه الاعتقادات ينظرء فإن كان موافقاً لحجج العقول قبل واعتقد 
موجبه. لا لمكانه بل للحجة العقلية. وإن لم يكن موافقاً لها فإن الواجب 
أن يرد ويحكم بأن النبي لم يقله وإن قاله فإنما قاله على طريق الحكاية 
عن غيره» هذا إذا لم يحتمل التأويل إلا بتعسف » فأما إذا احتمله فالواجب 
أن يُتأول)03. 

وقال بشر المريسي : (إذا احتجوا عليكم بالقرآن فغالطوهم بالتأويل» 
وإذا احتجوا بالأخبار فادفعوها بالتكذيب)2©). 

وقال النظام: (إن جهة العقل قد تنسخ الأخبار)29 , 

وخلاصة ما أريد الوصول إليه في هذا المقام أن المعتزلة في مسألة 
«التحسين والتقبيح العقليين» قل أصابوا في بعض الوجوه. وغلطوا في 
البعض الآخر 

فهم أصابوا حين قالوا: إن الحُسّن والقبح ثابتان للأفعال في نفسها. 

وقد ورد في كتاب الله جل وعلا ما يدل على أن الفعل في نفسه 
حسن وقبيح » ومن ذلك ما يلي : 


0 قول الحق تبارك وتعالى : 0 حك مَالوأو.‎ ١ 


ج61 وَأنَد أعرنا يبا قل م اه 7 يأ2د بِالْمَحطة مولن عل لو ما لا 
تتكغوت 29049 . 


(1) انظر شرح الأصول الخمسة ص ١/ا.‏ 

(7) انظر الصواعق المرسلة لابن القيم .1١72/«‏ 
إفيه انظر تأويل مغتلف الحديث لابن قتيبة ص 77 . 
(:) سورة الأعراف» الآية: 3784 . 


ه18 


فأخير سبحانه ا أن فعلهم فاحشة قبل هيه عنه. وأمر باجتنابه 
بأخذ الزينة بقوله: يبي 31م خُدُوا كك عند كل مَسْحِرٍ 29. ش 
والفاحشة هاهنا هي ا بالبيت عراة. 
ثم قال تعالى : «إرك أله ليأ بالمشكل» : 
أي ل يامر بعا حو فاحشة حشة في العقول والفطرء ولو كاذ نما علم كه 
فاحشة بالنهي ‏ وأنه لا معنى لكونه فاخشة. إلا تعلق النهني به لصار معنى: 
الكلام : (إن الله لا يأمر بما ينهى عنه). وهذا يُصان عن التكلم به 0 
العقلاع فضا عن كلام العزيز الحكيم . 1 : 
؟ - قوله تعالى في شأن نبيه كل : لِيَأْميُهُم أَلْمَمَرُوفٍ وَيَْلهُمْ عن ١‏ 
التشحكر وَل لهذ اتيب رض عليه ايت 004 ' 5 
فالله جل وعلا جعل من أعلام نبوة محمد يلق أنه يأمرهم بالمعروف! ., 
| وينهاهم عن العدكرء ٠‏ فيحلٍ لهم الطيبات» ويحرم عليهم الخبائك »2 ولو كان" ٌ 
1 :كونه معروقاً ومتكرأ وتخبيثا وطبباء إنما هو لتعلق الأمر والنهي ٠‏ والحل : 
: والتحريم به. لكان بمنزلة أن يقال: «يأمرهم بما يأمرزهم به وينهاهم عما, 
ينهاهم عنه» ويحل لهم'ما يحل لهم. ويحرم عليهم ما يحرم عليهم». ١‏ | 
وأي فائدة في هذا؟ وأي عَلّم يبقى فيه لنبوته؟ وكلام الله يُصان عن ' 
ذلك. ١‏ 
5 قوله تعالن «لالقراق رَيِالْمَدَلٍ وَاَلْحِحسدن وإ 5 َينْقق ‏ 


ا عَنِ الْفَحمَلو 52 رِوَابَي 024 


5 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 
.1١81/ سورة الأعراف. الآية:‎ )5( 
4٠ سورة النحل» الآية:‎ )9( 


كما 


ولو لم يكن العدل عدلاً في نفسه» والإحسان إحساناً في نفسهء ولو 
لم تكن الفحشاء في نفسها كذلك» والمنكر في نفسه كذلك لكان معنى 
الكلام: إن الله يأمر بما يأمر بهء وينهى عما ينهى عنه29. 
وأصابوا كذلك حين قالوا: إن العقل يدرك في الأشياء الحسّن 
والقبح . 
حيث دل على ذلك المنقول والمعقول. 
أما المنقول فقد دل كتاب الله جل وعلا على أن العقل يدرك الحَسّن 
والقبيح » ولهذا فإن الله تعالى كثيراً ما ينبه أصحاب العقول إلى ذلك ويحتج 
به عليهم. ومما جاء في هذا الشأن. ما يلي: 
١‏ إن الله سبحانه وتعالى نفى عن المشركين السمع والبصرء 
والمراد سمع القلب وبصرهء فأخبر أنهم صم بكم عمي. كما 
قال تعالى : طمُع بكم خدئ فَهُم لَا يقن 274 . 
وذلك وصف قلوبهم أنها لا تسمع ولا تبصر ولا تنطق . 
؟ إن الله سبحانه وتعالى شبه المشركين بالأنعام التي لا عقول لها 
تميز بها بين الحَسّن والقبيح والحق والباطل فقال سبحانه: 
مم ُو لا يمون يَاوَلحَ أيه لا يترون اول 0لا يمون يبا 
وك الات ربل هم أسَلَ ويك هم التفلرت 2749 . 


إن المشركين أنفسهم اعترفوا في النار بأنهم لم يكونوا من أهل 


)20 انظر مدارج السالكين 1567/1١‏ -704. 
)١(‏ سورة البقرق» الآية: 11/1. 
() سورة الأعراف» الآية: 119/9 . 


فذدا 


عت والعقل» وأنهم لو رجعوا ! إلى أسماعهم وعقولهم ‏ + العلنرا 
: حسشن ما جاءت به الرسل وقبح . مخالفتهم . قال الله تعالى حاكياً 
عنهم : :ا « ةلاكو كاسمعٌ ل ْم كآ نسل اير 74". ا 


- إن الله على كم يقول في كتابه : «أفلا 2 قِلْونَ 74 . 
ركم يقول: لِلنَلَسكُْ تنقوت 04. 


فينبه عباده على ما في عقولهم وفطرهم من الحَسَن والقبيح ويحتج 
عليهم بهاء ويخبر أنه أعطاهم العقول لينتفعوا بها ويميزوا بها بين الحَسَن' 
والقبيح » والحق والباطل . ْ 


إن الله تعالى ضرب لعباده في القرآن الكريم كثيراً من الأمثال ' ١‏ 
العقلية والحسية, لينبه بها العقول على حُسْن ما أمر به وقبح ما: | 
نهى عنهء ومن ذلك قوله تعالى :. « صَرَيَ كم كلاب يكم . 

كل لكي تاملكك أتكخ د شرك1 و ما رفلس لخر د مو . 
امتهم كضِنَيكُ أنشس ذلك فصل د نت الِقَومر 
تقد ©2054 0 
فالله سبحانه وتعالى احتج عليهم بما في عقولهم. من قبح كون مملوك 


: .٠١ سورة الملك. الآية:‎ )١( 
يونس» الآية:‎ ١.179 (؟1) سورة البقرةء الآية: 4 آل عمران, الآية: 30, الأعراف, الآية:‎ 
, وكذلك /إ5ى‎ .٠١ الأنبياف الآية:‎ ,.1٠١9 يوسفم الآية:‎ ١ هود الآية:‎ 5 
.72 الصافات» الآية:‎ ,7١ المؤمنون» الآية: ١م القصص» الآية:‎ 
/ 05 يوسفء الآية:‎ »١ سورة البقرةء الآية: ع وكذلك 2755 الأنعامء الآية:‎ )9( 
الزخرف. الآية: *#. الحديد, الآية: /ا3.‎ .5١ النورء الآية:‎ 
(؟) سورة الروم , الآية : ولد"‎ 


فيل 


أحدهم شريكاً له» والمعنى: إذا كان أحدكم يستقبح أن يكون مملوكه 
شريكه ولا يرضى بذلك». فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء تعبدونهم 
كعبادتي؟ . 

وهذا يبين أن قبح عبادة غير الله تعالى مستقر في العقول والفطر. 
والسمع نبه العقول وأرشدها إلى معرفة ما أودع فيها من قبح ذلك0©. 

وأما المعقول» فإن الناس مفطورون على استحسان الحَسن واستقباح 
القبيح » قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : (فالإنسان من نفسه 
يجد من لذة العدل. والصدق» والعلم» والإحسان» والسرور بذلك ما 
لا يجده من الظلم» والكذب. والجهل» والناس الذين وصل إليهم ذلك» 
والذين لم يصل إليهم ذلك. يجدون في أنفسهم من اللذة والفرح » والسرور 
بعدل العادل» ويصدق الصادق» وعلم العالم» وإحسان المحسن. ما 
لا يجدونه في الظلم» والكذب. والجهل» والإساءة» ولهذا يجدون في 
أنفسهم محبة لمن فعل ذلك» وثناء عليه. ودعاء له وهم مفطورون على 
محبة ذلك واللذة بهء لا يمكنهم دفع ذلك عن أنفسهم. كما فطروا على 
وجود اللذة بالأكل والشرب والألم بالجوع والعطش)2©. 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : (فإن الله سبحانه فطر عباده على 
استحسان الصدق» والعدل» والعفة » والاحسان» ومقابلة النعم بالشكر» 
وفطرهم على استقباح أضدادهاء ونسبَّة هذا إلى فطرهم وعقولهم» كنسبة 
الحلو والحامض إلى أذواقهم » وكنسبة رائحة المسك ورائحة النتن إلى 
مشامُهم وكنسبة الصوت اللذيذ وضده إلى أسماعهم. وكذلك كل ما يدركونه 
بمشاعرهم الظاهرة والباطئةء فيفرقون بين طيبه وخبيئه» ونافعه وضاره) 9 . 
)0 انظر مدارج السالكين 1557/١‏ -754. 
(؟) انظر الرد على المنطقيين ص 557 . 
7 انظر مدارج السالكين 7067/١‏ . 
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ولقد أدرك الأعرابي بعقله حُسْن ما جاء به المصطفى كلقة. ٠‏ فأذعن' 
للحق وأعلن إسلامه. ؤلما قيل له: عن أي شيء أسلمت؟ وما إرأيت منه 
مما دلك على أنه رسؤلالله؟ قال: (ما أمر بشيء فقال العقل: : ليتها نهى 
عنهع ولا نهى عن شيء فقال العقل: ليته أمر به ولا أحل شيئاً فقال 
العقل: ليته حرمهء ولاحرم شيئاً فقال العقل: ليته أباحه)0©. 

فانظر إلى هذا الأعرابي وصحة عقله وفطرته. وقوة إيمانه, أواستدلاله 
على صحة دعوة النبي يلةِ بمطابقة أمره لكل ما حسن في الئل وكذلك: 
مطابقة تحليله وتحريمه, , : 

الى كان عي الحم والقت بره اق الأمير الي والإناحةا 
والتحريم به لم يحسن منه هذا الجواب. ولكان بمنزلة أن يقول: «وجاته 
' يأمر وينهئ.. ويبيح ويحرم». وأي دليل في هذا؟0©. 7 

وإن كان المعتزلةة قد أصابوا في هذا كله. فقد غلطوا ل ار 
التلازم بين ثبوت الحسن والقبح للأفعال في نفسها وبين ترتب الثواب! ٠‏ 
والعقاب عليهما بطريق العقل. 1 

والجق في ذلك أنه لا تلازم بينهماء فالأفعال حسنة وقبيحة 55 
وأما ترتب. الثواب على أالحَسّن والعقاب على القبيخ فلا يكون 'إلا ١‏ انشع 
كما سبق إقامة. الأدلة عليه . 1 

وكما غلط المعتزلة في إيجاد هذا التلازم» فقد غلطوا كذلك حين 
عارضرا لعي العقلء. وجعلوا العقل ميزاناً لقبول الأحاديث وردها وإن' 


.111//5 مفتاح دار السعادة‎ »7559/١ انظر مدارج السالكين‎ )١( 
. 909/1١ (؟) انظر مدارج السالكين‎ 


وهم يُناققشون على معارضتهم الشرع بالعقل» بما يلي : 
١‏ - قال الله تعالى : إن يَيمُويَ إلا ان وَمَا هو الْأَنشْى وَلِتَدَجَهَهُم يّن 
عع للدت 74 . 
فقد شهد الله عزوجل لأرباب العقول التي عارضوا بها وحيه أنهم 
تركوا الهدى الذي جاءهم من ربهم إلى اتباع ما تهواه أنفسهم. فكيف 
يكون عقل الذي يتبع هواه دون هدي الله مقدما على كتاب الله وسنة 
رسوله وك . 
١‏ - قال تعالى : ل وير ادن ووأ لهنم الى أل بيلك ين َيل 
لحن وقَوعة إل صرط الْعَرِر كْلْيِردٍ 4 2. 
وهذا دليل ظاهر على أن الذي يعارض الشرع ويقدم العقل عليه. 
ليس من الذين أوتوا العلم في قليل ولا كثير. 
“٠‏ إن تقديم العقل على الشرعء يتضمن القدح في العقل والشرعء 
لأن العقل قد شهد للوحي بأنه أعلم منهء وأنه لا نسبة له إليهء 
وأن نسبة علومه إلى الوحي أقل من خردلة بالإضافة إلى جبل» 
أو تلك التي تعلق بالإصبع بالنسبة إلى البحرء فلو قُنّم حكم 
العقل عليه. لكان ذلك قدحاً في شهادته. وإذا بطلت شهادته. 
بطل قبول قوله. فتقديم العقل على الوحي يتضمن القدح فيه 
وفي الشرع, وهذا ظاهر لا خفاء به9 , 
ويناقشون على ردهم لأحاديث الآحاد الصحاح. بما يلي : 


. 317 سورة النجم الآية:‎ )١( 
.5 (؟) سورة سب الآية:‎ 
24460 انظر الصواعق المرسلة لالم٠*لنم ككف *مف‎ 5 
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١‏ قول الحق تبارك وتعالى: وما دمن اذَه 


مح ملع 


لوأك أترا ليك لين من مم20 . : 
فالله عزوجل نفى أن يكون للمؤمن خيار فيما قضاه سبحانه .وقضاه 
رسوله يل ومقتضى ذلك وجوب التسليم المطلق لما ثبت في. كتاب الله 
تعالى ولما صح في منة. رسول الله لق ومن خالف.شيئاً من ذلك يكون قد 
اختار حكم العقل على ما قضاه الله ورسوله. وهذا مناف لحقيقة. الإيمان.' 
٠‏ إن خبر الآحاد إذا تلقته الأمة بالقبول». وجب العمل به لكونه 
قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: (وخبر الواحد إذا "تلقته 
الأمة بالقبول عملا به وتصديقاً له يفيد العلم اليقيني. عند جماهير 'الأمة, 
وهو أحد قسمي المتواترء ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع)29. | 
فالعقل وإن كان قادراً على إدراك الحُْسّن والقبح في الأشياء قبل: ورود 
الشرع» فإنه لا يقوى على معارضة ما ثبت في كتاب الله تعالى وما صح في 
سنة رسول الله كل ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح 
الموافق للفطرة السليمة. 
وكما قدم المعتزلة العقل على الكتاب والسنةء فقد قدموه كذلك. على 
الإجماع» وجعلوا العقل هو الأصل في هذا الباب.. يؤيد ذلك قول القاضي 
عبد الجبار في مغرض, حديثه عن ترتيب الدلالة : (أولها دلالة العقل» لأن به 
يميز بين الحسن والقبيح » ولأن به يعرف أن الكتاب حجة وكذلك السنة 
والإجماع. وربما تعبجب من هذا الترتيب بعضهم فيظن أن الأدلة هي 
الكتاب» والسنة. والإجماع فقط. أو يظن أن العقل إذا كان يدل على أمور 


.725 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
.”08 انظر شرح الطحاوية ص‎ )5( 


يالل 


فهو مؤخر. وليس الأمر كذلك, لأن الله تعالى لم يخاطب إلا أهل العقل» 
فهو الأصل في هذا الباب)2©0. 
وقال الزمخشري: (قد جمع الأصل والفرع من تبع العقل 


والشرع)2©2. 
قال شارح هذه العبارة: (فعند المعتزلة العقل أصلء والشرع 
فرع)20. 


وهم إن قصدوا بهذا التقديم أن العقل مهيمن على هذه الأدلة بحيث 
لاحكم لها مع حكمه كما أشار إلى ذلك النظام حيث قال: (إن جهة العقل 
قد تنسخ الأخبار) 2 . 

فهذا قول باطل ولا شك. 

وإن قصدوا به أن العقل طريق لتصديق هذه الأدلة.» ولمعرفة 
وحدانية الله تبارك وتعالى» والإقرار برسالة محمد كك وهو ما يدل عليه قول 
القاضي عبد الجبار: (فاعلم أن الدلالة أربعة: حجة العقل. والكتاب 
والسنةء والإجماع. ومعرفة الله لا تنال إلا بحجة العقل .. لأن ما عداها 
فرع على معرفة الله تعالى بتوحيده وعدله. فلو استدللنا بشيء منها على الله 
والحال هذه. كنا مستدلين بفرع الشيء على أصله. وذلك لا يجوز. بيان 
هذا: أن الكتاب إنما ثبت حجة متى ثبت أنه كلام عدل حكيم لا يكذب 
ولا يجوز عليه الكذب. وذلك فرع على معرفة الله تعالى بتوحيده وعدله, 
وأما السنة فلأنها إنما تكون حجة متى ثبت أنها سنة رسول عدل حكيم» 


. ١9 انظر فضل الاعتزال ص‎ )١( 

(؟) انظر الكلم النوابغ للزتخشري ورقة 1 . 

() انظر الحكم الروايغ شرح الكلم النوابغ للهاشمي ورقة 27 .١84‏ 
(5) انظر تأويل مختلف الحديث ص ”77. 
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وكذا الحال في الإجماع لأنه إما أن يستند 5 الكتاب في 0 حجةء 0 
اق السئة, وكلاهما فرعان على معرفة ة الله تعالى)0" . 


فهذا صحيحء لأنه لا يوجد معقول صريح يخالف المنقول الا 
لكن ' للعقول 0 تتوصل بها إلى هذا التصديق وتلك المعرفة: والوسيلة 
هي دلالة الشارع وهدايته » وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيهيةة رحنمه الله 
تعالى : (واعلم أن عامة مسائل أصول الدين الكبار. مثل الإقرار بُوجود 
الخالق وبوحدانيته» وعلمه وقدرته» ومشيئته وعظمته. والإقرار بالشواب ء» 
وبرسالة محمد يل وغير ذلك مما يعلم بالعقل. وقد دل الشارع على! أدلته 
العقلية» وهذه الأصول التي يسميها أهل الكلام العقليات وهي ما اتعلم 
بالعقل. فإنها تعلم بالشرعء لا أعني بمجرد إخبارهء فإن ذلك لا يفيد العلم 
إلا بعد العلم بصدق ‏ المخبر» » فالعلم بها من هذا الوجه موقو على ما 
يعلم بالعقل من الإقرار بالربوبية وبالرسالة» وإنما أعني بدلالته وهدايته كما 
أن ما يتعلمه المتعلمون ببيان المعلمين وتصنيف المصنفين إنما هو لما ينو 
للعقول من الأدلة» فهذا موضغ يجب التفطن له» فإن كثيراً من الغالطين من 
متكلمء ومحدث. ومتفقه. وعامي ‏ وغيرهم » يظن أن العلم المستفاد من 
الشرع ! إنما هو لمجرد؛ إخباره تصديقاً له فقط. وليس كذلك.» بل. يستفاد منه 
بالدلالة والتنبيه والإرشاد جميع ما يمكن ذلك فيه من علم الدين)” .' 
المسألة الثانية ‏ بيان المذهب الراجح ْ 

بعد أن تبين رأي المعتزلة 8 في هذه المسألة. ددا المخالفين. 
لهم بأدلتهم فيها. يت رجح جح لدي أن الأفعال في انفسها حسئة وقبيحة » والعقل 
يدرك فيها ذلك» بللا لما كان لتمييز د على .الحيوان بالعقل: أدنى 


)غ0( انظر شرح الأصول ا خمسة ص 488- 44 
(7) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 4خ/ ون 


3 


فائدة» ولكن هذا الإدراك لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. إذ سبيل بوت 


ذلك إنما هو الشرع دون العقل. لقوله تعالى : «وَمَا كا مُمَْسَ حَقَ بَصسَكَ 
َسُولًا ج204 . 
ويؤيد ذلك ما صرح به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى » 


حيث قال: (وأكثر الطوائف 9 إئبات الحُسّن والقبح العقليين» لكن 
لا يثبتونه كما يثبته نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم» بل القائلون بالتحسين 
والتقبيح من أهل السنة والجماعة من السلف والخلف يثبتون القدر والصفات 
ونحوهما مما يخالف فيه المعتزلة أهل السنةء ويقولون مع هذا بإثبات 
الحسن والقبح العقليين» وهذا قول الحنفية» ونقلوه أيضاً عن أبي حنيفة 
نفسه. وهو قول كثير من المالكية. والشافعية. والحنبلية,» ... ونَفي 
الْحْسّن والقبح العقليين مطلقاً لم يقله أحد من سلف الأمة ولا أئمتهاء بل ما 
يؤخذ من كلام الأئمة والسلف في تعليل الأحكام. وبيان حكمة الله في 
خلقه وأمره. وبيان ما فيما أمر الله به من الحسن الذي يعلم بالعقل. وما في 
مناهيه من القبح المعلوم بالعقل» ينافي قول النفاة» والنفاة ليس لهم حجة 
على النفي أصلاً)©. 

وابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن مسألة «التحسين والتقبيح 
العقليين» تقوم على أصلين متغايرين» أحدهما: هل الفعل في نفسه مشتمل 
على صفة تقتضي حسنه وقبحه؟ وثانيهما: أن الثواب والعقاب المرتب على 
حننين. الفعل وقبحه. هل هما ثابتان بالشرع أو بالعقل؟ 
. وبيّن أن نفاة التحسين والتقبيح غلطوا في نفي الأصلين» وأن المعتزلة 
غلطوا في تلازم الأصلين. 


.16 سورة الإسرا الآية:‎ )١( 
وباختصار».‎ 45١ ٠١ انظر الرد على المنطقيين ص‎ )5( 


لاحلا 


قرر أنه لا تلازم بين هذين الأصلين بحال» وأن الأفعال في نفسها: 
حسنة وقبيحة» ولكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالشرع. فقال: ‏ 
(والحق الذي لا يجد البناقض إليه السبيل: أنه لا تلازم بينهماء وأن الأفعال, 
في نفسها حسنة وقبيحة» كما أنها نافعة وضارة» والفرق بينهما كالفرق :بين ' 
المطعومات؛ والمشموماتء والمرئيات» ولكن لا يترتب عليها ثتؤاب: 
ولا عقاب إلا بالأمر والنهي. وقبل ورود الأمر والنهي لايكون قبيحاً موجباً 
للعقاب مع قبحه في نفسهء بل هو في غاية القبح. والله لا يعاقب عليه إلا ! 
بعد إرسال الرسل» فالسجود للشيطان والأوثان» والكذب, والزناء' والظلم» ' 
والفواحش, كلها قبيحة في ذاتهاء والعقاب عليها مشروط بالشرع)0" ., 

نهذ زدل عل اذ اخنالة انين والشيم الملين» لبس ترارضة . 
في الجملة عند أهل السنة والجماعة» بل هم فن المثبتين لهاء وقد عابوا. 
على منكريهاء وإنما المرفوض عندهم من ذلك ما سلكه المعتزلة بجعلهم. . 
العقل يرتب الثواب والعقاب قبل ورود الشرع على مجرد إدراك. الحسن' 
والقبح في الأشياء . ا 
المسألة الثالثة ‏ ثمرة الخلاف: ش 

ثمرة الخلاف في: هذه المسألة» تكمن في ترتيب العقاب والذم على 
مجرد القبح العقلي قبل بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام. ش 

فالمعتزلة يشبتون العقاب لمن ارتكب فعلاً قبيحاً قبل إرسال اسل 
بمجرد القبح العقلي» قال القاضي عبد الجبار: (القبيح : هو ما'يقع غلى 
وجه يقتضي في فاعله قبل أن يفعله أنه ليس له فعله إذا علم حاله. 'وعند 
فعله يستحق الذم إذا لم يكن يمنع» والحسن: ما يوجد مختصاً لغرض.' 
وتنتفي وجوه القبح عنهء» ومن حقه إذا علمه القادر عليه أن يقع » كذلك أن 


.؟04/١ انظر مدارج السالكين‎ )1١( 


كة1 


يكون له فعله. ولا يستحق الذم إذا فعله)0©, 

وقال أبو الحسين البصري: (أما الحسن فهو فعل إذا فعله القادر 
عليه» لم يستحق الذم على وجهء وأما القبيح فهو فعل له تأثير في استحقاق 
الذم)9 , 

والمحققون من أهل السنة والجماعة يرون أن القبح ثابت للفعل في 
نفسهء وأنه لا يعذب الله تعالى عليه إلا بعد إقامة الحجة بإرسال الرسل» إذ 
لو عذبهم سبحانه وتعالى على فعل القبيح قبل البعثة لاحتجوا عليه بأنه لم 
يرسل إليهم رسولاً. ولم ينزل عليهم كتاباًء ويدل على ذلك قوله جل وعلا: 

« ولك أن مِيبَهُم صب يمَا دمت هم بشو ربَنالَلَا سنت إيِدنَا 
مسولا ميك وتكرت يس النزبيين (204. 

فأخبر سبحانه وتعالى أن ما قدمت أيديهم قبل البعثة سبب لإصابتهم 
بالمصيبة» وأنه سبحانه لو أصابهم بما يستحقون من ذلك لاحتجوا عليه 
بعدم إرسال الرسول وإنزال الكتاب. وهذا صريح في أن أعمالهم قبل البعثة 
كانت قبيحة بحيث استحقوا أن يصيبوا بها المصيبة» ولكنه سبحانه لا يعذب 
إلا بعد إرسال الرسل. 


اليا 


. 587/117 انظر المغني‎ )١( 
.4/١ (؟) انظر المعتمد‎ 
5 (؟”) سورة القصص » الآية:‎ 


/ا1 


| 


د 


لت لبط 


أله 


الاوك الا 


المبحث الثاني 
هل يدرك وجؤب شكر(١)‏ المنعم بالعقل؟. 
: وفيه ثلاث مطالب: ش 
. المطلب الأول 


00 لانزاع بين أهل. العلم في جوب شكر الله تعالى على 'نعمه شرع 


)١( 5‏ الشكر في اللغة: هو العرفان بالإحسان, والثناء الجميل. ‏ , 
م (انظر القاموس المحيط 38/9. تاج العروس 917/7). 

والشكر في اصطلاح المعتزلة : هو الاعتراف بنعمة المنعم مع ضرب من التعظيم : ١‏ 

قالوا: ولا بد من اعتبار هين الوصفين جيعاء وما الاعتراف والتعظيم» ٠‏ لأنه لو اعرف 
بنعمة المنعم ولم يعظم لم يكن شاكراً. ولو عظم من دؤن الاعتراف لم يكن 0 أيضاً.' 
(انظر شرح الأصول الخمسة ص .)8١‏ 

والمعنى الحقيقي للشكرء بحسن مالك اسل به على العْبْد فيها خلق ' 
لأجله.» كصرف النظر إلى مشاهدة مصنوعاته ليستدل بها على صالعهاء وصرف السمع إلى 
تلقي أوامره وإنذاراته وصرف اللسان إلى التحدث بالتعم. والثثاء الجميل على موليها. شْ 

(انظر التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 97/5). 

ويوجد بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للشكر قاسم مشترك أعظم وهو الاعتراف بنعمة 
المنعم والثناء الجميل عليه . 0 
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حيث أمر به عباده وتعيدهم بهء كما قال تعالى: «وائ كروب وَلَا 
0 و74 . 
وقال سبحانه ٠:‏ «وَا واه إن كز يه تسبذُورت 746 . 


ولكن النزاع في إدراك وجوب الشكر عقلاء قبل ورود الشرع . 

فيرى المعتزلة أن العقل يدرك وجوب شكر المنعم تبارك وتعالى قبل 
ورود السمع0©. 

قال القاضي عبد الجبار في معرض حديثه عن الواجب ووجه وجوبه 
وما يتصل به: (اعلم أن هذا الضرب هو الذي بلغ أعلى رتب من الأفعال 
التي تختص بصفة زائدة على الحسن. فيكون قد ثبت له استحقاق المدح 
بفعله» والذم بألا يفعله ففارق الأول الذي لا يستحق المدح فيه ولا الذم» 
والثاني الذي يستحق به المدح ولا يستحق به الذمء ولا شبهة في وجوه 
الواجبات. كما لا شبهة في وجوه القبائح » وذلك نحو كونه دفعاً للضرر عن 
النفس » ورد للوديعة» وكونه إنصافاً من قضاء الدين» وتوفية الغير حقه. 
فيدخل فيه الثواب والتعويض. وكونه شكراً للنعم قلا واعتقادا وكونه تفرقة 

بين المحسن والمسيء» وكونه اعتذاراً من الإساءة» والتوبة محمولة على 
ذلك وكونه مما لا ينفك المرء عن القبح إلا به. ولايمكن العلم بهذه 
الأحكام إلا بعد العلم بوجوههاء إما جملة أو تفصيلاء وهذا مستمر فيما 


.1١61 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
. 11/7 سورة البقرق» الآية:‎ )5( 
214/١ المحيط بالتكليف ص ١514ء المعتمد 2715/7 البرهان‎ »١41/117/ انظر المغني‎ )7( 


المستصفى الوصول إلى الأصول ,55/١‏ الإحكام ١/ام.‏ المحصول »١97/١/١‏ 
المسودة ص #/517» الإبهاج شرج المتباج 3120/1 . 
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طريق العلم به العقل)9©. 


وقال أيضاً: (فلوا أنه تعالى حرم شكر النعمة» ما كان و 
لتقدم المعرفة بوجويه)0". ا ' 


وقد بين أبو الحسين البصري في معرض حديثه عن الأشياء قبل ورود' 
الشرع. أن شكر المنعم سبحانه وتعالى» واجب فعله عقلا على المكلف. | 
فقال: (ومنه ما لابد من فعله. وهو هو الواجب» كالإنصاف»؛ ب 


المنعم)29 : 


ومن الأدلة التي استدل. بها المعتزلة على وجوب شكر المنعم سبحانه 
وتعالى عقلاًء ما يلي : 
000 
لوا: إن المنعم لايستحق الشكر على إنعامه إلا إذا قصد به نفع / 
ا فإن كان مقصذه منفعة نفسه لم يكن منعماً. ألا ترى 
أن البزاز إذا قدم إلى غيره تَحْتة» من بز ليختار منه ما شاء ويأخذ منه ! 
الثمن» فإنه لايكون منعماً عليه لما قصد بذلك نفع نفسه لا نفعه.' وكذلك ١‏ 
فمن قطع الثياب الفاخرة: لجواريه وغلمانه ليربح عليهم إذا باعهم » لم يكن ' 
بذلك منعماً عليهم لما كان غرضه بذلك نفع نفسه لا نفعهم, والله جل وعز ' 
يستحيل عليه النفع. » فلا يمكن أن يكون غرضه بذلك نفع نفسهء وإنما 


.711١ انظر المحيط بالتكليف ص‎ )١( 

(9) انظر المغني /151/11. 

(؟) انظر المعتمد 000 

(4) التتخت: وعاء يصان فيه الثياب. (انظر القاموس المحيط .)144/1١‏ 


7٠ 


غرضه بذلك نفعناء فاستحق الشكر على إنعامه الذي قصد به نفعنا لا نفع 


نفسه3), 


الدليل الثاني: 

قالوا: إنا نعلم أن جميع ما بنا من النعم أصولها وفروعهاء مبتدؤها 
ومنشؤها من قبل الله تعالى ومن عنده» ولا يمكننا عدها على سبيل التفصيل 
نعمة فنعمة» فلا نوجب الشكر عليها مفصلا. وإنما نقول: إنه يجب شكره 
على سبيل الجملة, فإذا شكرناه على سبيل الجملة دخل فيه النعم المستمرة 
والمتجددة9), 
الدليل الثالث: 

قالوا: إن من وصل إلى طريقين: وكان أحدهما آمنأء والآخر مخوفاً. 
فإن العقل يقضي بسلوك الطريق الآمن دون المخوف. وهاهنا الاشتغال 
بالشكر طريق آمن, والإعراض عنه مخوف. فكان الاشتغال بالشكر 
أولى 27 . 


بد تيا نيا 


)3غ( انظر شرح الأصول الخمسة ص 9/8. 
0( انظر شرح الأصول الخمسة ص 485. 
() انظر المحيط بالتكليف ص 3١6‏ . 


: المطلب الثاني 
ذكر الرأي المخالف بأدلته 


يرى الأصوليون المخالفون لرأي المعتزلة في هذه المسألةء أن شكر. 

. العنعم سبحانه وتعالى لإ يدرك وجوبه بالعقلء بل بالشرع. ‏ ..: 

0 قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى: (ولا يجب الحمد”) والشكر : 
على الإنعام قبل السمعء وإنما يجب ذلك بإيجاب السمعء ومنا يوجبه , 

السمع من شكر النعمة وحمدها هو قول باللسان» واعتقاد بالقلب)2©9.. , 


وقال الجويني رحمه الله تعالى: (لا يدرك وجوب شكر المنعم بالعقل 


عندنا)27 , ا 

وقال الغزالي رحمه الله تعالى : (لا يستدرك وجوب شكر المنعم : 
بالعقل©) , : ' 
وقال الكمال ابن الهمام» رحمه الله تعالى: (شكر المنعم ليس واجباً ١‏ . 


1 . الحمد في اللغة: نقيض الم‎ )١( 
' والفزق بين الحمد والشكر: أن الحمد يكون عن نعمة وعن غير نعمة, وأما الشكر فإنه‎ 
1 00 لايكون إلا عن نعمة.‎ 
. 778/7 وعلى هذاء فالحمد أعم من الشكر. (انظر تاج العروس‎ 

.٠١" انظر المعتمد في أصول الدين ص‎ )١( 

١ 2.94/١ انظر البرهان‎ 5 

(4) انظر المنخول ص .١4‏ 

(5) هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيوابي, الفقيه الحنفي. الاصولي, المتكلم. : 
النحوي. ولد سنة تسعين :وسبعاثة» ونشأ في بيت علم وفضل. حفظ القرآن وهو صغير. 
وجد في طلب العلم حت أبرع في المثقول والمعقول. ومن مصنفاته: كتاب «التحريره في 
أصول الفقه. وكتاب «فتح القدير وزاد الفقيره في الفقه. وكتاب «المسايرة» في التؤحيدء وله 
رسالة في النحو. توي رحمه الله تعالى سنة إحدى وستين وثافاثة. (انظر الفتع المبلين 
0 1 


ل 


عقلا)20 . 
وبمثل ما صرح به هؤلاء. فقد صرح به غيرهم من الأصوليين9©. 
واستدل هؤلاء على أن شكر المنعم سبحانه لا يدرك وجوبه عقا 

بالأدلة التالية : 

الدليل الأول: 

قول الحق تبارك وتعالى : ط وَمَا كا مح حهَّ تبك رَسْولًا 49 27. 
فالله عر وجل نفى التعذزيب قبل ورود الشرع. فلا يجب شكر المنعم بالعقل 

قبل ورود السمع . 

الدليل الثاني : 

قوله تعالى : « يسا صرب ومني لاود داس عَلَ لله حب بعد 
ال" . 

حيث جعل الحق تبارك وتعالى حجته قائمة على الناس بالشرع 
لا بالعقل, فلا يجب شيء على الناس قبل بعثة الرسل. 
الدليل الثالث: 

قالوا: لا يجب شكر المنعم عقلاء فإن العقل إذا خلا ونفسه لم يدرك 
فيه الحسن بإدراك جهته*», لأآن المصلحة المشتمل عليها الشكرء إما أن 
تكون راجعة للمشكور» أو إلى الشاكر. والأول باطل» لأن الله تعالى منزه 

.91//5 انظر التحرير بشرح التقرير والتحبير‎ )١( 

(0) انظر على سبيل المثال: الوصول إلى الأصول 2.15/١‏ الإحكام ١‏ » المحصول 
9/1و الإمباج شرح المتباج 1194/1 . 

(*) سورة الإسراءء الآية: 19. (4) سورة النساءء الآية: .1١9‏ 

(0) بناء على ثبوت الحسن والقبح للأفعال في نفسهاء وإدراك العقل فيها ذلك. فإن الشكر من 
ياب مقابلة النعم بالثناء على مسديباء والعقل يدرك حسن ذلك. وعليه فإن إدراك العقل 
لحسن الشكر على النعم جائز غير ممتنع » لكن لا نقول بالوجوب المترتب على تركه العقاب 
كا يقوله المعتزلة» إذ العقاب والثواب متوقفان على ورود الشرع . 


م 


نكا 


عن أن ينتفع بشكر شاكرء أو عبادة عابد. كيف وقد ثبت له الغنى المطلقء 
ولو كان ينتفع بذلك؛ لزم افتقاره إلى .خلقه. واللازم محال فكذلك 
الملزوم(). وأما الثاني؛: فلأن النعمة الواصلة إلى الشاكر بالنسبة لمسديها 
وهو الله تعالى. حقيرة»؛ لأن الدنيا بحذافيرها لا تساوي عند الله تعالى جناح' 
بعوضة» فلا تستوجب شكراً بل القياس على الشاهد ربما أوجب الشكر: 
عليها. ضرراً للشاكرء ألا ترى أن نحو السلطان لو أعطى شخضاً فلساء! 
فشكره على ذلك بملأ من الناس. كان شكره على ذلك موجباً لعقوبته, لما 
فيه من الازدراء بالمعطى 9). فلولا أن الله تعالى أمرنا بالشكر على النعم ! 
مطلقاًء لم يكن الشكر واجباً. فهو إنما وجب بالشرع. لا بالعقل9). 


ين 


5 المعتزلة قد قرروا أن الله تعال لم يقصد بهذه النعم نفع نفسه. وإنها نفع عباده» .وهذا قالوا:‎ )١( 
! (النفع :يستحيل عليه جل وعز. فلا يمكن أن يكون غرضه بذلك .نفع نفسه). انظر شرح‎ 
98 الأصضول الخمسة ص‎ 
ٍ . وبناء على على ذلك فلا يلزم' عليهم ما ذكره مخالفوهم في دليلهم‎ 

() في تصوري أن هذا الكلام فيه نظرء فإن المحتاج للعطاء ينتفع بالقليل كما ينتفع بالكثي ' 
وشكر السلعان على عطاثة القليل في ملأ من النأس وإن كان يحط من منزلته. فلا يمكْن أن ' 
يطرد هذا القياس في حق الله تعالى» لأن ما أنعم الله به على الناس وإن كان شيئاً قليلك 
بالنسبة لسعة ملكه وعظمة خزائته. هو عطاء جزيل وتفضل كبير بالنسبة إليهم يغجزون عن ' 
شكره والقيام بحقه لا سيا وأنه تعالى يعطي عباده من الرزق بقدر ما علم أنه يحقق مصلحة 
أنفسهم كما قال سبحانه : .ولو يسط الله الرزق لعباده لبعغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما 
يشاء إنه بعباده خبير بصير» الشورى: 377 . 

وإذا كان عطاؤه هو في صالح عباده. فإن ذلك بمجرده كاف لاستحقاقه الشكر جل 
وعلا. 

. (") انظر البرهان 44/1١‏ المستصفى :11/١‏ المنخول ص ١١‏ وما بعدهاء الوصول إلى الأضول 
١/لاى‏ الإحكام ١/لاىء‏ المحصول 0 مما بعدهاء الإبهاج شرح المتباج 0145/1 
شرح المح مع حاشية العطار 244/١‏ مناهج العقول للبدخشي .117/١‏ 


39205و 


المطلب الثالث 
دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة 
صبعع بيات الراجح فيهاء وثمرة الخلااف 

وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى ‏ دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة: 

الشكر الذي يدرك العقل وجوبه عند البغرلة ليس هو معرفة الله 
تعالى » لأن الشكر فرع المعرفة» الله جل وعلا يعرف ليشكر» وإنما هو 
عبارة عن الاعتراف ينعم الله تعالى» والتحدث بها قولا باللسان وعما 
بالطاعات» ويترجم ذلك القاضي عبد الجبار» فيقول: (فيجب على المكلف 
وقد عرّضه الله تعالى بالتكليف إلى الدرجات العظيمة» أن يبالغ في شكر 
نعمته. ولا يكفرهاء ويتحدث بها ويذكرهاء ويجتهد في أداء عباداته التي 

هي كالشكر لهء ولا يقصر فيهاء وإذا كان لا يمكنه ذلك إلا بمعرفته جل 
ْ وعز بتوحيده وعدله. وجب ألا يقصّر في مشرفقة ويحصّلها بما أمكنه 
تحصيلهاء لأن ما لا يتم الواجب إلا به يكون وانجباً كوجوبه)0 , 

وقال الجاحظ : (فإنه لا يشكر النعمة من لم يعرفهاء ويعرف قدرها, 
ولا يزاد فيها من لم يشكرها. ولا بقاء لها على من أساء حملها)9 . 

وفال أيضاً: (إن المنعم عليه يجب أن يكون شكوراًٌ ولحق النعمة 
راعياً)7 , 

فهم متفقون على أن شكر المنعم سبحانه وتعالى لا يقتصر على 
اللسان أو القلب فقطء بل لا بد أن يُترجَم ذلك إلى سلوك عملي بالتقرب 
زقة انظر شرح الأصول الخمسة ص 485-/ا4. 


(؟) انظر رسائل الجاحظ ص 757 
(") انظر رسائل الجاحظ ص 19 


إلى الله تعالى بجميع فا .شرعء ولهذا قالوا: (وكما أن الشكر” قد 0 
باللسان. وقد يكون بالقلب. فقد يكون بضرب من الأفعال المخصوصة. :نحو 
هذه العبادات التي يتقرب بها إلى الله تعالى. من صلاةء وصيام » وجج .2 
. وجهاد. فإنها جارية مخرى الشكر لله تعالى على نعمه وأياديه. “إلا أن:هذا 
٠‏ الضرب من الشكر ليس يستحقه إلا الله تعالى لأنه إنما يُؤْدّى على نهاية مأ 
ش يمكن من التذلل والخضوع, وذلك لا يُستحق إلا على أصول النعم. والقادر 
على أصول النعم ليس إلا الله تعالى» فلذلك اختص باستحقاق هذا ١‏ اضرب 
من الشكر)(). ْ اام 
وهذا الذي ذكره المعتزلة في. إيضاح حقيقة الشكر لا غبار عليه عليه أبدا . 
فإن 0 الحقيقي لله رب العالمين على مزيد تفضله وتوالي إنعامه. لا بد؛ 
أن يكون كذلك. ْ 
والعقل جين يدرك أن الله تعالى ل للشكر ومستحق للحمد غلى | 
عظيم إحسانه وجزيل امثنانه على عباده. فهو يدرك ذلك بحكم فطرته البقية . 
الصافية التي لم تشبها شائبة.. 
ولو أن المعتزلة قالوا 3 العقل يدرك حسن شكر المنعم على إتعامه, ! 
من غير إيجاب. وترتيب' ثواب وعقاب على ذلكء» لكانوا مصيبين جداً فيما ٠ ١‏ 
رأوه وذهبوا إليه. ولكنهم غلطوا حين جعلوا الشكر قبل مجيء 0 واجباً ٍ 
فمن أداه استحق الثواب: ومن تركه استحق العقاث. 
وما ذلك إلا لأن الوجوب حكم لا يثبت إلا بالشرع, والقواب والعقاب ْ 
لايكون إلا على شيء ثبت وجوب: العمل به بمقتضى الشرع مك : 
' العقل. : 1 
وأما. قولهم بأن 56 الشكر عقلا أمان من العذاب» فقول مردود بأن 


.875 انظر شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 


ترتب العذاب لا يكون إلا على ترك فعل واجب بإيجاب الشرع. وأما قبل 
مجيء الشرع فليس هناك أمر يترتب على فعله الثواب. وعلى تركه العقاب. 


اننا 


المسألة الثانية ‏ بيان المذهب الراجح : 

بعد العرض السابق لرأي المعتزلة في هذه المسألة. وبيان رأي 
المخالفين لهم فيهاء يترجح لدي أن العقل يدرك أن الله سبحانه وتعالى هو 
صاحب الفضل والإنعام على جميع عباده. فيكون سوا للشكر وللمحامد 
كلها إلا أن ذلك الإدراك لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب قبل ورود الشرع . 
المسألة الثالثة ‏ ثمرة الخلاف: 

ثمرة الخلاف في هذه المسألة. تكمن فيمن لم تبلغه دعوة 
الرسول يكل هل يكون آثماً بترك الشكرء أو لا؟ 

إن من لم تبلغه الدعوة, فإنه غير آثم على ترك الشكرء إذ سبيل 
الوجوب الشرع, ولم يعلم به. 
ترك الشكر على من لم تبلغه دعوة نبي)20, 
وعند المعتزلة: 

إنه آثم إذ شكر المنعم سبحانه واجب عليه بطريق العقل قبل ورود 
الشرع . 

وفي ذلك يقول أبو موسى المردار المعتزلي: (إن العقل يوجب 


.9/8/١ انظر حاشية العطار‎ )١( 


7 ؟ 


معرفة ة الله تعالى بجميع أحكامه وصفاته قبل ورود الشرع . وعليه أن. 0 أنه : 
إن قصر ولم يعرفه. ولم يشكرهء عاقبه عقوبة دائمة)(0). 


نا اننا 


. ١91 انظر المنية والأمل ص‎ )١( 


النَسّلالثالى 
آراء المعتزلة فيما يتعلق بأقسام الحكم 
التكليفي 


وفيه أربعة مباحث: 

١‏ المبحث الأول: عدم اشتراط الإرادة للأمر. 
؟ ‏ المبحث الثاني: الواجب المخيّر. 

. المبحث الثالث : تحريم واحد لا بعينه‎  *“ 

4 المبحث الرابع: المباح ليس مأموراً به. 


الميحث الأول 
في عدم اشتراط الإرادة للأمر 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول 
حقيقة الإرادة عند المعتزلة 
اتفق المعتزلة فيما بينهم على أن إرادة الله تعالى حادثة موجودة لا في 
محل . 
قال أبو علي وأبو هاشم: (إنه تعالى مريد في الحقيقة» وأنه يحصل 


مريداً بعدما لم يكن إذا فعل الإرادة, وأنه يريد بإرادة محدثة, ولا يصح أن 
يريد لنفسه ولا بإرادة قديمة» وأن إرادته توجد لافي محل)2©0. 


وقال القاضي عبد الجبار: (واعلم أنه مريد عندنا بإرادة محدثة موجودة 
لا في محل)2 © . 

ولكنهم اختلفوا فيما بينهم في حقيقة الإرادة, فقال النظام: (إن 
إرادة الله تعالى إنما هي فعله, أو أمره, أو حكمه» لأن الإرادة في اللغة إنما 
)1١(‏ انظر المغني 7/1. 
)١(‏ شرح الأصول الخمسة ص *44. 


لحلف 


تكون ذلك. أو تكون ضميراًء أو قرب الشيء من الشيءء كقوله - 
جدارا يُرِيدُ أن يَنقضَّ 00 , 
والضمير يستحيل على الله فيجب أن تكون إرادته ما ذكرناه, والمراد 
يسمى إرادة في اللغةى يقول القائل: جئني بإرادتي. يعني مرادي» ويقول: 
أراد مني كذا. أي: أمرني بهء ويقال: إن الله مريد لأن يقيم القيامة :. أي : 
قد حكم بذلك)9). ' 0-0 
وقال أبو الهذيل: (إن إرادة الله غير المراد. .فإرادته لما حَلَقَهُ هي 
لق له وهي معه. وخلقٌ الشيء عنذه غير الشيء» وإرادته لطاعات العباد 
هى أمره بها) 27 . ا 
وقال ضرار: (إرادة الله تعالى على وجهين: إرادة هي المراد؛ 0 
له. والخلق هو المخلوق؛, وفعل العباد هو مراد الله تعالى» وهو إرادته . 
وإرادته الثانية هي الأمر بالطاعة. وهي غير الطاعة)9©). 00 
وقال الجاحظ: '(إنه تعالى مريدء بمعنى أن. السهو منه في أفعاله 
والجهل بها لا يجوز عليه. وقد يقال في الحي إنه مريد في اللغة على هذا 
الوجه)0" . ْ 
وما ذكره المعتزلة هنا من القول بحدوث الإرادة, وأنه عالى كان 
مريداً بعد أن لم يكن باطل من . وجوه : 


)١(‏ سورة الكهفء الآية: لالا. 
)١(‏ انظر المغني 4-5/5. ' 
5 انظر المغني 0.5/5 
(5) انظر المغني 1/5 -5. ' 
(0) انظر المغني 5/7. 


33, 


الوجه الأول: 

أن الله تعالى لم يزل متصفا بصفات الكمالء. ولا يجوز أن يعتقد أنه 
سبحانه وُصِفَ بصفة بعد أن لم يكن متصفاً بهاء لأن صفاته تعالى صفات 
كمال. وفقدها صفة نقص. ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن 
كان متصفاً بضده. 
الوجه الثاني: 

يلزم من القول بخلق الإرادة أن تكون جميع صفاته تعالى مخلوقة. 
وذلك صريح الكفر. 
الوجه الثالث: 

أن الإرادة صفة لله تبارك وتعالى. وصفاته سبحانه ملازمة لذاته 
المقدسة. فلا يتصور انفصال تلك الصفات عنه. لأن صفاته جل وعلا 
ليست غيره» وإذا كان سبحانه غير حادث فكيف تكون صفاته حادثة0)؟ 


0# 


زلف انظر شرح الطحاوية ص هت 59 ١5١كاكء ١١8‏ و«بتصرف». 


إرنضا 


رأي المعتزلة فى ذلك. وبيان أدلتهم ١‏ 

يرى المعتزلة أنة يشترط للأمر إرادة الآمر امتثال المأمور للمامور 
ه00 م 000 
قال أبو علي الجبائي : (الأمر يفتقر إلى ثلاث إرادات: إحداها:. إرادة 
إحداثه. والثانية: إرادة إحداثئه أمراً لمن هو أُمْر له. والثالثة: إرادة الجابور 
به)30. ! 1 

وقال أبو اي (إن لفظة «افعل» تقتضي الإرادة» فإذا قال الام 
لغيره: «افعل) أفاد ذلك أنه 'مريد منه الفعل)29© , : : 

وقال القاضي عند الكار: (إن الأمر إنما يكون أمراً لإرادة, وأنه لابد : 
من ذلك في كونه أمراً؛ ولا بد أيضاً من أن يريد الآمر إحداث ارما | 
للمأمور)7 , ' 


وقال أبو الحسين. البصري : (والفعل الواقع على وجه دون وجه بسع 
عند أصحابنا إلى إرادة)9 . 


واستدلوا لذلك بغدة أدلق ومنها: 
الدليل الأول: 


قالوا: إن الصيغة مترددة بين أشياء. لا بقصل الأمر مها من ين 
8 مر إلا بالإرادة . : 


77/11 المغني‎ )١( 
.251/1١ المعتمد‎ )١( 
, 03١ 0/717 المغني‎ 
.١580/١ المعتمد‎ ):( 


11 


وفي ذلك يقول القاضي عبد الجبار: (يبين ذلك: أنهم قد بينوا أن 
«افعل» يكون أمراً لمن دونك. وسؤال وَظلتاً لمن هو مثلك أو فوقك. 
وفصلوا بين ذلك بالرتبة لا بالصيغة. ولا بالفائدة» وإذا ثبت في السؤال أنه 
إنما يفيك الإرادةق فكذلك القول في الأمر) 20" , 
التهديد والإباحة» وإنما يتميز منهما بالإرادةء فهي كافية في ثبوت حقيقة 
الأمر) 9" , 
الدليل الثاني : 

قالوا: إن الصيغة إن كانت أمراً لذاتهاء فهو باطل بلفظ التهديدء أو 
لتجردها عن القرائن» فيبطل يكلام م والساهي » فثبت أن المتكلم بهذه 
الصيغة على غير وجه السهوى غرضة إيقاع المأمور به.ء وهو نفس 
الإرادة9 . 

وفي ذلك يقول أبو الحسين البصري: (قوله: «افعل» يفيد أن يفعل 
لا محالة. ويفيد الإرادة من حيث كان المتكلم بهذا الكلام باعثاً على 
الفعل» ولا يجوز أن يبعث إلا على فعل ماله فيه غرضص» ولو عزلنا هذا عن 
أنفسناء لم نعلم أنه مريد للفعل)9». 
الدليل الثالث: 

قالوا: إن النهي إنما كان نهياً لكراهية المنهي عنهء فكذلك يجب أن 


.1١ 8/117 المغني‎ )١( 

.ال0/١ المعتمد‎ )0١( 

(") انظر البرهان 5١4/١‏ 5١5ء‏ التمهيد 50 مما بعدهاء الوصول إلى الأصول 
9 روضة الناظر ص 197. 

97/1١ المعتمد‎ )5( 


16؟ 


يكون الأمر أمراً لإرادة: المأنور به. ١‏ 
وفي ذلك يقول القاضي عبد الجبار: (إن إرادة القبيح قبيحةء' وقد 
دللنا على أنه تعالى لا.يفعل القبيح» فيجب القطع على أنه عز وجل لا يريد 
القبائ » وإذا ثبت ذلك ثبت كونه مريداً للواجبات)00©) : 
الدليل الرابع : 1 ا 
قالوا: إنه عز وجل قد ثبت كونه آمرا بالعبادات ومرغبا في فعلها.. 
ومما يدل على أنه يريد العبادات أنه قد ثبت أن الفاعل للعبادة مطيع لله 
تعالى » والمطيع إنما يكون مطيعاً للمطاع بأن يفعل ما أراده. لك 
قد أراد جميع ذلك لم يكن فاعله مطيعاً له0©. : 


دفن 


.77١/7 المغني‎ )١( 
(؟) انظر المغني 077/5 كلل وك ور‎ 


حلفا 


المطلب الثالث 
ذكر الرأي المخالف بأدلته 
المخالفون رأي المعتزلة في هذه المسألة على فريقين: 


الفريق الأول: 

ينغي اشتراط الإرادة للأمر نفياً مطلقاً. 

قال ابن برهان رحمه الله تعالى: (ليس من شرط الأمر إرادة الآمر 
امتثال المأمور)20©© , 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى : (ولا يشترط في كون الأمر أمراً إرادة 
الآمر في قول الأكثرين)9'. ْ 

وقال البيضاوي رحمه الله تعالى : (الطلب بديهي التصورء وهو غير 
العبارات المختلفة والإرادة) 9 . 

وقال ابن السبكي رحمه الله تعالى: (إن الطلب قد يتحقق بدون 
الإرادة وذلك لأنه قد يجتمع مع كراهته» ويستحيل أن تجتمع إرادته مع 
كراهته» فالأمر غير الإرادة)©». 
الفريق الثاني : 

يفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الدينية» بحيث يكون الأمر مستلزماً 
للإرادة الدينية دون الإرادة الكونية . 


.371/١ الوصول إلى الأصول‎ )1١( 

(؟) روضة الناظر ص 147. 

(7) المتباج مع شرحه نهاية السول .75١/١‏ 
(:) الإبباج ١.1١/7‏ 


ينف 


قال الشاطبي() رحمه الله تعالى : (الآمر والنهي يستلزم طلباً وإرادة 
من الآمزء فالأمر يتضمن طلب المأمور به وإرادة إيقاعه. والنهي يتضمن" 
طلباً لترك المنهي عنه وإرادة لعدم إيقاعه. ومع هذا تفمل المأموز به وترك 
المنهي عنه يتضمنان أو يستلزمان إرادة بها يقع الفعل أو و الترك أو لاايقع»: 
وبيان ذلك: أن الإرادة جاءت في الشريعة على معنيين. أحدهما: الإرادة: 
الخلقِيّة القدرية المتعلقة بكل مراد. فما أراد الله كونه. كانء وما أراد ألا 
يكون فلا سبيل إلى كونه : 1 والثاني : الإرادة الأمرية المتعلقة بطلب إيقاع 
المأمور به وعدم إيقاع المنهي .عنه. ومعنى هذه الإرادة أنه يحب فعل ما أمرا 
به ويرضاه ويحب يحب أن يفعل المأور ويوضاه من من حيث هو ماعور يه . 
فالله عز وجل أمر العباد' بما أمرهم به فتعلقت إرادته بالمعنى الثاني بالا : 
إذ الأمر يستلزمها. : . ٠:‏ ولاجل عدم التنبه للفرق بين الإرادتين وقع الغلط في | 
المسألة» فربما نفى بعض. الناس الإرادة عن الأمر والنهي مطلقاًء وريما؛ 
| نفاها بعضهم عما لم يؤمر به مطلقاً وأثبتها في الأمر مطلقاًء ا 1 
الفرق بين الموضعين لم يلتبس عليه شيء من ذلك)©. 0 
| واستدل الفريق الأول على أنه لا يشترط في الأمر الإرادة.: :بالنقل» 
واللغة. والعقل. 
أما أدلتهم النقلية' فهي : 
الدليل الأول: ْ ش 
إن الله تعالى أمر نبيه إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه. ولهذا قال تعالى 


: هو أبو إسحاق إبراهيم بن: موسى بن محمد اللخمي الشاطبي' الغرناطي المالكي من مؤلفاته‎ )١( 
كتاب «أصول النحوه وكتاب والاعتصام بالسنة» وكتاب «الموافقات». توفي رحمه الله د‎ 
)18/6 شعبان سنة تسعين وسبعياثة . (كشف الظنون‎ 

؛17١119/« الموافقات‎ )١( 


>58 


في الحكاية عن إسماعيل عليه السلام : « يتأبت أفعل مانرَه 0 230 

ولم يرد سبحانه منه ذلك» إذ لو أراده لوقع منهء لأنه تعالى فعال لما 
يريد. 
الدليل الثاني : 

إنه تعالى أمر إبليس بالسجود لآدم عليه الملامء ولم يرده منهء ولو 
أراده لوقع» وفي ذلك يقول سبحانه: 00 لْمَككيَكة أ سَجُدُوا لِآدَمْ مسجدوأ 
ِلَّدَ إيليس لد يَكْنَينَ لد ب (ي) فَالَ مَا تق أل كك 3 7 
الدليل الثالث: 

إن الله 0 أمر برد الأمانات إلى أهلها بقوله سبحانه: إن أله 
يمد أن مودو أل لم كتنب إل أَمْلِهًا 274 . 

لم ثبت أنه لو قال شخص: (ولله لأؤدين أمانتك إليك غدا إن 

فلم يفعل. لم يحنثء ولو كان مراد الله تعالى لوجب أن يحنث 
فإن الله تعالى قد شاء ما أمره به من أداء أمانته. 
الدليل الرابع 

إن الله 08 ما أراد من الكافر الإيمان» وقد أمره به فدل على أن 
حقيقة الأمر غير حقيقة الإرادة وأنه 1 بها. 

وأما دليلهم اللغوي . فقالوا: لو كان من شرط الأمر الإرادة لم يجر 


.1١ 1 سورة الضافات؛ الآية:‎ )1١( 
15 231 سورة الأعراف» الآيتان:‎ )0( 
.08 سورة النساءء الآية:‎ )( 


"3 


عاااءء الهدء ا اعد 2 ودف ل انق ع 4 505 0 


للعرب أن يسموا من قال لعبده: «افعل كذا» آمراً من قَبْل أن يعلموا إرادتى ! 

فلما أطلقوا عليه هذا الاسم قبل علمهم بهاء عر اا عي امن 
من غير إرادة. 

ومعنى هذا الدليل: ْ 

ء' أن أهل اللغة حذوا الأمر بقول القائل: «افعل» مع الرتبة» 1 
يشترطوا الإرادة مع أنهم اشترطوا الرتبة» فلو كانت 06 شرطاً لم يخلوا 
بذكرهاء فدل على أن الصيغة تكون أمراً من غير إرادة. ١‏ 

وأما أدلتهم العقلية. فهي : 
الدليل الأول: 

قالوا: إنه يحسن أن يقل الرجل لعبده: «أمرتك بكذا ولم أرده». 

ولو كان من شرط الأمر الإرادة لما حسن ذلك. كما لايحسن أن : 
يقول الرجل لعبده: «أردت فعل كذا وكذاء ولم أرده». بل عدوه تناقضاً. 
الدليل الثاني: 

قالوا: إنا نجد أمرا من غير مريدء وهو المُكرّف فدل على أن الأمر 
لا يقتضي الإرادة . 
الدليل الثالث: : 

قالوا: إن الطلب قد يتحقق بدون الإرادة» فالسيد الذي لامه السلطان أ 
على ضرب عبده» إذا اعتذز إلى السلطان عنه بتمرد العبد وعصيانه امتثال 
أوامرم وكذّبه السلطان. ' فأراد إظهار صدقه بالتجربة. فإنه إذا أمره بشيء | 
عند السلطان. لا يريد ذلك الفعل قطعاً لاستحالة ألا يريد تمهيد عذره حالة ؛ 
كونه مريداً له. فإنه ما أمره إلا لتمهيد عذره. وفي إرادة فعله عدم إزادة 
تمهيد عذره. فيستحيل إزادته. لأن العاقل لايريد ما فيه مضرة من غير ' 
ضرورة ملجئة إليه. 00 


5” 


وهذا الدليل كما يدل على أن الأمر غير الإرادة» كذلك يدل على أنه 
غير مشروط بها2©0. 

واستدل الفريق الثاني فقالوا: الإرادة على المعنيين قد جاءت في 
الشريعة» فقال تعالى في الأولى: « كس ثرد مه يمه يي حدر قلع ومن 
جرد أن يه صل دوم صَيَهًا حرما 04" . 

وفي حكاية نوح 1 السلام :9 ولايتعَك نش إن أََدَثُ أن أنصح لكُم 
إن كان أله يريد أن ف 00 

وقال تعالى : « وَلَوِضَآ ألما أمتَكَل الدِنَمنْبَمَدهِم» إلى قوله: وَلَكنَ لَه 

يَفْعَلُ ما برِيدٌ يد4 . 

وقال في الثانية : «بُرِيدُ ةيكم لسر وَأ وَلاررْيِدُ بكم الْشَمَرَ206. 

وقال :ما يد جص كم ين حرج َلك بد للركمٌ)01. 


وقال: طإيةُ أله بلك ويم دِيَحكمْ شكد ابسن بََيِسكُمْ ويب 


ع 4 . 


)١(‏ انظر المعتمد في أصول الدين ص »8١‏ التبصرة ص 18 وما بعدهاء التمهيد ١/154؛‏ وما 
بعدهاء الوصول إلى الأصول ١1/١‏ وما بعدهاء المحصول ١/4/75؟‏ وما بعدهاء روضة 
الناظر ص ١97‏ وما بعدهاء البلبل ص 86»ء الهاج © نبهاية السول ١47/7‏ وما 
بعدها. 

١16 سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 

م سورة هود الآية: 74. 

(4) سورة البقرةء الآية: "551 . 

(ه) سورة البقرقء الآية: 188 . 

() سورة المائدق الآية: 8. 

49 سورة النساىء الآية: 5١‏ . 


لضف 


وقال: © إِنَّما يرِيدُ أنه هب عنحكُم الس أَهلّ ليق 204 

وعلى هذا فالأمر 0 9 أفإن ! 
وقع فقد تعلقت به المحبة والمشيئة. أي تعلقت به الإرادتان القذزية ' 
والشرعية» وإن لم يقع 'فقد تعلقت به المحبة دون المشيثة اه 
الإرادة الشرعية دوت الإرادة القدرية9). 


وبناء. على ذلك فالأمر يتضمن الإرادة الدينية دون الإرادة الكونية. 


لبالياتننا 


6 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
. 4/5 (؟) انظر الموافقات /119» مفتاح دان السعاذة‎ 


؟ىي”233>3 


المطلب الرابع 
دراسة وتقويم رأي المعتزلة فى هذه المسألة. 
مع بيان الراجح فيها. وثمرة الخلاف 

وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى ‏ دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة: 

رأي المعتزلة في هذه المسألة. مبني على أن الإرادة من لوازم الأمرى 
بحيث لا يكون الأمر أمرا بمجرد صيغته» وإنما بإرادة إحداثه. 

وفي ذلك يقول القاضي عبد الجبار: (إن الأمر لا يكون أمراً لصورته 
ولا لسائر أحواله» وإنما يكون أمراً لإرادة الآمر من المأمور ما أمره به . 
فيجب ألا يكون أمراً إلا بإرادة المامور به)0©. 

والحكمة عندهم تأبى أن يأمر الحكيم بشيء لا يريده. قال القاضي 
عبد الجبار: (والذي يفيده الأمر من كل آمرء هو ما لايكون آمرا إلا به. 
وهو إفادة المأمور بهء ولذلك يصح أن يكون أمراً بالحسن والواجب من 
حيث صح أن يريد جميع ذلك» ولذلك يصح أن يأمر بما لا يجوز أن يراد. 
وهذا أحد ما بِيّن أنه لا يكون أمراً إلا بإرادة المأمور به. ومتى ورد الأمر من 
الحكيم فإنه يدل على ذلك)9©. 

واشتراط المعتزلة الإرادة في الأمر مسلم للفريق الثاني من الأصوليين 
الذين قالوا: (الأمر يستلزم طلباً وإرادة) بمعنى أنه يتضمن طلب المأمور به 
وإرادة إيقاعه . 


وذلك إذا كان مقصود المعتزلة اشتراط الإرادة التي يستلزمها الأمر 


.774-- 559/1 المغني‎ )١( 
37١/117 المغبي‎ )5( 


إزففا 


وهي الإرادة الدينية دون الإرادة الكونية. 


وأما الفريق الأول 0 بنفي الإرادة 0 ا مطلقناً مي 1 
الإرادة في الأمر أن تكون إرادة الكافر غالبة لإرادة الله تبارك وتعالى» 0 , 
عز وجل أمره بالإيمان وهو أراد لنفسه الكفر. فتحقق مراده دوث مراد الله 
تعالى . ْ 5 07 

والذي أراه هنا أن هذا اللازم غير صحيح, لأن الكافر إنما أراد الله 
تعالى منه الإيمان شرغاً ولم يرده منه كوناً إذ لو أراده منه كوثاً. لأمن» فعدم 
إيمانه ليس ناشئاً عن إرادته هو بل عن إرادة الله تبارك وتعالى .الذي 'قضئى 
عليه بالكفر فبقي مصراً على كفرهء فأين إرادته التي تكون غالبة لإراذة الله 
تعالى؟ ش 5 اك 
1 ولما كان موقف الفريق الأول عدم التسليم لهذا الاشتراط:فقد ناقشوا 

أدلة المعتزلة التي استدلوا بها على اشتراط الإرادة للأمر بما يلي: 
أولً- ناقشوهم على دليلهم الأول: 7 

بأنا لا نسلم أن الأمز يميز عما ليس بأمر بالإرادة اننا : يتميز 
بالاستدعاء» فقوله تعالى : «وَأَقِيمُوا الصَكزة206 . 

استدعاء» فكان أمرأً. وسائر الصيغ الآخر لم تكن استدعاءء 5 تكن 
أمرأًء وإذا تميز الأمر'بما ذكرناه بطل احتجاجكم . 
ثانياً - وناقشوهم على دليلهم الثاني : 

بأنا 0 هذه الصيغة أمراً لكونها استدعاء لفعل متجردة عل وجه 


0 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


نف 


ثم نقول: إذا جاءت متجردة اكتفينا في الحكم عليها بأنها أمر وإنما 
يحتاج من استعملها في غير الأمر إلى دليل» ويخرج على هذا الساهي 
والنائم وإن وجدت منهما هذه الصيغة؛ إلا أنه ليس على وجه الاستعلاء, 
فلهذا لا يكون أمراً. 
ثالثاً : وناقشوهم على دليلهم الثالث: 

بأنا لا نسلم أن النهي إنما كان نهياً لكراهية المنهي عنه؛ بل إن النهي 
إنما كان نهياً لاستدعاء الترك بالقول ممن هو دونه. لا فرق بينه وبين الأمر(». 


رابعاً: وناقشوهم على دليلهم الرابع : 

بأن العبد إنما يوصف بأنه مطيع لله تعالى بمجرد امتثاله للأمر» بصرف 
النظر عن الإرادة. 

والإرادة غيب» فكيف يعلم مراد الله حتى يعلق امتثال الأمر على 
الإرادة؟ وإذا انتفت دلالة هذه الأدلة على ما ادعو ثبت أن الأمر غير 
الإرادة, وأنه غير مشروط بهاء فلا تتوقف صيغته عليها. 


ا فنا 


المسألة الثانية ‏ بيان المذهب الراجح: 

الإرادة تنقسم إلى قسمين: 
١‏ إرادة كونية قدرية: 

وهي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث. لا يخرج عن مرادها شيء 
البتة . 


)١(‏ انظر التبصرة ص ٠١‏ وما بعدهاء التمهيد 17١6/١‏ وما بعدهاء المحصول "١/1/١‏ وما 
بعدهاء روضة الناظر ص 1947 نهاية السول 80/7؟. 


>36 


2" ل إرادة شرعية دينية : 

5 عز وجل ! إذا امه العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمره 
به وقد لايريد ذلك وإن كان مريداً منه فعله. 

ولهذا لما كان شبحانه وتعالى مريداً وقوع الطاعة من أهلها أعانهم 
عليهاء ولما لم يرد من أهل المعصية وقوعها منهم لم يُعِنهُم عليها. فكان 
حصول الطاعة ممن أعانهم الله عليهاء وحصول تركها ممن لم يعنهم عليها, 
وفقاً لإرادته سبحانه وتغالى بالمعنى الأول. وهي الإرادة الكونية: القدرية9».. 

وبناء على ذلك؛ فالراجح لدي في هذه المسألة: أن الأمر الشرعي 
لا يستلزم الإرادة الكونية القدرية لأنها قد تتخلف عنه. فقد يأمزالله تعالى 
شرعاً بما لا يزيده كونء وينهى شرعاً عما أراده كوناً. 10 

وأما الإرادة الشرعية المتضمنة للمحبة والرضاء فإن الأمر يستلزمها؛ 
فلا يأمر سبحانه إلا بما يريدء ولا ينهى إلا عما لا يريد. 

قال ابن القيم رخمه الله تعالى : (فالمعاصي كلها ممقوتة 5 وإن 
وقعت بمشيثته وخلقهى 'والطاعات كلها محبوبة له مرضية وإن لم يشأها فمن 
لم يطغه, ومن وجدت. منه فقد تعلق بها المشيئة والحب» فما لم يوجد من 
أنواع المعاصي لم تتعلق .به مشيثته. ولا محبته. وما وجد منها تعلقت. به 
مشيئته دون محبته » وما لم يوجد من الطاعات المقدرة تعلق بها م محبته دوت 
مشيئته. وما وجد منها تعلق .به محبته ومشيكته)(0) , 


عاد ع 


.2١ 04 شرح الطحاوية ص‎ .١+١/# انظر الموافقات للشاطبي‎ )١( 
1 . 57/1 (؟) مفتاح دار السعادة‎ 


| لفيا 


المسألة الثالئة ‏ ثمرة الخلاف: 

للخلاف في هذه المسألة ثمرة فيما يتعلق بمسائل أصول الفقه» ومن 
ثمار الخلاف في هذه المسألة في أصول الفقه. ما يلي: 

١‏ قول المعتزلة بعدم جواز أن يأمر الله تعالى المكلف بما يعلم أنه 

؟ ‏ قولهم بعدم جواز أن يأمر الله تعالى المكلف بما يعلم منه أنه 

لا يفعله . 

 '“‏ قولهم بعدم جواز نسخ العبادة قبل التمكن من فعلها. 

وإنما قالوا بعدم الجواز هناء لأن المقصود من الأمر عندهم إرادة 
الامتثال» ولم يتحقق» فيكون الأمر بذلك لغير غرض فهو إذاً عبث لا يليق 
بالشارع ١‏ لحكيم فينزه عنه ‏ 

وأما ما يتعلق بمسائل الفقهء فليس للخلاف في هذه المسألة ثمرة 


» > 


فففا 


'المبحث الثاني 
(الواجب المخير(١)‏ 
وفيه ثلاثة مطالبث: 


المطلب الأول 
رأي المعتزلة في ذلك» وبيات أدلتهم ٠‏ ٍْ 
يرى المعتزلة أن الأمر بالأشياء .على طريق التخيير يفيد وجوب جميعها 
على البدل2©9. ْ : 
: ويترجم رأي المعتزلة في ذلك القاضي عبد الجبار فيقول: (والصحيح 


(1) عرف القاضي عبد الجباز الواجب المخير عندهم فقال: (فالواجب المخير هو ما إذا م .يفعلة . 
القادر عليه» ولا ما يقوم تقاف استحق الم . . . كالصلاة في الوقتء. فإن المكلف. نخير إن 
شاء صلى وإن شاء عزم. وكالكفارات الثلاث فإنها أجمع واجبة على التخيير ؤإن شاء أطعم ] 
وإن شاء كسى» وإن شاء أعتق). انظر شرح الأصول الخمسة ص .15-14١‏ 00 

(؟) انظر المغني 117/-17ء المعتمد ١/لالا‏ فلاء العدة 27١5/١‏ :شرح اللمع 
09 البرهان »,758/١‏ المنخول ص ,.١١4‏ التمهيد ,575/1١‏ الوصول؛ إلى الأصول 
»© المحصول 2777/7/١‏ روضة الناظر ص 277 الإبياج شرح المهاج ارما 
المسودة ص 77 نبهاية , السول. 1*.: شرح المنار لابن ملك نص 557» 'بيان المختصر 
لأبي الثشاء الأصفهاني '7#545/1, شرح الجلال المحلي على متن جمع الجخوامع د 
القواعد والفوائد الأصولية ص 560 . 


| اررض 


أن حال الجميع سواء في أنه واجبء» لكنا لا نعبر عنه بعبارة توجب أن 
على الجميع ‏ فلذلك نقول: هي واجبات على طريق التخيير)(). 

وقد تناول أبو | لحسير* البصري معنى وجوب الأشياء على البدل. 
معنى قولنا: «إن الأشياء واجبة على البدل «فهو أنه لا يجوز للمكلف 
الإخلال بجميعهاء. ولا يلزمه الجمع بينهاء ويكون فعل كل واحد منها 
موكولاً إلى اختياره لتساويها في وجه الوجوب. ومعنى: «إيجاب الله سبحانه 
لهاح هو أنه كره ترك جميعها. وأراد كل واحد منهاء ولم يكره ترك كل واحد 
منها إذا فعل المكلف الآخرء وفوؤض إلى المكلف فعل أيها شاء وعرّفه 
جميع ذلك)2)9, 

ومعنى ذلك: أن المعتزلة. وإن كانوا يقولون بوجوب الجميع » إلا أن 
فعل الواحد عندهم من الأمور المتساوية ‏ كما هو الحال في خصال 
الكفارة ‏ يجزىء عن فعل الباقي . 

وقد استدل المعتزلة على أن الجميع في الواجب المخير واجب على 
طريق البدل بالآدلة الآتية: 
الدليل الأول: 

قول الحق تبارك وتعالى :ل فَكتَرَُه مام عَكَرَةَ سكين من أَوَسَلِ مَاللعِمُونَ 
أَمْليكم أو كسوتهر أو ححَريرركبْة4 97 , 

فقوله تعالى: «فَكَمَرنهه إظمَامُ» إيجاب للاطعام. 
)١‏ انظر المغني 7177/11 . 


(؟) انظر المعتمد ١‏ /لالا. 
(*) سورة المائدةء الآية: 84. 


اغف 


وقوله: أو كِنَوَبُهُرَ #. عطف على الإطعام. تقديره: أو كفارته| 
كسوتهم. فشرّك بينهما في الإيجاب. لا على الجمع فكانا واجبين على 
التخيير» فصح أن كل واحد منهما يقوم مقام الآخر في الوجوب. 
الدليل الثاني : 
قالوا: لو كانت الواحذة من الكفارات واجبة بعينها على المكلف, ؛ 
لعيّنها الله عزوجل له؛ وإلا كان قد كلفه ما لاطريق له إليه. وذلك: 
لا يجوز وليسن في شيء من الأدلة تعيين لكفارة من:. الكفارات. 1 
ومعنى هذا الدليل: ١‏ ش ٍْ 
أنه لو كان الواجب واعداة لنصب الله تعالى عليه دليلا وميزه عما' 
ليس بواجب. ولما 0 يفعل ذلك. دل على أن الجميع يلنب على ' 
الخرير. ' 
الدليل الثالث: 00 
قالوا: قد خيّر الله سبحانه كل مكلف بين الكفارات الشلاثغ' فلو 
وجب واحدة منها على: المكلف لا غيرء لكان الله سبحانه قد خيره بين 
الواجب وبين ما ليس بواجب» دفي ذلك إباحة الإخلال بالواجب. ‏ 70 7 
ومعنى هذا الدليل: ' ١‏ ( 
أن المكلف حير بين الخصال الثلاث. والتخيير يدل على التساوي. . 
فلو كان بعضها واجباً وبعضها غير واجب للزم من ,ذلك إباحة الإخلال 
بالواجب. إذ لو فعل المكلف غيره لم يقع موقعه() , إٍْ 
وإذا كان الأمر كذلكء». كان الجميع واجباً على جهة البدل. 


بادانا 
)١(‏ انظر المغني /177/11, المعتمد 4/١‏ اىء العدة 07/10" ب ,"1١‏ 


كوف 


المطلب الثاني 
ذكر الرأي المخالف بأدلته 


المخالفون رأي المعتزلة في هذه المسألة على فريقين: 
الفريق الأول: 

يرى أن الأمر الوارد بأشياء على طريق التخييرء يقتضي إيجاب واحد 
لا بعينه.» ويتعين بفعل المكلف2327 , 


قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى : (إذا ورد الأمر بأشياء على 
طريق التخيير» كالكفارات الثلاث ونحوهاء فالواجب واحد منها بغير عينه, 
فيتعين ذلك بفعلهء فيصير كأنه الواجب عليه بنفس السبب)9 © . 


وقال الباجي 20 رحمه الله تعالى : (فإذا ورد الشرع بالأمر بفعل من 
جملة أفعال مخير فيها على سبيل الوجوب» فإن الواجب منها واحد غير 


)١(‏ انظر العدة 807/١‏ إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص 25١8‏ التبصرة 
ص ٠لا‏ اليرهان .538/١‏ المستصفى .51/١‏ المنخول ص ,.١١9‏ التمهيد 
5-0. الوصول إلى الأصول ,١11١/١‏ الإحكام .٠6٠١/١‏ المحصول 
9201 روضة الناظر ص /77, المسودة ص 57 الإبهاج شرح المنباج 2.84/1١‏ نباية 
السول 2777/١‏ 

(5) انظر العدة .7”٠15/1١‏ 

(*) هو أبو الوليدء سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي الذهبي. ولد سنة ثلاث 
وأربعياثئة» ونشأ في طلب العلم حتى برع في الحديث وعلله ورجاله. وفي الفقه وغوامضه 
وخلافه. وني الكلام ومضايقه. وقد ولي القضاء بمواضع من الأندلس» ومن مصنفاته: 
كتاب «المنتقى» في الفقه. وكتاب «المعاني» في شرح الموطاء وكتاب «السراج» في الخلاف ولم 
يتمه. وكتاب «الإشارة في أصول الفقه» وغير ذلك. 

توفي رحمه الله تعالى سنة أربع وسبعين وأربعائة وعمره إحدى وسبعون. 
(انظر تذكرة الحفاظ 19/8/7١1187-1اء‏ شذرات الذهب 44/7 740 الفتح 
الميين 757/١‏ وما بعدها). 


غرف 


معين » وبهذا قال عامة لتقا 

وقال الشيرازي 5 رنحمه الله تعالى : (إذا أمر بشيئين أو بثلاثة أشياء : 
١:‏ وخير فيهاء كان الوابجب منها منها: واحداً غير معيّن)(2), 

وقال الكمال ابن الهمام رحمه الله تعالى: (الأمر بواحد من نور 
معلومة ٠»‏ صحيح كخصال الكفارة)6) , , 


وبمثل ما صرح به هؤلاء. صرح به غيرهم من الأصوليين©). 


الفريق الثاني : 
يق أن الأثر+الوارة باشياد على "جية التكي " يقتفي | إيجاب أحد 
المعينات. والامتثال يحصل بواحد منها وإن لم يعين2 م 
وقد استدل الفريق الأول على أن الواجب المخير واحد اي : 0 
ويتعين بفعل المكلف بالجواز العقلي. والوقوع الشرعي» وإجماع الآأمة. ' 
أما الجواز العقليء فقالوا:. لايشك العقل في تصور ذلك؛ إف 


)١(‏ انظر إحكام الفصول ص .7١8‏ أ 

؟) هو أبو إسحاقء إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي .الشيرازي» كان نظاراة قلي ١‏ 
ورعاء متواضعاً. انتهت إليه رئاسة المذهب الشافعي» ورحل إليه الفقهاء.من الأقطار. 
وتخرج به أئمة كبار. توفي رحمه الله تعالى سنة ست وسبعين وأربعاثة. 0 

(انظر شذرات الذهبا 149/7 ١هلاء‏ الفتح المبين .)769/-57606/١‏ 

(*) انظر التبصرة ص .١‏ 

(5) انظر التحرير بشرح التقريز والتحيير 1 

(5) انظر على سبيل المثال: البرهان المستصفى 2.57/١‏ التمهيد 80/١‏ سم 
الوصول إلى الأصول 2311/1/١‏ :الإحكام 2٠١١/١‏ الإبباج شرح المهاج »84/١‏ 0 
السول ١79/١‏ مفتاح الوصول للتلمساني ص .#١‏ شرح المنار 0-0 

ص 47١‏ 457» تيسير التحرير لأمير بادشاه 11 
(5) انظر الإنهاج 86/١‏ تيسير التحرير 7/7١7ء‏ بيان موافقة صريح المنقول .11//١‏ 


نفد "' 


لا يستحيل أن يقول السيد لعبده : أوجبت عليك خياطة هذا الثوب » أو بناء 
هذا الحائطء في هذا اليومء أيهما فعلت اكتفيت به» وأثبتك عليه.» وإن 
تركت الجميع عاقبتك,» ولست أوجب الجميع . » وإنما واحداً لا بعينه ‏ 

فلو قال السيد لعبده ذلكء لكان كلاماً معقولاً. 

ولا يمكن أن يقال: إنه لم يوجب عليه شيئأء لأنه عرّضه للعقاب بترك 
الجميع» فلا ينفك عن الوجوب. 

ولا يمكن أن يقال: إنه أوجب الجميع» فإنه صرح بنقيضه . 

ولا يمكن أن يقال: إنه أوجب واحداً بعينه من الخياطة. أو البناء» 
فإنه صرح بالتخيير. 

وإذا انتفى ذلك كلهء فلا يبقى إلا أن يقال: الواجب واحد لا بعينه. 

وأما الوقوع الشرعي فاستدلوا بما يلي: - 
الدليل الأول: 

قول الحق تبارك وتعالى : «تَكتره : إِظصَامُ عَهَرَةْ مَسَلَكينَ من أَوْسَط ما 

مون ميك أو تمر أو محري ركب 2004. 

فالله جل وعلا أوجب الكفارة على الحانث في يمينهء ولكنه خيّر في 
أصنافها الثلاثة. فلا تجب جميعاء ولا تجب واحدة منها على التعيين » فلم 
يبق إلا وجوب واحدة على الإبهام . 
الدليل الثاني : 

إعتاق الرقبة» فهو واجبء. ولكنه بالإضافة إلى أعيان العبيد مخير. 


.89 سورة المائدة الآية:‎ )١( 


رخرفا 


الدليل الثالث: 

تزويج البكر الطالبة للنكاح من أحد الكفوءين لظن واجب. . 
ولكنه على التخيير» ٠‏ إذ إلا سبيل إلى إيجاب الجميع . ْ 
الدليل الرابع ْ 
عقد الإمامة لأحد الإمامين الصالحين. للإمامة. واجب. ولكنه غلى 
التخيير» إذ الجمع مفوّت لمقصود الشارع من حكمة نصب الإمام . ٍْ 

أما الإجماع. فقالوا: أجمعت الأمة على أن فعل جمينع خصال : 
الكفارة غير واجب» فإذا. ترك المكلف جميع الخصال أثم برك واحدة 
لا بعينهاء ولو أنه فعل الجميع سقط عنه الفرض بواحدة غير معينة) وهذا : 
يدل على أن الوجوب تغلق بؤاحدة غير معينة. 

كما أجمعت الأمة على أنه لا يجب عليه الجمع بينها. وهذا يدل 1 
على أن الوجوب غير مضاف إلى الجميع09©. ' 
واستدل الفريق الثاني فقالوا: | 

إن الواجب هو القدر المشترك بين الثلاثة» وهو مسمى أحدهاء 7١‏ 
فالواجب أحد الثلاثة» وهذا معلوم متميز معروف للمأمور. فلم يجب واحد ٍْ 
بعينه غير معين. بل وجب أحد المعينات» ويحصل الامتثال بواحد منها وإن 
لم يعيئه الشارع2©9. 


*6# 


/ 015١ 01319 المتخؤل ص‎ .17/١ انظر التبصرة ص الاء البرهان 0 ا المستصفى‎ )١( 
١ 1 , 9الااء الإحكام‎ ١91/١ وما يعدهاء. الوصول إلى الأصول‎ 775/١ التمهيد‎ 
.177/١ وما بعدهاء روضة الناظر ص 78. نباية السول‎ 

(؟) انظر الإبباج »80/١‏ تيسير التحرير »© موافقة صريح المنقول .151//١:‏ 


25395 


المطلب الثالث 
دراسة وتقويم رأي المعتزلة فى هذه المسألة. مع بيان 
الراجح فيهاء وثمرة الخلاف 


وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى ‏ دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة: 
الخلاف بين المعتزلة وجمهور الأصوليين في هذه المسألة.» يكمن في 
صحة تعلق الوجوب بواحد لا بعينه» وعدم صحة ذلك. 
فالمعتزلة قالوا بالثاني. وبنوا قولهم بوجوب الكل على ذلك. 
والجمهور قالوا بالأول» وبئوا قولهم بوجوب واحد لا بعينه على ذلك. 
فكان مبنى الخلاف بين المعتزلة ومخالفيهم على أنه هل يصح تعلق 
الوجوب بواحد مبهم أو لايصح؟ 
والجمهور وإن سلموا للمعتزلة في هذه المسألة أنه لا يجوز الإخلال 
بأجمعها ولا يجب الجمع بين اثنين منهاء إلا أنهم لا يسلمون لهم أن كل 
واحد منها يكون ماد . 
وعلى هذاء فقد ناقشوهم على أدلتهم » بما يلي : 
أولاً: ناقشوهم على دليلهم الأول الذي قالوا فيه: إنه لما أمر سبحانه 
وتعالى بالإطعام أو الكسوة. كان تقدير الآية : فكفارته إطعام 
عشرة مساكين» أو كفارته كسوتهم» فشرك بينهما في الإيجاب 


)200 انظر التمهيد ١/5*ء‏ نهاية السول .177/١‏ 


زارفا 


الوجوب على وجه التخييره .وأن كل واخد منهما قائم مقام 
الآخر في باب : الوجوب: . بأننا لا نسلم أن تقدير: الآية' ما. 
ذكرتم. بل تقديرها: إن ما يحصل به التكفير يكون في حق / 
بعضهم إطعاماً. وفي حق بعضهم كسوة» وفي خق بعضهم ‏ 
عتقاء وقيام البعض منها مقام الأسر لايدل على وجوب 
الجميع. وإذا كان الأمر كذلك. فليس الجميع واجبأء ابل 1 
الواجب منها واحد لا بعينه . 


: وناقشوهم على دليلهم. الثاني, الذي قالوا فيه: إنها لوكذ 


الواجب واجداً منها لنصب الله تعالى عليه ليك يهدي إليه 
ويكون سبيلا إلى معرفته: ' 


بأن ذلك إنما يجب لو كان الواجب معيناً قبل الفعل له 


٠‏ ثالثاً: 


دليلاً ليتوضل المأمور إلى معرفته. فأما إذا .لم يكن معيناًء وإنما يتعين بقعل ' 
المكلف. فلا حاجة به إلى تبيين» لآن .ما يؤدي به فرضه هو الذي يختار. 
فعله منهاء؛ ولأن المصلعة ف الجميع موجودة» فترك البيان فيه لا يؤدي ل 
أن يتخطى المصلحة ويتعداها. 


وناقشوهم على دليلهم الثالث. الذي قالوا فيه: إن الواجب 
المخير إذا :كان بعضه واخنا وبعضه غير واجب» يلزم مله ! 
إباحة الإخلال بالواجب. إذ الخصال على درجة وأعقه في 
التساوي : 


بأننا لا نسلم لزوم: ذلك. لأن استواء الجميع في التخيير. لا يوجب 


0 0 0 د 00 دما رين الم للعقاب ا وهو 


7 في العقاب. لم يوجبف 0 في الوجوب . 


غرف 


ولأن استواء الجميع على وجه التخيير مخالف لاستوائه على وجه 
الجمع. ألا ترى أنه ما وجب الجمع فيه بلفظ العموم » يجب الجمع. وهو 
إذا قال: (اقتلوا المشركين). 

وما يجب على وجه التخيير فيه بلفظ العموم» لا يجب الجمع. و 
إذا قال راقتل ريجلا من المشركين). 

فدل على الفرق بينهما0"©. 

وإذا تقرر ذلك» ثبت أن الواجب في خصال الكفارة وغيرها مما ورد 
الأمر فيه بالتخيير» واحد لا بعينه» وتعيينه موقوف على اختيار المكلف 

وإذا سلمنا للمعتزلة وجوب رعاية الأصلح على الله تعالى» فإن 
الاستصلاح لايردٌ ذلك». بل ربما اقتضى الماع تخيير المكلف في فعل 
أي واحد شاء مما ورد به الأمر التخييري » إذ ع من ذلك ما شاء يجعله 
يصطفي الأسهل والأنسب لهء فيكون أدعى لامتثال الأمرء بخلاف ما لو لم 
يخيره الشارع. فإنه قد يشقى عليه ذلك فيعصي بترك الامتثال . 
المسألة الثانية ‏ بيان المذهب الراجح: 

بعل أن تبين رأي المعتزلة في هذه المسألة, وموقف المخالفين لهم. 
يترجح لدي أن الواجب المخير يقتضي الإيجاب والتخيير» فالواجب فيه هو 
القدر المشترك بين هذه الأمور., لصدقه على كل واحد منهاء والتخيير فيه 
هو خصوص كل واحد منهال كالاطعام مثلاء أو الكسوة» أو الإعتاق . 

فالذي هو متعلق الوجوب لا تخيير فيهء والذي هو متعلق التخبير 


2744/١ التمهيد‎ .58/١ انظر العدة 7905/7 التبصرة ص ١لا الاء المستصفى‎ )١( 
. 79 الإحكام /0. روضة الناظر ص‎ ,175/١ الوصول إلى الأصول‎ 


خرف 


0 'فيه» وأن 0 ذلك يقنتضي إيجاب أحد المعينات) ٠‏ ويحصل 


وفي ذلك يقول + اناف ابن تيمية رحمه الله تعالى (وحقيقة الأمر 
أن الواجب هو القدر المشترك بين الثلائة وهو مسمى أحدهاء فالواجب أحد 
الثلاثة, وهذا معلوم متميز معروف للمأمور. وهذا المسمى لا يوجد في هذا 
المعين وهذا المعين وهذا المعين» ؛ فلم يجب واحد بعيئه غير معين» بل' 
وجب أحد المعينات. والامتثال يحصل بواحد منها وإن لم يعينه) 30" , ا 

وقال ابن الحاجب رحمه الله تعالى : (إن أحد الأشياء قدر مشترك بين 
اللخصال كلها لصدقه على كل واحد مهل وهو واحد لا تعدد فيه وإنما 
التعدد في محال لأن | المتواطى ء موضوع لمعنى واحد صادق على أفراد 
كالإنسان, وليس موضوعاً لمعان مثعددة. وإذا كان واحداً استحال افيه 1 
التخيير» وإنما التخيير ف فى الخصوصيات» وهو خصوص. الإعتاق متلا أو 
سير أو الإطعام ‏ فالذي هو متعلق الوجوب لا تخيير فيه والذي هوا 

متعلق التخيير لا وجوب' فيه)92). 

وقال ابن السبكي زحمه الله تعالى : (وحرر بعض المتأخرين معنى , 
الإبهام في ذلك فقال: إن متعلق الوجوب هو القدر المشترك بين الخضال' 
ولا تخيبر فيه. ومتعلق التخيير خصوصيات الخصال. ولا وجوب فيها. 

وعندي زيادة تحخرير أخرى. وهو أن القدر المشترك يقال 7 
المتواعطى * كالرجل فلا إيهام فيه لوم وي 0 ع 
بينهما: أن الأول لم يقصد فيه إلا الحقيقة التي هي مسمى 0 


.151//١ انظر بيان موافقة صريح المعقول لصحيخ المنقول لابن تيمية بهامش متهاج السنة‎ )١( 
١ .70/١ انظر العضد على ابن الحاجب‎ )7( 


لدارقا 


ولذلك سمي هيا لأنه أبهم علينا أمره» والأول لم يقل أحد بأن الوجوب 
يتعلق بخصوصياته كالأمر بالإعتاق» فإن مسمى الإعتاق ومسمى الرقبة 
0 

متواطىء كالرجل. فلا تعلّق للأمر بالخصوصيات لا على التعيين ولا على 
التخيير» ولا يقال فيه واجب مخيرء ولا يأتي فيه الخلاف وأكثر أوامر الشريعة 
من ذلك. والثالث متعلق بالخصوصيات فلذلك وقع الخلاف فيه » وأجمعت 
الأمة على إطلاق الواجب المخير عليه, ولا منافاة بين ما قلناه وما حكيناه 
عن بعض المتأخرين من تعلق الوجوب بالقدر المشترك. لكن ما قلناه زيادة 
وهي تبيين أن ذلك القدر المشترك أخص منظور فيه إلى الخصوصيات)20. 
المسألة الثالثة ‏ ثمرة الخلاف: 

للأصوليين في بيان ما إذا كان للخلاف في هذه المسألة ثمرة عملية» 
١‏ المسلك الأول: 

من يرى أن الخلاف في هذه المسألة عَرِيّ عن الفائدة» لكونه خلافاً 
في اللفظء لا في المعنى . 
خلاف في عبارة, لا في معنى » لأنهم وإن قالوا: ال لجميع واجبء فإنه إذا 
أتى بواحدة أجرأى وإذا فعل الجميع في وقت واحدى فإن الواجب منها 
واحد.» والثواب مستحق على واحد. وإذا ترك الجميع» استحق العقوبة 
على واحد)29 . 


(؟) انظر العدة .7١17/1١‏ 


خرف 


وقال إمام الحرمين ‏ الجويني رحمه الله تعالى: (وهذه المسألة آراها : 
عرية عن التحصيل» فإن النقل إن صح عنه ‏ أي عن أبي هاشم[ فليس 
آيلا في التحقيق إلى خلاف معنوي» وقصاراه نسبة الخصم إلى الخلل في : 
العبارة. فإن أبا هاشم(١)‏ اعترف بأن كي الخلال» لا يأثم إثم' من. ترك : 
واجبات. ومن 0 جميعاً. ٠»‏ لم يثبت يثبت له ثواب واجبات» ويقع الامتثشال ' 
بواحدة. : 

فلا يبقى مع هذاء لوصف الخصال بالوجوب تحصيل)9). 

وقال الغزالي رحمه الله تعالى: (فإن قال أي أبو هاشم الكل : 
واجب» لكن يسقط الوجوب بواحدة . ٍ ا 

فهذه لفظة لا حاصل لهاء إذ لو تركها لا يعاقب على ثلاثة أوامر)7. 

وقال ابن برهان رحمه الله تعالى : (والمسألة لفظيةء ليس فيها فائدة. 


(1) الذي تطمئن إليه نفسيء أن القول بإيجاب الجميع على سبيل البدل في الواجب المخير» اليس | 
خاصاً بأبي هاشم وحدىن؛ وإنما هو مذهب جميع المعتزلة» ولعل السر في تخصيص أبي هاشم , 
بذلك: أنه أول من تبنى أهذا القول» فتبعه سائر المعتزلة عليه. ١‏ 

وبما يؤيد أنه ليس رأياً خاصاً به أن أبا على الجبائي» والقاضي عبد الجبار. 5 5 
البصري. قد قالوا به وانتصروا له. ولم أعثر من خلال كتب المعتزلة التي أطلعت عليهاء 
على واخد منهم قد شل :عن هذا القول إلا ما حكاه القاضي غبدٍ الجبار عن «مومئ بن 
عمران المعتزلي» أنه_جالف المعتزلة في ذلك. فقال: (يجوز منه جل وعز أن يكلف. ويعلق 
ما كلف باختياره ‏ أي باختيار العبد ‏ من حيث يعلم أن ما يختاره لا يكون إلا صوابا). ' 

وشنّع القاضي عبد الجبار عن هذا القول» ووصفه بأنه قول: ساقط مهجوره : لأنه يوجب ؛ 
في العامي ألا يمتنع أن تكون إضابته كإصابة الأنبياء. 

(انظر المغني ل وانظر المعتمد 0 

. 728/1١ انظر البرهان‎ )١( 

(*) انظر المنخول ص .١7١‏ 


للد 


يعصي بترك الجميع . ولا يعاقب على الجميع » ونحن نساعده على أنها 
متساوية في المصلحة. فلا يبقى إلا إطلاق أسم الوجوب » وذلك خلاف في 
العبارة» وحظ المعنى مُسلُم من الجانبين)0©. 


وقال الرازي7» رحمه الله تعالى : (واعلم أنه لا خلاف في المعنى بين 
القولين: لأن المعتزلة قالوا: المراد من قولنا: «الكل واجب على البدل». 
هو أنه لا يجوز للمكلف الإخلال بجميعها ولا يلزمه الجمع بينهاء ويكون 
فعل كل واحد منها موكولاً إلى اختياره. 


والفقهاء عنوا بقولهم : «الواجب واحد لا بعينه»). هذا المعنى بعينه» 
فلا يتحقق الخلاف أصلا)20. 


وقال البيضاوي رحمه الله تعالى: (وقالت المعتزلة: الكل واجب» 
على معنى أنه لا يجوز الإخلال بالجميع. ولا يجب الإتيان به» ولا خلاف 
ق المعنى )90 . 

وقال ابن السبكي رحمه الله تعالى: (وتحقيق هذا الكلام. إنما ينتج 
أن المشتمل على الحسن المقتضي للوجوب. هو أحدهاء لا خصوص كل 
منهاء فلذلك كان معنى كلامهم إيجاب أحدها على الإبهام. وإنما قصدوا 


.1١97/١ انظر الوصول إلى الأصول‎ )١( 

)١(‏ هو أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري. ولد سنة 
ثلاث وأربعين وخسماثة. وأخذ العلم على يد والده الإمام ضياء الدين خخطيب الريء وكان 
العلياء يقصدونه من البلاد ويشدون إليه الرحال. وله عدة مصنفات نافعة. توفي رحمه الله 
تعالى سنة ست وستائة بمدينة هراه. (انظر طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 2737/5 
شذرات الذهب لابن العاد ,71/٠‏ كشف الظنون .1١9//5‏ الفتح المبين 57//1). 

(*) انظر المحصول ١/؟753/7.‏ 

(5) انظر المباج بشرح نباية السول .1137/١‏ وبشرح الإبباج .84/١‏ 


"511 


الفرار من لفظ يوهم .أن بعضها واجب. وبعضها ليس بواجب,. وأنه لا يخيرا 
بين الواجب وبين غيره. 
وأصحابنا لا يراعون. الحسن والقبح » ويجوزون التخيير بين ما يظن أن' 
فيه مصلحة؛ وبين ما لا مصلحة فيه؛ ومع ذلك لم يقولوا بوجوب واحد 
معين. وإنما قالوا بوجوب أحدها من غير تعيينْ» لأنه مدلول لففظط الأمرء 
ومدارهم في إثبات الأحكام . ش 
فإذا نظرنا إلى منجرد ذلك» لم يكن فرق في المعنى بين مذهب؛ 
أصحابنا ومذهب المعتزلة». وبذلك صرح طوائف منا ومنهم0©. 
١‏ المسلك الثاني : ا 
من يرى أن الخلاف في هذه المسألة. ذو فائدة عملية» فهو خلاف 
في المعثن + ولي في" اللفظ. ْ 
قال القاضي أبو يُعلى رحمه الله تعالى : (ومنهم من قال:. خلاف ل 
معنى . لأن من قال: الؤاجب منها واحد بغير عينه. به يجعل إن خلف أنه 
لم يجب. عليه بالحنث أجميع الأشياء الثلاثة بارا في يمينه. 
ومن أوجبهاء جعله حانثاً في يمينه . 
ولأن من قال: الواجب واحد من الجملة غير معين. فإنه يقول:: 
العو من المكلف واحد من الجملة. وفي معلوم الباري تعالى أنه لا يعدل: 
عنه إلى غيره. ْ 
ومن زعم أن الججميع واجب. فإنه يقول: إنه قد أراد كل واحد من , 
الثلاثة كما أراد الآخر. أوكره:ترك كل واحدء. كما لو كره ترك الآخرء وهذا' 


.83/1١ انظر الإبباج شرح المتهاج'‎ )١( 


خلاف في معنى)00"). 

والذي أراه هنا وأميل إليه» هو أن الخلاف بين القولين وإن لم يكن 
كبيراً جداًء إلا أن له أثراً يظهر في أنه إذا فعل المكلف خصلة من خصال 
الواجب المخيرء يقال على مذهب الجمهور: إنها الواجب. 

وأما على مذهب المعتزلة, فينبغي أن يقال: إن الواجب تأدى بها لا 
أنها هي الواجب. 

وفي ذلك يقول ابن السبكي رحمه الله تعالى: (وإن لم يكن بين 
المعنيين تباعد. لكن يظهر أثره في أمور. منها: أنه إذا فعل خصلة. يقال 
على ما اخترناه: إنها الواجب. 

وأما على المعنى الآخرء فينبغي أن يقال: إن الواجب تأدى بهاء لا 
أنها هي الواجب)92). 

وكذلك قد تظهر ثمرة الخلاف في أن من فعل جميع خصال الواجب 
المخير فإنه عند الجمهور يثاب على واحد منها ثواب واجب وعلى الباقي 
ثواب ندب» وعند المعتزلة يثاب على الجميع ثواب واجب لتساوي الكل 
في الوجوب . 


.7"07/1١ انظر العدة‎ )١( 
.21//1١ (؟) انظر الإمباج شرح المتباج‎ 


3 


تحريم واحد لا بعيته 
وفية ثلاثة مطالب: 


رأي المعتزلة في ذلك., وبيان أذلتهم ْ 
يرى جمهور المعتزلة عدم جواز أن يكون المحرم أحد أمرين | 
لا بعيئه. فإذا ورد النبهي متعلقاً بأشياء على جهة التخيير اقتضى لع من. ش 
الكل(" , 
وفي ذلك يقول .القاضي عبد الجبار: (إنه لا يمتنع أن يأمر جل وعز: 
بأشياء على طريق التخيير» ولا يجور مثله في النهي )0 . 


)١(‏ انظر المغني 0/17 18.ء العدة 478/1» شرح اللمع 2700/١‏ التبصرة ص 5 ,.1١‏ المنخول' 
ص ,.1١‏ التمهيد لأبي الخطاب »#58/١‏ الوصول إلى الأصؤل .194/١‏ الإحكام: 
1 . لمسودة ص 8١‏ التمهيد للآسنوي ص ١8ء‏ الإبهاج شرح المتهاج 1/4/7 تيسير, 
التحرير 718/1 شرح الكوكب امثير ١خ"‏ بيان المختصر ١//الا”اء‏ ' المختصن . في ! 
أصول الفقه ص 2.58 شرح الخلال المحلي على متن جمع اجوامع 1 . 

(؟) المغني /11/ 150 . 


5255 


وقد استدل جمهور المعتزلة على أن النهي إذا تعلق بأشياء على جهة 
التخييرء فإنه يقتضي المنع من الكل بالأدلة التالية : 
الدليل الأول: 

قالوا : إن كل واحد منهما إذا قبح . فجميعه يقبح لا محالة. 
ومعنى هذا الدليل: 

إن ما وجب تركه بانفراده » وجب تركه مع غيره» وإلا لأفضى إلى 
محالء إذ يترتب عليه كون الفعل حَسَناً قبيحا في وقت واحدء وهذا قبيح 
في قضايا العقول. 
الدليل الثاني : 

قوله تعالى : طوَلَاطِع متهم اما أو كفورا 9ج 224 . 

قالوا: والمعنى: احذر طاعة الآثم والكفور. وعليه فإن النهي اقتضى 
المنع من طاعة الكل. 
الدليل الثالث: 

قالوا: إن أهمل اللغة أجمعوا على أنه لو قال: (لا تطع زيداً أو 
عمرأ): أنه يريدهماء فيكون المعنى: اترك طاعتهما"؟. 


بن نا 


.754 سورة الإنسان» الآية:‎ )١( 
الإحكام‎ 2.56١0/١ الوصول إلى الأصول‎ ,#55--738/١ (؟) انظر المغني 17/ه”». التمهيد‎ 
.784--184/1١ شرح الكوكب الخير‎ ؛:١‎ 


25346 


ّْ المطلب الثاني 
ذكر الرأي المخالف بأدلته 


يرى الأصوليون المخالفون لرأي جمهور المعتزلة في هذه: المسألة,' 
أنه يجوز النهي عن اك و #ويقتطيي لحري رحد ننه 


لا بعينه2©00 , : 
قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى : (النمي إذا تعلق نه أشياء 
بلفظ التخيبر» مثل: لا تكلم زيداً أو عمرأء فإنه يقتضي المنع' من كلام 
أحدهما على .وجه التخيير. .)20 ْ 
وقال الآمدي29 رحمه الله تعالى : (يجوز أن يكون المحرّم أحد أمرين 
لا بعيئه عندنا) 2 , ش 


وقال الكمال ابن الهمام رحمه الله تعالى : (يجوز تحريم 2 أشياه: 
كإيجابه » فله فعلها إلا واحداً لا جمعها)29؟, 1 ا 


(1) انظر العدة ؟/458» التبصرة ص ٠١4‏ شرح اللمع 500/١‏ المنخول ص 11ء. 
التمهيد لأبي الخطاب .758/١‏ الوصول إلى الأصول 4/1 الإحكام ١/4١1ء‏ الإبهاج, 
44/7 التمهيد للأسنلوي ص ,4١‏ المسودة ص ,4١‏ شرح الكوكب المثير 984/١‏ 
المختصر في أصول الفقه ص 277 شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع كا 

(0) العدة 458/9 490. ٍ 

(”) هو أبو الحسن. علي بن محمد بن سالم التغلبي» الملقب بسيف الدين الآمدي. ولد بآمد سنة 
إحدى وخمسمائة, وكان خنبلي المذهب في أول اشتغاله بالعلم. ثم انتقل إلى مذهب الإمام' 
الشافعي, وقد بلغ شأوا عظيا في طلب العلم» ومن مصنفاته: كتاب «أبكار الأفكار»' 
وكتاب «دقائق الحقائق».: ولد بآمد سنة إحدى وحمياثة. وتوفي رحمه الله تعالى سنة ثلاث / 
وثيانين وخسياثة. (انظر::الطبقات: الكبرى 0٠/4؟1.ء‏ وفيات الأعيان 79/7 شذرات 
الذهب 2141/0 الفتح المبين ااه 0 

21300 21١4/١ الإحكام‎ )© 

(0) التحرير بشرح التقرير والتحبير . 


لات ال 0 أو لا تفعل 
ذلك إن فعلت هذاء وذلك بأن يكون كل واحد منهما مفسدة عند الآخرء 
وهذا يرجع إلى النهي عن الجمع بينهما)(©. 

ومعنى كلام أبي الحسين البصري في ذلك: : أن المحظور في المحرم 
المخير فعل الاثنين من : ويجوز فعل أحدهما منفرداً وهو بذلك يخالف 
جمهور المعتزلة في هذه المسألة. 

وقد استدل أولئك على ما ذهبوا إليه» فقالوا: إن النهي كالأمر في 
باب الكفء فلو قال: «تصدق بدرهم أو ديئار» لم يقئض الجمع بينهماء 
كذلك هاهنا. 
وغابة هذا الدليل: 

قياس المحرم المخيّر على الواجب المخيّرء فكما أن المكلف في 
الواجب المخيّر يجب عليه فعل واحد لا بعينه» فكذلك في المحرم المخير 
يجب عليه الكف عن واحد لا بعينه . 

فلو قال السيد لعبده : دلا تأكل هذا أو هذا أو قال: ولا تدحل هذه 
الدار أو تلك»و» اقتضى أحدهماء ولم يقنض المنع من الكل» ولا يترتب 
على ذلك محال عقلي0©. 


ع 


.١/١/١ المعتمد‎ )١( 
الإحكام‎ .7٠٠ 1494/١ الوصول إلى الأصول‎ ,738/1١ انظر العدة 478/7» التمهيد‎ )9( 
.784/ 1 شرح الكوكب المير‎ 1 


/ا؟> 


. المطلب الثالث ١‏ 
دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه 0 
مع بيات الراجح فيهاء وثمرة الخلااف ١‏ 
وفيه ثلاث مسائل : : 
المسألة الأولى ‏ دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة: 
هذه المسألة. كمسألة ا ا ذ ل لمر ابت في الكلء' إلا 
وكما نفى 5 جؤاز أن يكون 5 أحد أمرين لا بعينه ؛ :فقد' 
نفوا جواز أن يكون المنحرم أحد أمرين لا بعينه : 1 
وما ثبت في تلك المسألة من الاغعتراض والمناقشة يشت هنا 1 
على ذلك فإن المعتزلة ايناقشون على أدلتهم في هذه المسألة بماإيلي: 
أولاً: يُناقُشون على دليلهم الأول الذي قالوا فيه: إن النهي إذا ورد 
باقناء عل جود لكر ٠»‏ فإنه يقتضي المنع من الكل» ٠‏ إذ يلزم 
من قبح الأول قبح الثاني وإلا أدى إلى محال عقلي من حيث, 
يكون الفعل حسناً قبيحأ في وقت واحدء من وجهين: 
(1) أنه لا يلزم ما ذكرتموه» فلِيسٍ بمتلع أن يكون الفعل متضنقاأ 
بصفة الحُسْن في حالة. متصفاً بصفة القبح في حالة أخرى» 
ألا ترى أن من ترك الصلاة على الميت عند صلاة غير" لم 
يكن الترك قبيحأًء لأنه وقع حالة فعل غيرهء ولو ترك الصلاة. 
على الميت وترك كافة المسلمين الصلاة عليه كان تركه في : 
هذه الحالة قبيحاً؟ فكذلك هنا | إذا فعل أحد ما اشتمل عليه ' 
المحرم المخير وترك الآخرء فليس يلزم من كون الشيء 
منهياً عنه مع غيره أن يكون مدهي عنه بانفراده. ولهذا. فإن 


1” 


الأخت إذا كانت تحت الإنسان لم يجز له أن ينكح أختهاء 
وإن لم تكن تحته جاز أن يتزوج أختها. 

(ب) لو تنزلنا معكم على أنه يجب على الله تعالى رعاية الأصلح 
لعباده. فليس مستحيلاً أن يعلم الله تعالى أن مفسدة 
المكلف في الإقدام على فعل الكل. فأما إذا فعل الأول 
وامتنع عن الآخر لم يكن في ذلك مفسدة. 

ثانياً: ويُناشون على دليلهم الثاني وهو تمسكهم بالآية الكريمة: بأن 
مقتضى هذه الآية إنما هو تحريم أحد الأمرين لا بعينه على 
وجه التخييرء وأما الجمع بين التحريم ها هنا فإنه مستفاد من 
دليل آخر. لأن الآثم والكفور يأمران بالمعصية؛ فلا تجوز 
طاعتهما(") . 
ثالثاً: ويناقشون على دليلهم الشالث. وهو ما ادعوه من الإجماع 
اللغوي: بأن هذا الإجماع غير مُسلَّم لكمء فإن المتقرر عند 
أهل اللغة أنّ استخدام «أو» في مثل هذا الأسلوب يكون 
للتخبير لا للجمع2»9. وإذا كان الأمر كذلك, فإنه يجوز أن 
يكون الواجب تركه في المحرم المخير واحدا لا بعينه . 
01000 
(1) ذكر فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ‏ حفظه الله في تعليقه على الإحكام للآمدي: أن 
وأو» المذكورة في الآية الكريمة السابقةء يظهر أنها للتنويع وليست للتخييرء فقال: (الظاهر 
أن المعنى: لاتطع كل من كان مرتكباً للإئم أو الكفر في إثمه أو كفره. فإن تعليق النبي 
يكل من الوصفين يدل على أن كلا منبه| علة مستقلة للتحريم موجبة الحذر من كل منما 
على السواء. فليست «أو» للتخييرء بل للتنويعء أي لبيان نوعين من الإجرام؛ كل منها 
يوجب الحذر ممن ارتكبه» وتحريم طاعته فيه) انظر الإحكام 2114/١‏ هامش رقم «65. 
وهذا الذي ذكره الشيخ تعليقاً هو الذي أراه مناسباً لظاهر هذه الآية الكرية . 
(0) انظر: التبصرة ص 8 :٠١‏ التمهيد .859--758/1١‏ الوصول إلى الأصول »5٠١/١‏ 
الإحكام .١١4/١‏ 


احف 


المسألة الثانية ‏ بيان المذهب الراجح : ْ 
يترجع لدي .قن عله المسالة» ما ترنجم لدي ف 'المسسالة التي قبلهاء 
إذ مخرج المسألتين واحدء بجامع. التخيير في كل . شْ 
وبئاء عليهء فإني أرى جواز ورود النهي متعلقاً بأشياء .على وجه 
التخيير» ويقتضي حينئذٍ تحريم واحد منها لا بعينه. إذ لا يترتب على. ذلك 
محال عقلي . 
قال الآمدي رحمه الله تعالى : (لا مانع من ورود النهي بقوله:. دلا 
تكلم زيداً أو عمراء وقد حرمت عليك كلام أحدهما لا بعينه» ولنست أحرم 
عليك الجميع» ولا واخداً بعينه». فهذا لَوْ وَرَدَ كان معقولاً غير ممتنع ولا 
شك أنه إذا كان كذلك فليس المحرم مجموع كلاميهماء ولا كلام أحدهما 
على التعيين لتصريحه بنقيضهء فلم يبق إلا. أن يكون 1 ْ 
لا بعينه) 200 , ا 
المسألة الثالثة ‏ ثمرة| الخلاف: ش 
لا يوجد. للخلاف: في هذه المسألة ثمرة عملية لآن مسألة «المحرم. 
المخيره فرضها الأصوليون تخريجاً على مسألة «الواجب المخيّر» ولم يرد 
الل ال ل ا ا ل 
التخيير في ان ْ 


«*# # 


101 انظر الإحكام‎ )١( 


لكا 


الميبحث الرابع 
المياح ليس ماموراً به 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول 
رأي الكعبي في ذلك. وبيان دليله 
يرى أبو القاسم الكعبي المعتزلي أن المباح مأمور به شرعاً©. 
ولهذا قال: (لا مباح في الشرع)9©. 
وقد استدل لذلك. فقال: إن كل فعل يشار إليه هو في عينه ترك 
لمحظورء وترك المحظور واجبء فلا شيء على هذا إلا ويقع واجبا من 
جهة وقوعه تركا لمحظور9؟ . 


)١(‏ انظر البرهان .595/١‏ المنخول ص .١١7‏ الوصول إلى الأصول .171/١‏ الإحكام 
174/١‏ المحصول ,744/15/١‏ الإبباج شرح المنباج 210/١‏ نهاية السول 55١٠/١‏ 
التقرير والتحبير 554/7١ء‏ تيسير التحرير 777/17ء بيان المختصر 2749/١‏ المختصر في 
أصول الفقه ص 6". 
(؟) انظر البرهان .594/١‏ الإحكام ١/5؟1.‏ 
(") انظر البرهان 795/1١‏ . 


إين 


ومعنى هذا الدليل: : : 
أن الاشتغال بفعل المباح ا من وسائل ترك المحرم ‏ وما ادا إلى 
ترك المحرم فهو واجباء فالمباح غلى ذلك يكون واجباً. : 0 


# # # 


نكف 


المطلب الثاني 
ذكر الرأي المخالف بأدلته 


يرى جمهور الأصوليين من معتزلة وغيرهم أن المباح غير مأمور به 
شرعاء إذ لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب, ولا مدح ولا ذم. 

قال القاضي عبد الجبار: (فأما الحَسَّن فقد يوصف بأنه مباح إذا عرف 
فاعله بأنه لا تبعة عليه فيه » وأنه لا يستحق به الذم ولا المدح)20. 


وقال الباجي رحمه الله تعالى : (إذا ثبت أن الأمر له صيغة تختص به» 
فالذي عليه محققو أصحابنا أن الإباحة ليست بأمر)9©. 


وقال الغزالي رحمه الله تعالى : (الشريعة تشتمل على المباح)0©. 

وقال ابن قدامة9©» رحمه الله تعالى : (وَحَدَّهُ ‏ أي المباح ‏ ما أذن الله 
في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله ولا مدحهء وهو من الشرع)9©. 

وقد استدل هؤلاء. على أن المباح من الشريعة» وأنه غير مأمور به» 
بدليلين: 


.91/119/ المغني‎ )١( 

. ١197 إحكام الفصول ص‎ )١( 

(”) المنخول ص .1١5‏ المستصفى ١/ه.‏ 

(4) هو موفق الدين, أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبل» ولد بجاعيل سنة - 
إحدى وأربعين وخسيائة. حفظ القرآن وهو صغير, وكان ورعأء زاهداً. تقيّا وكان يفحم 
الخصوم بالحجج والبراهين» وانتهت إليه معرفة فروع المذهب وأصوله. ومن مصنفاته: 
كتاب «البرهان في مسألة القرآن» في أصول الدين» وكتاب «مختصر العلل للخلال» في 
الحديث, وكتاب «المغني» في الفقهء وكتاب «روضة الناظرء في أصول الفقهء وغير ذلك. 
توفي رحمه الله تعالى سنة عشرين وستمائة . 

(انظر شذيرات الذهب 248/٠0‏ 47.» الفتح المبين .)017/١‏ 
(0) روضة الناظر ص /7. 


يننا 


الدليل الأول: 


قالوا : إن الواجب لا يجوز تركه» والمباح يجوز تركه, فلو كان المباح 
مأمورا به لما جاز تركهء ولكان تاركه عرض نفسه للعقاب. فلما لم يجب 


بتركه شيع دل على أنه غير مأمور به وإنما هو مأذون في فغله من غير' , 
ترتب ثواب ولا عقاب. ؛ (١‏ ْ 
الدليل الثاني: : | 
قالوا: إن الأمة مجمغة على أن المباح من الأحكام الشرعية. فإتكار: 
الإباحة هجوم عظيم على الإجماع2)0. : 


د 


232 انظر البرهان 1 .الوصول إلى الأصول ا/لاحلا الإحكام د المحصول ! 
أن روضة 5 ص لاا الإبباج شرح المنباج لضت 


56: 


المطلب الثالث 
دراسة وتقويم رأي الكعبي في هذه المسألة. 
ممع بيات الراجح فيها.ء وثمرة الخلااف 

وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى ‏ دراسة وتقويم رأي الكعبي في هذه المسألة: 

رأي الكعبي في هذه المسألة مبني على أن النهي عن الشيء أمر 
بضد من أضدادهء وأن ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وقوله: (لا مباح في الشرع). يحتمل وجهين: 

الوجه الآول: 

أنه ليس فعل من أفعال المكلفين بمباح شرعا. 

وقد صرح بحكاية هذا عن الكعبي جماعة من الأصوليين» منهم 
الغزالي.» حيث قال: (المباح من الشرع. وقد ذهب بعض المعتزلة إلى أنه 
ليس من الشرع . إذ معنى المباح رفع الحرج عن الفعل والتركء» وذلك 
ثابت قبل السمع)2©7. 

وابن قدامة حيث قال: (وأنكر بعض المعتزلة ذلك» إذ معنى الإباحة 
نفي الحرج عن الفعل والترك» وذلك ثابت قبل ورود السمع. فمعنى إباحة 
الشيء تركه على ما كان قبل السمع)29. 

والآمدي حيث قال: (اتفق المسلمون على أن الإباحة من الأحكام 
الشرعية» خلافاً لبعض المعتزلة. مصيراً منه إلى أن المباح لا معنى له سوى 
ما انتفى الحرج عن فعله وتركه. وذلك ثابت قبل ورود الشرعء وهو مستمر 


.ه/١ المستصفى‎ )١( 


آفة روضة الناظر ص /78. 


بعدهء فلا يكون حكماً شرعياً)0©. 

الوجه الثاني: ' ١‏ . : 

إن كل فعل يوصف بأنه مباح باعتبار ذاته.» فهو واجب باعتبار أنه يترك 
به الحرام . : 
وقد صرح بحكاية هذا عن الكعبي جماعة من الأصوليين. منهم إمام 
أنه لا مباح في الشريعة. وبنى ذلك على أن كل فعل يشار إليه فهو في عينه 
ترك لمحظور. وترك المحظور واجب فلا شيع على هذا إلا ويقم واخباً من 
جهة وقوعه تركاً لمحظور)292). 

والرازي حيث قال: (إحداهما:. الكعبي وأتباعه. فإنه روي في .كتب 
أصحابنا عنهم أنهم قالوا: المباح واجب)9©, 

والذي أراه ملائماً لظاهر قول الكعبي من هذين الوجهين » ا 
الثاني » فيكون كلام الكعبي محمولاً عليه لأن ما استدل به على : اهذة 
المسألة مشعر بذلك,» !حيث جعل الاشتغال بالمباح وسيلة لتزك عل 
وترك الحرام واجب» فما أدى إليه يكون واجباً9) . 


ويرى بعض الأصوليين أنه لا مخلص مما قاله ف مع التزام أن ما 
لا يتم الواجب إلا به فهو واجب2(0) , 


ولهذا فقد عد الآمدي رحمه الله تعالى هذه المسألة من ب 


.178/١ الإحكام‎ )3( 

.545/١ البرهان‎ )5( 

(5) المحصول ١1/؟15/1".‏ 

.(5) انظر الإبباج شرح المتباج .3191-110/1١‏ 
(0) انظر نباية السول .757/١‏ 


لضفا 


المسائل. فقال: (وبالجملة» وإن استبعده من استبعده.» فهو في غاية 
العوص والإشكال. وعسى أن يكون عند غيري حله)0©. 

ورغم ذلك. فإن ما استدل به الكعبي هناء وهو أن كل ما يفعله 
المكلف فهو واجب من جهة وقوعه تركاً لمحظور. 

يناقش عليه: بأن المباح ليس هو نفس ترك الحرام» بل هو شيء به 
يُترك الحرام. ولا يلزم من كون الترك واجبا أن يكون الشيء المعيّن الذي 
يحصل به الترك واجباً. إذا كان ذلك الترك ممكن التحقيق بشيء آخر غير 
ذلك الأول. لجواز تركه بواجب أو مندوبء. وإذا كان الأمر كذلك ثبت أن 
المباح ليس بواجب9©. 

وتقرير هذا الرد: 

أنه يلزم من فعل المباح ترك الحرام» ولا يلزم من ترك الحرام فعل 
المباح» لجواز تركه بالواجب والمندوب» ففعل المباح أخص من ترك 
الحرام. والأخص غير الأعم. فلا يكون المباح هو ترك الحرام.» بل هو 
شيء يحصل به تركه لأنه قد يحصل به وبغيره» فكل واحد من الواجب. 
والمندوب» والمباح» والمكروهء. وسيلة لترك الحرام. وإذا كان للواجب 
وسائل متعددة. فإنه يجب واحد منها لا بعينه» لا واحد بخصوصه. فلا 
يتعين خصوص المباح للوجوب» فتبطل دعوى الكعبي(©. 

وفي معرض الرد على الكعبي قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى : (فإن الكعبي زعم أنه لا مباح في الشريعة. لأنه ما من فعل يفعله 
العبد من المباحات إلا وهو مشتغل به عن محرم, والنهي عن المحرم أمر 


(0) الإحكام 6/1؟1. 
(؟) انظر المحصول ١/44/5ء‏ الإبهاج 7271/1 
(9) انظر نباية السول 276١/١‏ 7017. 


ففكا 


بأحد أضداده. فيكون ما فعله من المباحات هو من أضداد المخرم التأمون 
بها. وجوابه: أن يقال: النهي عن الفعل ليس أمراً بضد معين لا بطريق 
القصد ولا بطريق اللزوم». بل هو نهي عن الفعل المقصود تركه بنطريق 
القصد. وذلك يستلزم الأمر بالقدر المشترك بين الأضداد.ء فهو أمر بمعنق 
مطلق كلي. والأمر بالمعنى المطلق الكلي ليس أمراً بمعين بخصوصه ولا 
نهياً عنه) بل لا يمكن فعل المطلق إلا بمعيّن أيّ معيّن كان» فهو أمر بالقدر 
المشترك بين المعيناث». فما امتاز به معين عن معين فالخيرة فيه إلى المأمور 
لم يؤمر به ولم ينه عنهء وما اشتركت فيه المعينات وهو القدر المشترك فهو 
الذي أمر به الآمر)20). : 
المسألة الثائية ‏ بيان المذهب الراجع 0 

في تصوري أن ما ذهب إليه الكعبي من أن المباح يقع واجباً ليس 
صحيحاً من الناحية الشرعية وإن كان صحيحاً من - جهة اللوازم العقلية.. 

لذلك يترجح لذي مذهب الجمهور من أن المباح ليس واجباً شرعياً 
لكونه مأذوناً فيه مير بين فعله وتركه من غير إشغار بثواب علنى الفعل أو 
عقاب غلى الترك. ل 

وإذا كانت حالته كذلك فإنه يخالف حقيقة الواجب» إذ الواجث: شرع 
ما لا يجوز تركه. بل 'هو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه . 


د نيا كنا 
المسألة الثالثة ‏ ثمرة الخلاف: 


يزى بعض الأصوليين المتأخرين. أن الخلاف بين ل انهه 
في هذه المسألة خلاف لفطي لا فائدة منهء فقال: (الخلاف بين الكعبي 


(1) بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول 131/1١‏ 
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وغيره في المباح لفظي » ولذلك قال الآمدي. وابن برهان» وابن الحاجب: 
إنه لا مخلص مما قاله الكعبي مع التزام أن مالا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب)2"0. 
ومع تقديري لهذا الرأي. فإني أرى أن الخلاف هنا ليس لفظياً بل 
عمليا إذ يلزم من قول الكعبي بأن «المباح مأمور به» شيئان: 
الأول: إنكار النوافل والتطوعات» فلا شيء على هذا القول يقع نافلة 
أو تطوعاًء وإنما يكون واجباًء إذا كان ذريعة لترك المجرم 
كالزنا. 
الثاني : وصف المحرم بالوجوب. إذا كان يشغل عن الإقدام على 
محرم آخر أشنع منهء فيوصف الزنا بأنه واجبء إذا كان 
ذريعة لترك القتل. 
وهذا لازم فاسد يفضي إلى أن يكون القول بأن المباح مأمور به 
شرعاًء ساقطاً مهجوراً لأنه خرق لإجماع الأمة9©. 


زسارس رس 


.507/١ سلم الوصول «حاشية على نباية السول» للشيخ محمد بخيت‎ )١( 
.١١١6ص (؟) انظر المنخول‎ 


اطيفا 


آراء المعتزلة فيما يتعلق بالمحكوم فيه 


ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: دلالة امتثال الأمر على إجزاء المأمور به. 


المبحث الثاني: تعلق التكليف بالفعل أو الترك في أول زمان 
حدوثه . 


المبحث الثالث: هل الكف فعل أو أنه تلبس بضد من أضداده؟ 


الميحث الأول 
دلالة امتثال الآمر على إجزاء المأمور به 
وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول 
تحرير محل النزاع في هذه المسألة 
فسر الأصوليون معنى الإجزاء في المأمور به بمعنيين: 


الأول: إن المراد من كونه مجزئاً. هو أن الإتيان به كاف في سقوط 
الأمر. إذ لا معنى للإجزاء إلا موافقة الأمر والامتشال قد 
حصل فاجرأ. 
الثاني : إن المراد من الإجزاء سقوط القضاءء فإذا فعلت العبادة 
وإذا علم معنى كون الفعل مجزئا. فقد اتفق الكل على أن الإتيان 
بالمأمور به على الوجه الذي من جه يكون مجزئا بمعنى كونه امتغالاً للأمر 
وذلك مما لا خلاف فيه. 


ينها 


وإنما الخلاف في كونه مجزثاً بالمعنى الثاني وهو سقوط القضاء ' 
فهذا هو محل التزاع 9 , 


#9 


)١(‏ انظر: المعتمد .30/١‏ الجدة ١01/1لء‏ المنخول ص 21١7‏ التمهيد 917/١‏ الإحكام 
5 ؛ المحصول 1515/7/١‏ 510» منتهى الوصول والأمل ص 947. اية السنول 
امكل إرشاد الفحول ض .٠١5‏ 
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المطلب الثاني 

رأي أبي هاشم والقاضي عبد الجبار في ذلك. وبيان 
أدلتهما 

يرى أبو هاشم والقاضي عبد الجبار ‏ كما نقله عنه جمهور 
الأصوليين ‏ أن امتثال الأمر لا يدل على إجزاء المأمور به20. 

وقد استدل أبو هاشم على أن امتثال الأمر لا يدل على الإجزاء بما 
يلي : 
الدليل الأول: 

قياس الأمر على النهي. فكما أن النهي لا يوجب الفساد. فكذلك 
الأمر لا يوجب الإجزاء . 

ولهذا فقد كي عنه أنه قال: (امتثال الأمر لا يوجب الإجزاءء كما لا 
يوجب النهي الفساد) 9 . 
الدليل الثاني : / 

قال: إن كثيرا من العبادات يجب على من شرع فيها إتمامها والمضي 
فيهاء ولا تجزيه عن المأمور به, كالحجة الفاسدة» والصوم الذي جامع 
فيه والصلاة في آخر الوقت على ظن الطهارة. 1 


2557/١ التبصرة ص وى شرح اللمع‎ »901 700/١ انظر المعتمد ١/40غ العدة‎ )١( 
التمهيد 5 الوصول إلى الأصول ١/54٠ء الإحكام 175/5. المحصول‎ 
»27809/١ نخاية السول‎ 8١ هه منتهى الوصول والأمل ص 41. الإجماج‎ 0 
»198/١ مناهج العقول‎ .9847/١ فواتح الرحموت‎ .٠١” المختصر في أصول الفقه ص‎ 
.١٠١١ إرشاد الفحول ص‎ 

(؟) نماية السول .787/١‏ 
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ومعنى هذا الدليل:  ١‏ 1 
إن الأمر لو كان يقتضي الإجزاء. لما طولب المكلف بقضاء الجج 


الفاسد. والصوم المجامع فيه » والضلاة المؤداة على ظن الظهارة مع أنه ٠‏ 
مأمور بإتمام هذه العبادات. 1 
فالإجزاء معناه عدم المطالبة بالقضاء. وهنا قد طولب بالقضاء: مع ١‏ 
وجود الأمر بالإتمام. مما يدل على عدم دلالة الأمر على الإجزاء. ٠‏ 
الدليل الثالث: 
قال: إن الأمر بالشيء لا يفيد إلا كونه مأموزا به فأما أن الإنيان : 
يكون سبباً لسقوط التكليف. -فذلك لا يدل عليه مجرد الأمر"). : 


ا 


ٍ 6ض وما بعدهاء الوصول إلى الأصول ارقف الإحكام‎ 07 691/١ انظر المعتمد‎ )١( 
' فكفنة الحضول وما بعدهاء الإبباج وما بعدهالء انه السول‎ 
0.1١6 الما إرشاد الفحول ضٍ‎ 


ادا 


المطلب الثالث 
ذكر الرأي المخالف بأدلته 

عبد الجبار في هذه المسألة. أن امتثال الأمر يدل على إجزاء المأمور به. إذا 
امتثل المأمور بكمال وصفه وشرطه. 

قال أبو الخطاب(١»2‏ رحمه الله تعالى : (امتثال الأمر يدل على الإجزاء. 
وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين)2 . 

وقال الآمدي رحمه الله تعالى : (مذهب أصحابناء والفقهاء. وأكثر 
المعتزلة» أن الإتيان بالمأمور به يدل على الإجزاء)("©. 

وقال التلمساني8*) رحمه الله تعالى : (والمحققون من الأصوليين يرون 
أن الأمر يقتضي الإجزاء وانقطاع التكليف عند فعل المأمور به)0©. 


)00 هو محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني الأزجي البغدادي. شيخ الحنابلة في وقته» ولد سنة 
اثنتين وثلائين وأربعاثة» وكان إمامأ. علامة. ورعاً. صالحاً. وافر العقل» غزير العلمء 
حسن المحاضرة. جيد النظم. ومن مصنفاته: كتاب «التهذيب» في الفرائض». وكتاب 
«الهداية» في الفروع. وكتاب «التمهيد» في الأصول. توفي رحمه الله تعالى سنة عشر 
وحمسائة . (انظر تذكرة الحفاظ 1571/4. مناقب الإمام أحمد بن حنبل ص 2775 طبقات 
الحنابلة ؟٠/5508.‏ المج الأحد .1١948/7‏ شذرات الذهب 71/5؟. كشف الظنون 
)2 

.7”15/1١ التمهيد‎ )؟١(‎ 

.١9/0/7 الإحكام‎ )"( 

(5) هو أبو عبد الله» محمد بن أحمد بن علي العلوني الشريف الحسني. الفقيه المالكي الأصولي. 
ولد سنة عشر وسبعاثة» ونشأ بتلمسان. ومن أشهر مصنفاته كتاب «مفتاح الوصول إلى بناء 
الفروع على الأصول». 

توفي رحمه الله تعالى سئة إحدى وسبعين وسبعاثة. (انظر الفتح المبين 2187/57 

(05) مفتاح الوصول ص 7١‏ 


إيذها 


وقال أ 557 البصري: (ذهب الفقهاء ء بأسرهم إلى أنه' يدل على 
ذلك أي : : الأمر يدل على إجزاء المأمور به0), 


وبمثل ما صرح به هؤلاء. فقد صرح به. غيرهم من الأصوليين9). 


وقد استدل الجمهور ل أن امتثال الأمر يدل على الإجزاي: بما 
1 


الدليل الأول: ٍ 0 
قول الي كقةِ للخئعمية: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته.' 
أكان يجزيه؟ قالت: نعنم»9). 


: .9١/١ المعتمد‎ )١١( 
ْ 3/١ انظر غلى سبيل المثال: إحكام الفصول ص اك التبصرة ص 2806, البرهان‎ )١( 
', ,41/ منتهى الوصول والأمل صن‎ 2416/75/١ المحصول‎ .15/١ الوصؤل إلى الأصول‎ 
: ."817/١ الإبباج ١/187ء غباية السول‎ 
(؟) رواه ابن ماجه ولفظه: عن ابن عباس عن أخيه الفضل»٠ أنه كان ردف رسول الله يَكلِِ غداة‎ 
النحرء فأنته امرأة ص خثعمء فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج. على عباده‎ 
أدركت .أبي شنيخاً كبيراً د أن يركب. أفاحج عنه؟ قال: «نعم. فإنه لو كان على‎ 
: أبيك دين قضيته» . (انظر سنن ابن ماجه كتاب المناسك.» باب «الحج عن الحي إذا‎ 
٠ 3 يستطع» ؟/991).‎ 
7 (انظر‎ ٠» وأصل هذا الحديث في الصحيحين» فقد رواه البخاري في كتاب الحج.‎ 
: البخاري ؟718/1).‎ 
.)917/9 ومسلم في كتاب الخج. (انظر صحيح مسنلم بشرح النووي‎ 
.)5٠00/5 ورواه كذلك أبو داوذ في كتاب المناسك. (انظر سئن أبي داود‎ 
.)7١7/17 والترمذي في أبواب الحج . (انظر سنن الترمذي‎ 
.)١١7/6 والنسائي في كتاب الحج. (انظر سنن النسائي‎ 
.)0741/4 وابن خزيمة في كتاب المناسك. (انظر صحيح ابن خزيمة‎ 
.)07417 والإمام مالك في كتابٍ الحج. (انظر الموطأ ص‎ 


>38 


وجحه الدلالة: 7 
إن هذه المرأة عقلت من الأداء ما يوجب الإجزاء. فكان هذا أصلا 
مقرراً عند النبي ل وعندهاء ولهذا ردها إليه فأقرت به فدل على أن امتثال 
الأمر يحصل به الإجراء . 
الدليل الثاني: / 
قالوا: إنه أتى بما أمر بهء فوجب أن يخرج عن عهدة التعبد بالأمرء 
وعاد كما كان قبل الإجزاء. إذ الأصل براءة الذمةء ولأن الأمر إنما دل على 
الامتثال بأداء ما أمر بهء ولا معنى للاجزاء إلا حصول الامتثال0"©, 
الدليل الثالث: 
قالوا: لا يحسن من الحكيم أن يقول لعبده: «افعل كذاء فإذا فعلته 
كما أمرتك لم يجرئك » وعليك القضاء» . 
لما في ذلك من التناقضء فلما لم يجز أن يصرح بهء لم يكن 
معقولاً منه9©. 
وإذا كان ذلك لا يحسن من الحكيم» فكيف يحسن في شرع أحكم 
الحاكمين؟ 
وعليه فإن امتثال الأمر على الوجه الذي أمر به الشارع, يحصل به 
الإجزاء. ويسقط به. القضاء. 
يننا 
)١(‏ في تصوري أن تولهم: وولا معنى للإجزاء إلا حصول الامتثال». 
إن أرادوا به أن مجرد الامتثال للأمر يحصل به الإجزاء. فهو غير مستقيم» لان جرد 
امال الأمر لا يدل على الإجزاء» فالامتغال شيء والإجزاء شيء آخرء فمن صلى مثلا بغير 
طمأنينة» يكون قد امتثل الأمر بأدائه الصلاة, إلا أن هذه الصلاة لم تقع موقع الإجزاء 
الشرعي. وذلك للإخلال بركن عظيم من أركانها وهو الطمأنينة. 
زقة انظر العدة 2981/١‏ التمهيد  *:‏ وما بعدهاء الوصول إلى الأصول 2154/١‏ 
المحصول .415/7/١‏ روضة الناظر ص 506 27٠5‏ إرشاد الفحول ص ١١5‏ . 
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المطلب 1 


دراسة وتقويم رأي أبي هاشم . 
والقاضي عبد الحبار في هذه المسألة. 
مع بيان الراجح فيها. وثمرة الخلاف 2 

وفيه ثلاث مسائل: 9 
المسألة الأولى - ا وتقويم رأي أبي هاشم. والقاضي عبد الجبار في 
هذه المسألة : 1 1 ١‏ 

رأي أبي هاشم في هذه المسألة. مبني على أن الأمر بالعبادة إنما دل 
على وجوب الامتثال' فقط.. .أما سقوط القضاء فإنه لم يتعرض له بشيء.. 
فيحتاج إلى دليل آخر يدل على عدم قضاء تلك العبادة. 0 

وأما رأي القاضي عبد الجبار فيهاء فإن ما نقله عنه جمهور :الأصوليين 
من القول بعدم الإجزاء. فيه نظرء ويحتاج في تصوري إلى تخقيق؛..لأن' 
حكايتهم عنه هذا القول تفيد عدم 'الإجزاء مطلقاًء والحق في ذلك أنه لما 
يقل بعدم .الإجزاء مطلقاً. وإنما قيّد عدم الإجزاء بما لو أخلّ المكلف بشرط 
من شروط العبادة» فلم: يأت بها تامةء ويؤيد ذلك ما ذكره هو عن: نفسه في' 
كتابه «المغني» حيث قال: (ومن حكم الأوامر إذا وردت بعبارة على شرط 
أن يكون. ذلك الفعل إذا أداه المكلف على شرطه أن يكون مجزثاً: عن 
فاعله, وإنما يخرج عن أن يكون مجزئاً لاختلال في شرطه. مثلن الذي ثبت" 
بالدليل في الحج الفاسد أن لطروء الفساد عليه يجب فيه القضاء؛ والصلاة. 
التي يجب فيها القضاء إذا: علم أنها أديت لا بطهارة؛ إلى ما شاكل 
ذلك).... إلى أن قال: (والذي. ذكرناه في أصول الفقه في الظاهر كأنه 
مخالف لهذه الجملة. أوليس الأمر كذلك: ‏ لأنا أردنا بقولنا: إن المأموز به: 
لايجب أن يكون مجزئاً. إذا كان مأموراً بإتمامه مع اختلال حاصل في أذائه 


الكرف 


أولاا وأخراء فقلنا: إن الأمر بذلك لا يمنع من القول بأنه غير مجزىء. 
فكذلك فقد يصح ذلك إذا أداه وهو ظان للشرطء فإذا انكشف له أن الشرط 
لم يحصل». يلزمه القضاءء ويوصف الأول بأنه غير مجزىء. فعلى هذه 
الطريقة يصح في المأمور به ألا يكون مجزئاً. فأما إذا أدي على شروطه 
قطعاً. فالحال فيه على ما قدمناه. فعول على هذه الجملة إن شاء الله)20 . 

ونقل عنه أبو الحسين البصري أنه قال: (إن معنى قولنا: إن الصلاة 
فاسدة أنه يلزم قضاؤهاء ومعنى أنها صحيحة أنه لا يلزم قضاؤها)”9"؟. 

ومفاد ذلك أن القاضي عبد الجبار يرى أن العبادة لا تكون مجزئة في 
حالة الإخلال بما تتوقف عليه صحتهاء كالإخلال مثلاً بشرط من شروطهاء 
وعليه فلا يتحقق الخلاف في ذلك بين القاضي عبد الجبار وبين جمهور 
الأصوليين . 

وما نقله عنه الأصوليون في كتبهم من القول بعدم الإجزاءء يحتمل 
أن يكون قد ذكره في كتاب آخر من كتبه» كما صرح بذلك الآمدي حيث 
قال: (وإنما خالف القاضي عبد الجبار في كونه مجزثاً بالاعتبار الآخرء وهو 
أنه لا يسقط القضاء ولا يمتنع مع فعله من الأمر بالقضاء.ء وهو مصرح به في 
عمد )67 ), 

وعلى فرض صحة هذا الاحتمال. فإني أرجح عدول القاضي 
عبد الجبار عنه إلى ما سبق تحقيقه. يؤيد ذلك عبارة القاضي نفسه في 
خاتمة كلامه السابق حيث قال: (فعول على هذه الجملة إن شاء الله)» أي: 


)١(‏ المغني /11/ه155-110. 

(١؟)‏ انظر المعتمد .19/1/1١‏ 

() يقصد به كتاب «العمد» وهو أحد مؤلفات القاضي عبد الجبار المفقودة. 
(5) الإحكام 3976/0. 


زفف 


أن المأمور به إذا ني بكمال وصفه وضراطة فإنه يقع موقع الإجزاء الشرعي ؛ 
المسقط للقضاء. 00 

ويحتمل أن ما خكاه عنه الأصوليون في كتبهم من القول بعدم: 
الإجزاء» إنما كان نتيجة فهم خاطىء لظاهر كلام القاضي عبد الجبنار, ' 
وهذا هو الذي يتبادر ليْء وهو ما أشار إليه القاضي بقوله: (والذي ذكرناه ' 
في أضول الفقه. في الظاهز كأنه مخالف لهذه الجملة. وليشٍ الأمر: 
كذلك). 1 


وإذا انتفى الخلاف بين القاضي عبد الجبار. وبين جمهور الأصولينة” 
في هذه المسألة» بقي الخلاف قائماً بينهم وبين أبي هاشم فيها. 

وبناء على ذلك فإن ما استدل به أبو هاشم على عدم دلالة امتثال ؛ 
الأمر على إجزاء المأمون به مناقش عليه بما يلي : 0 
أولا يناقش على الدليل الأول: 1 

بأنه قياس مع الفارق» والقياس مع الفارق باطل » وبيان لفرق " .من ٠‏ 
وجهين : 

(1) الوجه الأول: 

إل حقيقة المر تخالف حتيقة النهي» فحقيدة لمر طلب النمل؛ 1 
وحقيقة النهي طلب الكف. 

(ب) الوجه الثاني: 

إن النهي يدل على أنه منعه من فعله. وذلك الا بناقي, أن تقول 1 
لو أتيت به لجعله الله تعالى سبباً لحكم آخر. 

أما الأمر فلا دلالة . فيه إلا إلا على اقتضاء المأمور به مرة ة واحدة» : فإذا 5 ١‏ 
به فقد أتي بتمام المقتضى . فوجب ألا يبقى الأمر بعد ذلك مقتضياً لشيء ْ 
آخر. ش 

نفف 


ثانياً ‏ ويناقش على الدليل الثاني: 

بأن تلك الأفعال مجزئة بالنسبة إلى الأمر الوارد بإتمامهاء وغير مجزئة 
بالنسبة إلى الأمر الأول. لأن الأمر الأول اقتضى إيقاع المأمور به لا على 
هذا الوجه الذي وقعء بل علىٍ وجه آخرء وذلك الوجه لم يوجد بعدء 
والمسألة مفروضة فيمن فعل ما أمر به على الوجه الذي أمر به» ومتى كان 
فيه خلل لم يتحقق معنى الامتثال. 
ثالثاً ‏ ويناقش على الدليل الثالث: 

بأن الإتيان بتمام المأمور به» يوجب آلا يبقى الأمر مقتضياً بعد ذلك 
وهذا هو المراد بالإجزاء('». وإذا تقرر ذلك. فإن امتثال الأمر يدل على 
إجزاء المأمور به. إذا امتثل المأمور بكمال وصفه وشرطه. 

# ا« 

المسألة الثانية ‏ بيان المذهب الراجح : 

من خلال العرض السابق لرأي أبي هاشم. وموقف المخالفين له في 
هذه المسألة» واتضاح أدلة الفريقين» يترجح لدي أن امتثال الأمر يدل على 
إجزاء المأمور به إذا أتى به المأمور مستكملاً شروطه وأركانه» إذ لا معنى 
للإجزاء إلا كون الفعل قد جيء به على الوجه الشرعي الصحيح؛ وإذا كان 
كذلك سقط القضاء, لأن القضاء استدراك لما فات من المأمور بهء وإذا 
جيء بالمأمور به على وجه لم يفت منه شيء فلا استدراك حينئذ حتى يلزم 
القضاء. إذ لزوم القضاء إنما يكون في الفعل الذي لم يقع على الوجه 
الذي أمر به الشارع . 


)١(‏ انظر العدة ١01/1١‏ وما بعدهاء التمهيد "19/١‏ وما بعدهاء الوصول إلى الأصول 
2 الإحكام الاوك المحصول /مء وما بعدها مباية السول ان وما 
بعدهاء إرشاد الفحول ص .1٠١6‏ 


رففا 


فإذا اختل في الفعل يعدن احترزظه إن يمن اركاتفه و افإئئها لا كر 
صحيحاًء وتبعا لذلك:فلا يحصل به الإجزاء المبرىء للذمنة» فيتعين : 
القضاء . ا 

4# # 

المسألة الثالثة ‏ ثمرة الخلاف: 

في .تصوري أن الخلاف في هذه المسألة. خلاف لفظي» كما قال 
الجويني رحمه الله تعالئ: (ولست أرى: هذه المسألة خلافية)0©). 0 

وذلك لأن الكل منْفق على أن المفعول أولاً كفى في سقوط الطلب» 
لأن المكلف لا يُطالّب إلا بما في وسعه. .فلا يكون ما يطلب ثانياً بأمر جديد 
هو نفس ما طلب أولاً بالأمر الأول» بل ما طلب ثانياً بذلك الأمر اللجديد. هو 
' مثل الأول وكونه يسمى قضاء كما يقول أبو هاشمء أو لا يسمى قضاء بل ١‏ 
هو واجب مستأنف كما يقول به غيره مجرد خلاف في التسمية لا تنهض به .| 
فائدة . 1 1 0 

ولم يعهد من الشارع. الحكيم أنه أمر بفعل عبادة ثانياً بطريق اللزوم . 
' بعد أن أديْت على وجهها الصحيح .©9‏ ' ١‏ 


» # # 


.70ا//1١ البرهان‎ )١( 
وما يعدها..‎ 784/١ :انظر سلم الوصول.‎ )1١( 


لا 


تعلق التكليف بالفعل أو الترك في أول زمان حدوثه 
وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول 
تحر ير محل التزاع في المسألة 

قبل الشروع فيما يتعلق بهذه المسألة أحب أن أحرر محل النزاع 
فيهاء فأقول: إن التكليف بالفعل لا يخلو من ثلاث حالات: 

١‏ الحالة الأولى: أن يتوجه التكليف بالفعل بعد مباشرته. 

. الحالة الثانية: أن يتوجه التكليف بالفعل عند مباشرته‎ ١ 

. الحالة الثالثة: أن يتوجه التكليف بالفعل قبل مباشرته‎ ٠ 

أما بالنسبة للحالة الأولى فقد اتفق الجميع على أن التكليف بالفعل 
لا يتوجه بعد مباشرته» وذلك لما فيه من طلب تحصيل الحاصل: وهو 
محال. وهذا مما لا نزاع فيه. وإنما النزاع وقع في الحالة الثانية والثالثئة.» 
بمعنى هل يتوجه التكليف عند المباشرة» أو قبلها؟ 

وإذا توجه قبلهاء فهل يستمر إلى وقتهاء أولا؟ 


نكيف 


والمراد بوقت المباشرة: لحظة بروز الفعل من العدم إلى الوجودء 
لا لحظة .حصوله بالفعل20©. ش 
وهذا ما سوفا نتعرف من خلاله فيما بعذ على رأي المعتزلة 


ومخالفيهم . 


*#* 


)١(‏ انظر المعتمد ,157--135/١‏ الإحكام .158/١‏ المحصول وتعليق الدكتور طه جابر 
الغلوان عليه »45١ 8 »157/17/١‏ المحلى على جمع الجوامع وحاشية ابناق, عليه ! 
1١ 1‏ 


أغهفا 


المطلب الثاني 
رأي المعتزلة في ذلك. وبيان أدلتهم 

يرى المعتزلة أن الفعل الحادث في حال حدوثه ليس مأموراً به(©. 

وهذا يعني أن الأمر لا بد أن يتوجه قبل المباشرة» ولا فرق عندهم بين 
أن يكون المأمور متمكناً من الفعل من حين الأمر إلى وقت الفعل. أو غير 
متمكن من حين الأمر"». 

إذ من شرط حسن الأمر عندهم ألا يكون ابتداء وجوده مقارناً لحال 
الفعل9 , 

وفي ذلك يقول القاضي عبد الجبار: (يجب أن يكون تعالى آمراً 
ومريداً من المكلف الفعل قبل حال الفعل. كما يجب أن يمكنه من الفعل 
قبل حاله» ويعرفه حال الفعل قبل وقته) 29 , 

وقال أبو الحسين البصري: (وعندنا أن الأمر لا يجوز أن يبتدىء به 
في حال الفعل» بل لا بد من تقدمه قدراً من الزمن يمكن من الاستدلال به 
على وجوب المأمور بهء أو كونه مرعياً فيهء ويفعل الفعل في حال وجوبه 
فيه» ولا يجوز تقدمه على ذلك إلا لغرض» ويجوز أن يتقدم على ذلك 
الغرض مصلحة, ولا فرق بين أن يكون المأمور متمكناً من الفعل من حين 
الأمر إلى وقت الفعل» أو غير متمكن من حين الأمر)(20, 
)١(‏ انظر المغني 9 المعتمد ١/157غ‏ البرهان 4777/١‏ المنخول ص .١77‏ الوصول 

إلى الأصول .19/5/١‏ الإحكام 01 المحصول .557/7/١‏ المسودة ص ١لا‏ الإبباج 
54/1 . 

.331-175/1١ انظر المعتمد‎ )5١( 
.159/1١ انظر المرجع السابق‎ 0 
.5"01/1١ المغني‎ )( 
.1319-03177/1١ (ه» المعتمد‎ 


فففا 


وقد استدل أبو الحسين البصري .للمعتزلة في ذلكء. فقال: (والدليل 
على وجوب تقدمه القدر الذي ذكرناه: أنه لو لم يتقدمه هذا القدرء لم 
يتمكن المكلف أن يعلم وجوب الفعل قبل وقته. فيدعوه إلى فعله على نية 
الوجوب. في الوقت الذي وجب عليه إيقاعه فيهء. وذلك تكليف ما 
لا يطاق)20. ٠‏ 0 


ومعنى هذا الدليل: ' : 

أن تعلق الأمر بالفعل الحادث مستحيل» إذ ليس متعلقاً 7 أن 
القدرة لا تتعلق بالموجود. والحادث في حال حدوثه موجود. ولا يكون 
متعلقاً بالطلب. لأن الموجود لا يطلب إيجاده. وما لا يكون مقذوراً لا يكون 
تامور بهفء وإلا لكان تكليفاً بما لا يطاق9), 


«» # *# 


:.151//١ المرجع السابق‎ )١( 
: المنخول ص "17. النوصول إلى الأصول 0 المحضول‎ ١ (؟) انظر البرهان‎ 
ا‎ 0 


لديف 


المطلب الثالث 
ذكر الرأي المخالف بأدلته 

المخالفون رأي المعتزلة في هذه المسألة على فريقين: 
الفريق الأول: 

يرى أن الفعل الحادث في حال حدوثه مأمور به. 

قال الجويني رحمه الله تعالى: (ذهب الأصوليون من أصحاب الشيخ 
أبي الحسن رضي الله عنه إلى أن الفعل في حال الحدوث مامور به)20, 

وقال ابن برهان رحمه الله تعالى : (الفعل الحادث في حال حدوثه 
مأمور به)2©9. 

وقال الآمدي رحمه الله تعالى: (اتفق الناس على جواز التكليف 
بالفعل قبل حدوثه سوى شذوذ من أصحابناء وعلى امتناعه بعد حدوث 
الفعل. واختلفوا في جواز تعلقه به في أول زمان حدوثهء فأئبته أصحابناء 
ونفاه المعتزلة)9 . 

وقال الرازي رحمه الله تعالى: (ذهب أصحابنا إلى أن المامور إنما 
يصير مأموراً حال زمان الفعل. وقبل ذلك فلا أمرء بل هو إعلام له بأنه في 
الزمان الثاني سيصير مأموراً بهم9©. 
الفريق الثاني: 

يرى أن التكليف بالفعل كما يكون قبل المباشرة» فإنه يكون متوجهاً 


.795/1١ البرهان‎ )١( 

() الوصول إلى الأصول .1774/١‏ 
الإحكام .1548/١‏ 
(:) المحصول .505/17/١‏ 


أخفا 


حال المناشر' ة أيضاً0». 

ندل الفريق الأول على أن الفعل الحادث مأمور به في حال 
حدوثه. فقالوا: إن الفعل في أول زمان حدوثه مقدور. وإذا كان مقدوراً 
أمكن تعلق التكليف بهء لأن كل ما تعلقت القدرة به. تعلق الأمر به9), 

واستدل الفريق الثاني فقالوا: إن المكلف في جال. تركه المأمور .به هو 
مباشر للترك. والترك فعل. وهو حرام لإفضائه إلى إهمال الواجنء. فيكون 
قد باشر .الترك فتوجه عليه التكليف بالحرمة حال مباشرة الترك.' والقاب 
ليس إلا على الترك. ذ فصح أن يكون مكلفاً حال المباشرة من هل الناحية»' 
لأن لبد مستطيع قل لعل ومع الفعل2(7 , ْ 


ا« 


.18١/42 انظر الإبباج ١/259:158ء مجموع الفتاوى‎ )١( 
' المحصول د وما بعدها.‎ ,.148/١ (؟) انظر الوصول إلى الأصول 61 الإحكام‎ 
: 114 انظر الإبهاج ع جموع تار‎ )5 


للمدنا 


المطلب الرابع 
دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة. 
مع بيان الراجح فيها. وثمرة الخلاف 

وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى ‏ دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة: 

هذه المسألة كما يقول ابن السبكي رحمه الله تعالى: (من مشكلات 
المواضع » وفيها اضطراب في المنقول وغور في المعقول)(©. 

ورأي المعتزلة فيها مبني على أصلهم في استحالة تعلق الأمر 
بالحادث من حيث قالوا: إن القدرة لا تقارن المقدورء وأنها كالوصلة إلى 
الفعل» كالقوس فإنها إنما وجب تقدمها على الإصابة لما كانت وصلة 
إليه92 , 

وما احتجوا به هنا من أن القول بجواز تعلق التكليف به في أول زمان 
حدوثه يلزم منه الأمر بإيجاد الموجود وهو محال. 

يناقشون عليه: بأن القدرة مع الداعي مؤثرة في وجود الفعل ومستلزمة 
له ولا امتناع في كون الموبّر مقارناً للأثرء كما في سائر المؤثرات 
الموجبة . 

والحادث في حال حدوثه طاعة. فإذا كان طاعة كان مأموراً به. لأن 
الطاعة موافقة الأمر©. 


. 174/1 الإبباج شرح المتباج‎ )١( 

(؟) انظر شرح الأصول الخمسة ص .4١١‏ 

(*) انظر الوصول إلى الأصول .196/١‏ الإحكام »© المحصول .455/7/١‏ إرشاد 
الفحول ص .١١‏ 


موكلا 


وإذا كان الأمر كذلك, كان الفعل الحايث في حال حدوثه ارا به 
وهو المطلوب. 


« # # 


المسألة الثانية ‏ بيان المذهب الراجح : 

بعد أن تقرر ما سبق رجح لدي في هله المسالة. أن التكيف 
بالفعل كما يكون متووجهاً قبل المباشرة.ء فإنه . يكون متوجهاً جال المناشرة 
أبيضاء لأن المكلف في خال تركه: المأمور به هو مباشر للتركء . والترك فعل: ٠‏ 
وهو حرام لإفضائه | إلى إهمال الواجب. فقد باشر الترك. فتنوجه :عليه 
التكليف بالحرمة حال مباشرة الترك. والعقاب ليس إلا على الترك» افص 
أن يكون مكلفاً حال المباشرة من هذه الناحية(ا). 00 
وقد صرح سلف الأمة وأئمتها بأن العبد. مستطيع قبل الفعل ومع ْ 
الفعل. - 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (وصرحوا. أي :سلف 
الأمة وأئمتها ‏ أن الاسبتطاعة المتقدمة على على الفعل تصلح للضدين؛ وإن:كان 
العبد حين الفعل مستطيعاً أيضاً عندهم, فهو مستطيع قبل الفعل. ومع: 
الفعل. وهو حين. الفعل لا يمكنه أن يكون فاغلاً تاركاء فلا يقولون:. إن 
الاستطاعة لا تكون إلا قبل الفعل كقول المعتزلة» ولا بأنها لا تكون إلا مع 
الفعل كقول المجبرة» بل يكون مستطيعاً قبل الفعل وحين ا 6 


 ## 


)١(‏ انظر الإمباج ا 59ل ش 
)١(‏ مجموع الفتارى 18٠/8‏ , 


م58 


المسألة الثالثة ‏ ثمرة الخلاف: 

يظهر لي من خلال التزاع السابق في هذه المسألة. أن الخلاف فيها 
عري عن الفائدة. 

وفي ذلك يقول الغزالي رحمه الله تعالى: (وهل يكون الحادث في 
أول حال حدوثه تأمور] به كما كان قبل الحدوث» أو يخرج عن كونه مأموراً 
كما في الحالة الثانية من الوجود؟ 

اختلفوا فيه. وفيه بحث كلامي لايليق بمقاصد أصول الفقه 
ذكره)0 , 

ونقل في «المسودة» عن ابن برهان29 رحمه الله تعالى» أنه صرح بأن 
الخلاف في هذه المسألة لفظي. فقال: (والخلاف لفظي)0". 

وقال ابن السبكي رحمه الله تعالى عن هذه المسألة: (والمسألة دخيلة 
في هذا العلم » والكلام فيها مما لا يكثر جدواه)9© , 


> 


.87/١ المستصفى‎ )١( 
(؟) ما نقل عن ابن برهان في المسودة من تصريحه بأن الخلاف لفظي. لم أعثر عليه في كتابه‎ 
المطبوع «الوصول إلى الأصول» ولعله ذكر ذلك في أحد كتبه الأخرى التي لم يتيسر لي‎ 

الاطلاع عليها. 
(") المسودة ص .9/٠‏ 
(5) الإجباج 1/خةا. 


نوكا 


الميحث الثكالث ١‏ 
هل الكف فعل أو أنه تلبس بضد من الأضدان؟ ': 
وفيه. ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول 


رأي أبي هاشم في ذلك. وبيان دليله 0 
يرى أبو هاشم المعتزلي أن كف النفس عن المنهي عنه عنه ليش يقغل» ؛ 
مع قطع النظر عن التلبس بضد من أضداده. وأن ذلك مقدور.للمكلف 
فيتناوله التكليف لأنه جهة الاستحقاق07), ا 


واستدل لذلك. فقال: إن تارك الزنا يُمدح بتركه حتى مع الغفلة عن : 
ضدية ترك الزن . 


)١(‏ انظر شرح الأصول الخمسة ص 0.5758 المستصفى 240/١.‏ الإحكام 4141/١‏ المحضول 
٠ 2/١‏ البلبل في أصول الفقه ص 2١9‏ الإمباج 7 ننهاية السول:9/ه٠ث#. ١‏ 
التمهيد ص 954: شرح الكوكب المنير 591/١‏ فواتح الرحموت .14/١‏ : 

(؟) انظر الإبباج » نهاية السول ” شرح الكوكب المنير 01١‏ فواتح د 
ا" أ 
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ومعنى هذا الدليل: 

إن من دعاه الداعي إلى فعل الزناء فلم يفعله. فإن العقلاء يمدحونه 
على أنه لم يزن» من غير أن يخطر يبالهم فعل ضد الزناء حتى ينسب 
المدح إليه» فعلمنا أن هذا العدم يصلح أن يكون متعلق التكليف. 


*#  # 


6خ4ظي> 


1 المطلب الثاني 
ذكر الرأي المخالف بأدلته 


يرى: جمهور الأصوليين المخالفين لرأي أبي هاشم في هذه المسألة, ' 
اعت الشن عن المنهي نه ع ل ال 

قال الآمدي رحمة الله تعالى : (اتفق أكثر المتكلمين على أن التكليف 
لا يتعلق إلا بما هو من: كسب العبد من الفعل. وكف النفس عن الفعل, 
فإنه فعل)2©0, 

وقال الطوفي9) رخمه الله تعالى : (لا تكليف إلا بفعل » ومتعلقه في 
النهي كف النفس» وقيل : ضد المنهي عنه)229, : 

وقال الكمال ابن الهمام رحمه الله تعالى : (أكثر المتكلمين لاتكليف 
إلا بفعل وهو في النهئ كفه النفس عن المنهي) 99 . 1 

وقال أمير بادشاه(”» رحمه الله تعالى: (إن المكلف به ليس العدم : 


٠ 1417/١ الإحكام‎ )0١( 

)١(‏ هو نجم الدين أبو الربيع؛ سليهان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري: .ثم 
البغدادي, الحنبلي الأصول المتقن. ولد سنة بضع وسبعين وستاثة بقرية طوفاء : وأخذ عن 
عدد من العلماء. ثم حج وجاور بالحرمين الشريفين. ومن مصفاته: كتاب «الأكسين في ٠‏ 
قواعد التفسير» وكتاب «الرياض النواضر في الأشباه والنظائره وكتاب «بغية ‏ النواصل إلى 
معرفة الفواصل» وغير ذلك. توفي رحمه الله تعالى سنة ست عشرة وسبعماثة . (انظر شذرات 
الذهب 94/5, الفتح المبين .)١7١/5‏ 

(*) البلبل في أصول الفقه ص7١‏ . 

(5) التحرير بشرح التقرير والتحبير 41/57. 

(0) هو محمد أمين بن محمود البخاري. فقيه حنفي محقق من أهل بخارىب كان نزيلاً بمكةء له 
عدة تصانيف منها: كتاب «تيسير التحرير» في أصول الفقه. وكتاب «نجاح الوصول في علم - 


١ كلما‎ 


الأصلي» بل هو كف النفس عن ميلها إلى المنهي عنهء والكف فعل)0©. 
واستدل الجمهور على أن الكف فعل., فقالوا: إن النهي تكليف. 
والتكليف إنما يرد بما كان مقدوراً للمكلف, والعدم الأصلي يمتنع أن يكون 
مقدوراً. لأن القدرة لا بد لها من أثر وجودي. والعدم نفي محضء فيمتنع 
إسناده إليهاء ولأآن العدم الأصلي حاصل, والحاصل لا يمكن تحصيله ثانيا. 
وإذا ثبت أن مقتضى النهي ليس هو العدم. ثبت أنه أمر وجودي ينافي 
المنهي عنه. وهو كف النفس» أو فعل الضد”(». 


دفن 


- الأصول» وغير ذلك. توفي رحمه الله تعالى سنة اثنتين وسبعين وتسعماثة . 
(انظر كشف الظنون 544/5, الأعلام للزركلي .)4١/7‏ 
)١(‏ تيسير التحرير 170/57. 
(') انظر الإحكام المحصول ,.500/5/١‏ الإبباج ؟/ 40 نهاية السول 
2017-0 التمهيد للأسنوي ص 98 44., شرح الكوكب المنير 147/1١‏ . 


يدك 


المطلب الثالث 
دراسة وتقويم رأي أبي هاشم في هذه المسألة. : 
مع بيان الراجح فيهاء وثمرة الخلاف 

وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى - دراسة وتقويم رأي أبي هاشم في هذه المسألة : 

رأي أبي هاشم .في هذه المسألة مبني على أن متعلق التكليف غنده 
في باب النهي هو العذم الأصليء فيكون المطلوب بالنهي هو نفس" آلا 
يفعل المنهي عنهء وهذا مقدور عليه لأن العدم الذي لا يقدر ء عليه إنما ٍُ 
العدم المطلق لا العدم: المضاف. ؛ْ 

0 كان ذلك قر عليه عنده كر إلى أنه كما يمكن المكلف' 
يغيره » فعدم التغيير 0 مقدور ل وإذا كان أمراً مقدوراً له فل مانغ من ش 
أن يتناوله. التكليف, محتجاً لذلك بأن من ترك فعل الزنا فإنه يستحجق المدح: 
على مجرد الترك وإن لم يخطر بباله فعل ضده. ا 

وما احتج به هناء نوقش عليه: بأن 7 العقلاء لا يمدحونه على 
شيء لايكون في شع والعدم الأصلي ب يمتنع أن يكون في وسعه » بل 
إنما يمدحونه على امتناعه عن ذلك ا وهذا الامتناع أمر وجودي لد 
محالة. وهو كف النفس أو فعل الضد() , 2 

وإذا كان الأمر كذلك. فمتعلق التكليف في باب النهي. إنما هوا 
الفعل لا .العدم المحض. 1 

ا # ا 


' وما بعدهاء البلبل في أصول الفقه ع‎ 0503/1/١ المحصول‎ »158/١ انظر الإجكام‎ )١( 
الإبباج / “لال نباية السول ا شرح الكوكب المنير لاغ‎ 
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المسألة الثانية ‏ بيان المذهب الراجح 

بعد استعراض رأي أبي هاشم ودليله في هذه المسألة» وبيان موقف 
المخالفين له فيها يترجح لدي أن الكف فعلء» فيصير التكليف في المنهي 
عنه تكليفاً بفعل يكون ضد المنهي عنه. وهو الامتناع » وهذا أمر وجودي ٠.‏ 
وليس عدماً محضا: 

وأما الثواب فإنه إنما يكون في الكف المقصود به أداء الواجب كترك 
الأكل والشرب في الصوم. أو المقصود به كف النفس ردعاً لها عن فعل 
محرم كترك الزنا. 

أما ترك المحرم الذي لم يخطر ببال المكلف فعله. فإنه لا يستحق 
عليه الثواب» إذ لم يفعل شيئاً يثاب عليه. 

قال الغزالي رحمه الله تعالى : (اختلفوا فى المقتضى بالتكليف» 
والذي عليه أكثر المتكلمين أن المقتضى به الإقدام» والكف» وكل واحد 
كسب العبد. فالأمر بالصوم أمر بالكف. والكف فعل يثاب عليه» والمقتضى 
بالنهي عن الزنا والشرب التلبس بضد من أضداده وهو التركء فيكون مثاباً 
على الترك الذي هو فعله)0©. 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى : (والصحيح أن الأمر فيه منقسم. فإن 
الكف في الصوم مقصود. ولذلك تشترط النية فيه» والزنا والشرب نهي عن 
فعلهماء فيعاقب على الفعل. ومن لم يصدر منه ذلك لا يئاب ولا يعاقب إل 
إذا قصد كف الشهوة عنه مع التمكن فهو مثاب على فعله)9) , 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : (والتحقيق: أن مقصود 
الناهي قد يكون نفس عدم المنهي عنهة. وقد يكون فعل ضده» وذلك العدم 
)١(‏ المستصفى .90/١‏ 
(؟) روضة الناظر ص 264 


احنا 


عذمخاضن متزدط يمتكن "ان يكون قدورا يل فده كرف فمل القند 
طريقاً إلى مطلوب الناهي. وإن لم يكن نفس المقصود. وذلك أن الناهي 
إنما نهى عن الشيء لما فيه من الفساد. فالمقصود عدمه. كما ينهى عن 
قتل النفس وشرب الخمرء وإنما نهى لابتلاء المكلف وامتحانه» : كما نهى 
' قوم طالوت عن الشرب إلا بملء الكف. فالمقصود هنا طاعتهم: وانقيادهم, ' 
وهو أمر وجودي. وإذا كان وجودياً فهو الطاعة التي هي من جنس المأمور 
به فصار المنهي عنه إنما. هو تابع للمأمور به)(©2. ْ 
المسألة الثالثة ‏ ثمرة الخلاف: 

أتصور أن الخلاف في هذه المسألة صوري لا حقيقة له من ع 
المعنى, لأن الكل متفق على وجوب الانتهاء عما نهى الله تعالى عنهء» سواء 
' أكان ذلك عن طريق فعل الضد وكف النفس. أم عن طريق الإبقاء على 
. العدم الأضلي من غير تغييزء ‏ فالنتيجة واحدة. وهي وجوب الابتعاد عن فعل. 
"السرم ْ : 


إمازسااس 


.114-18/5٠ مجموع الفتاوى‎ )١( 


الى 


المَضَلالرَاع 


آراء المعتزلة فيما يتعلق بالمحكوم عليه 
ويشتمل على مبحثين: 
١‏ المبحث الأول: تكليف المكره. 


>" - المبحث الثاني : تكليف المعدوم. 


الميحث الأول 


حكم تكلي ف(١)‏ المكره7”؟) 
وفيه أربعة مطالب: 


)١(‏ التكليف في اللغة: إلزام ما فيه مشقة. 
قال صاحب القاموس : (والتكليف: الأمر بما يشق عليك). 
(انظر القاموس المحيط 147/7). 
وأما في الاصطلاح. فقد عرفه إمام الحرمين رحمه الله تعالمى بقوله: (والأوجه عندنا في 
معناه: أنه إلزام ما فيه كلقة). انظر البرهان .1١١/١‏ إلا أن هذا التعريف لم يخرج عن 
التعريف اللغوي بحال. 
والتعريف الذي أراه مناسباً هناء هو ما ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى بقوله: (وهو في 
الشريعة: الخطاب بأمرء أو نهي). 
...2.0 (انظر روضة الناظر ص 47). 
. وبين المعنى اللغوي والاصطلاحي ترابط وثيق: فإن الخطاب بالأوامر والنواهي» إلزام 
8 ف بالمشقة من غير اختيار منه. إلا أن هذه المشقة في حدود الوسع والطاقة. 
ل كراه في اللغة: مشتق من (الكره) بفتح الكاف وضمها. 
قال صاحب القاموس: (وبالضم: ما أكرهت نفسك عليه. وبالفتح : ما أكرهك غيرك 
عليه). انظر القاموس المحيط 7981/14. 
وأما تعريفه في الاصطلاح. فيختلف باختلاف قسميه» فإنه ينقسم إلى إكراه ملجىء. 
وإكراه غير ملجىء. 
فالإكراه الملجىء عرفه الأسنوي رحمه الله تعالى بقوله: (هو الذي لا يبقى للشخص معه - 


ركذا 


: المطلب الأول 
تحرير محل التزاع في خدء المسألة 
قبل التعرف على زأي المعتزلة في هذه المسألة. أرى أنه:من: 
المناسب تحرير محل النزاع فيهاء فأقول: 
الإكراه ينقسم إل قسمين رئيسين: 
١‏ إكراه ملجىء: :'وهو ما يفقد القدرةء ويسلب الاختيار. ١١‏ , 
١‏ - إكراه 07 : وهوما لا يفقد القدرة» ولا يسلب الأختيارة"» . ْ 


فمن لا اختيار له أبالكلية, ولا قدرة له على الامتناعء كمن مل كرهاً 
وأدخل إلى مكان حلف على الامتناع من دخوله, 00 كرهاً وضرب به 
غيره حتى مات ذلك الغيرء ولا قدرة. له على الامتناغ , أو أضجغت م 
ثم زَنِي بها من غير قدرة لها على الامتناع . ش 
فهذا لا إثم عليه :بالاتفاق. لأنه لا يتعلق به التكليف. 


آنا !من" أكزه بضدرت أو يرو بختق فل : فهذا لفن ع 1 
التكليف. فإن أمكنه ألا يفعل فهو مختار للفعل» لكن ليس غرضه نفس' 
الفعل» بل دفع الضرر عنه. “فهو مختار من وجه. غير مختار من وجه آخرهء' 


- >> قدرة ولا اختيار). انظر التميين امنا شل * ؛ 
وغرفه أبو هاشم المغتزلي بقوله: (هو كل شيء إذا عل بالقادر, خرج من أن ايكون! 
يستحق المدح على فعل“أما ألجىء إليه. أو على ألا يفغل ما ألجىء إلى آلا يفعله). (انظر 
المغنى ١ : .)346/1١١‏ 
والإكراه غير الملجىء بعكس ذلك؛ وهو ما لا يفقد القدرة ولاايسلب الاختيار. 
. وبين المعنى اللغوي والاصطلاحي ترابط وثيق. فإن الإكراه حمل المرء قسرأ على فعل أمر. , 
يكرهه. إما مع سلب القدرة والاختيار. أو مع وجودهما. اا 
)١(‏ انظر التمهيد للأسنوي ص .1١5١‏ 


لذ 


ولهذا فقد وقع فيه النزاع» هل هو مكلف أو لا(0؟. 
وهذا ما سوف نتعرف فيه على رأي المعتزلة فيما بعد. 


جا 2 


)١(‏ انظر جامع العلوم والحكم لابن رجب ص 4”؟" «بتصرف واختصارة. 


"36 


ْ المطلب الثاني 
رأي المعتزلة في ذلك وبيان أدلتهم 

يرى المعتزلة أن المكره لا يدخل تحت التكليف7». 
الدليل الأول: اه 

قالوا: إن المُكْرّه لايصح منه فعل غير ما أكره عليه ولا يبقى له 
خيرة» فيستحيل تكليفه: ْ 
الدليل الثاني: | ْ 
قالوا: إن الغرض: بالتكليف تعريض المكلف للثواب. والمحمول على 
الشيء لايثاب عليه. : 

وفي ذلك يقول القاضئٍ عبد الجبار: (اعلم أنه لا بد من أن يجعل 
تعالى المكلف بالصفة التي يستحق معها المدح والثواب على الفعل» :لآن: 
الغرض بالتكليف استحقاقه لهذين)9 © 3 


# # » 


)١(‏ انظر المغني ,"97/١١‏ :متشابه القرآن ص 5١لا‏ #الاء المعتمد 215/1١‏ البرهان 
0 المستصفى .40/١‏ المنخول ص 277 روضة الناظر ص 244 الإبهاج دلكك ش 
التمهيد ص 2.١1١١‏ نهاية السول 2774/١‏ القواعد والفوائد الأصولية ص 9". 1 

١.9/1١ متشابه القرآن ص‎ )١( 


للها 


المطلب الثالث 
ذكر الرأي المخالف بأدلته 


يرى جمهور الأصوليين المخالفين لرأي المعتزلة في هذه المسألة» أن 
المكره يدخل تحت التكليف. 

قال الغزالي رحمه الله تعالى : (المضطر إلى الشيء المكره عليه يجور 
أن يكون مخاطباً به)0©. 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: (فأما المكره فيدخل تحت 
التكليف)27 2 . 

وقال الأسنوي9) رحمه الله تعالى : (الآكراه إن كان غير ملجىء. كما 
لو قال: «إن لم تكفرء أو تقتل زيداًء وإلا قتلتك». وعلمء أو غلب على 
ظنه أنه إن لم يفعل وإلا قتله. فلا يمتنع معه التكليف. بل يصح أن 
يكلف ويدل عليه بقاء تحريم القتل والزنا مع الإكرام) 9 , 

واستدل الجمهور على أن المكره مكلف, بأن المكره على فعل ما 
أكره عليه قادر على الفعل والترك. فإن أكره على أن يقتل. جاز أن يكلف 


.1١/١ المنخول ص ””ء المستصفى‎ )١( 

. 58 روضة الناظر ص‎ )١( 

(") هو جال الدين, أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي القرشي الأموي الأسنوي المصري 
الشافعي » ولد بأسنا سنة أربع وسبعمائة» وقدم القاهرة سنة إحدى وعشرين وسبعمائة» 
وسمع الحديث واشتغل بأنواع العلوم كالفقه والنحو والعلوم العقلية» ومن مصنفاته: كتاب 
وكافي المحتاج في شرح المنباج»ء وكتاب «الكوكب الدري في تخريج مسائل الفقه على النحو» 
وغير ذلك. توفي رحمه الله تعالى سنة ائنتين وسبعين وسبعماثة. وعمره ثان وستون سنة. 

(انظر شذرات الذهب 77/5 -7155ء الفتح المبين 187/5). 
(5) التمهيد للأسنوي ص ,١7١١‏ 


ينذا 


وإن كان على وفق الإكراه. فهو أيضاً ممكن. بأن: يكره بالسيف على 
قتل حية همت بقتل مسلم. إذ يجب قتلهاء أو أكره الكافر على يت 
فإذا أسلم .نقول: قد أدى ما كلف37), 


وإذا كان الأمر كذلك. صح أن يكون المكره على ع الشيء 


ند فنا 


' 49 المستضفى40/1., المنخول ص 9”. روضة الناظر ص‎ 21١5/١ انظر البرهان‎ )١( 


4و5 


المطلب الرابع 
دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة» 
مع بيات الراجح فيها. وثمرة الخلااف 

وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى ‏ دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة : 

ما ذهب إليه المعتزلة من القول بعدم تكليف المكره منشؤه أن سبب 
إقدام المُكْرَهِ على فعل ما أكره عليه إنما هو تخليص نفسه من الأذى وليس 
قصد الامتثال» وهو بهذه الحال لا يستحق الثواب على ذلك الفعل. 
الأعناق.» ويؤمن لأجلها جملة العباد. لأن ذلك لا اختيار فيهء فلا يتعلق به 
أمر)2020, 

ولما كان المقصود من التكليف تعريض المكلف للثواب بناء على ما 
تقرر في أصولهم ‏ وأن المحمول على الشيء لا يثاب عليه فإنه يمتنع 
تكليف المُكْرّهِ لعدم وجود مصلحة له في هذا التكليف. 

وقد صرح بذلك القاضي عبد الجبار حيث قال: (اعلم أن الغرض 
بالتكليف التعريض لمنازل الثواب. فكل معنى أخرج المكلف من أن 
يستحق بفعله المدح لم يجز أن يتناوله التكليف)29. 

وإذا تقرر ذلك فإن ما استدلوا به على المنع من تكليف المُكرّه 
يناقشون عليه بما يلي : 


."7” انظر المنخول ص‎ )١( 
.7917/11 المغني‎ )١( 


ذف 


ش أولاً - يناقشون على دليلهم الأول: | 

بعدم التسليم بأن المكره لا تبقى له خيرة» بل هو قادر على الفعل 
وتركه. فإذا أقدم على أحدهما كان مختاراً له. ولهذا يجب عليه ترك القتل 
إذا أكره على قتل مسلم. ويجب عليه ترك الزنا إذا أكره عليه. وإن انختار 
القتل والزنا فهو آثم على اختياره هذا. 

وإذا كان الأمر كذلك فإنه داخل تحت التكليف», لأن شرط: التكليف ! 
التمكن من الامتثال» وهو متمكن من الإقدام والإحجام. : ٍْ 
ثانياً ‏ ويناقشون على دليلهم الثاني : 

بأنه ليس من شرط التكليف الإثابة» فلله تعالى أن يكلف عباده 'بما 
شاء من غير أن يثيبهم على ذلك. فإثابته لهم من باب التفضل والإحسنان . 
لا من .باب الاستحقاق والإلزام2», ش 
المسألة الثانية ‏ بيان المذهب الراجح : 

الذي أراه راجحاً أهناء هو أن نفرق بين الإكراه الواقع على الأنيا. 
' وبين الإكراه الواقع على: الأقوال. 1 

فالأفعال إن بلغ الإكراه عليها درجة كون الْمكرٌّه كالآلة في يد الشكره» 
فإن هذا الإكراه مسقط للتكليف. لكونه مسقطاً للرضا ومفقداً للقابرة 
والاختيار. ْ 
قال ابن السبكي رحمه الله تعالى: (الإكراه إن انتهى إلى حد ٠‏ 
الإلجاءء بحيث صارت نسبة فاعله إلى الفعل المكره عليه كنسبة المرتعش 
إلى خركته. منع التكليف في المكره عليه أو ضده» والقول في جوازه مبني 


)١(‏ انظر البرهان الل المستصفى .40/١‏ المنخول ص ”27 روضة الناظر 
ص 59. التمهيد ص ,1١٠١‏ منهاج السنة لاا ا 


كرا 


على التكليف بما لا يطاق)2©0. 

وذلك لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا في حدود قدرتها وطاقتها كما 
قال سبحانه : « لا مكلك أنه تسا إلاوْسمَه294. 

وقد تجاوز الله تعالى لهذه الأمة ما استكرهت عليه كما دل على ذلك 
حديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام حيث قال: (إن الله وضع عن 
أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)29 , 


وإن لم يبلغ الإكراه عليها هذه الدرجة. وإنما وقف عند حدود التهديد 
بالقتل » أو الضرب, أو السجن, فإنه لا يكون مسقطاً للتكليف. لكونه لم 

يفقد إلا الرضا فقط. مع وجود القدرة والاختيار. 

أما الإكراه الواقع على الأقوال. فإنه يكون عذراً في إسقاط الإثم 
ورفع التكليف. 

قال ابن عباس(؟») رضي الله تعالى عنهما: (من أكره فتكلم بلسانه 
وخالفه قلبه بالإيمان لينجو بذلك من عدوه. فلا حرج عليه» إن الله سبحانه 
إنما يأخذ العباد بما عقدت عليه قلوبهم)7. 


(0) الإبباج 133/1. 

(١؟)‏ سورة البقرقء الآية: 785. 

(") رواه ابن ماجه في كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسبي 504/1. 

(4) هو أبو العباس؛ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن عم 
رسول الله يله من فقهاء الصحابة وأجلائهم» وهو ترجمان القرآن. وحبر الأمة. ولد قبل 
الحجرة بأربع سنين» وتوفي بالطائف سنة ثمان وستين وهو ابن إحدى وسبعين سنة . 

(انظر مشاهير علاء الأمصار ص 5. طبقات الفقهاء ص 58» الجرح والتعديل 
//1ل). 
(0) رواه البيهقتي في السئن الكبرى .7١9/4‏ 


الما 


وقال ابن رجب١‏ ؟ رحمه الله تعالى: 1-5 الإكراه على الأول ن فاتفق! 
العلماء على صحته. ون من كر على قول محرم إكراهاً معتب رأ أن لم أن 
يفتدي نفسه به ولا إثم 'عليه, وقد دل عليه قول الله تعالى: إلا كر 

وَكَلْيُمٌ مُظمَين اليم 2004 وقال النبي ككلِ لعمّار29: «وإن عادوا إفعدم9), 
وكان المشركون قد عذبوه: حتى يوافقهم على ما يريدون من: الكقارء ش 
ففعل)20 . 


وقال القرطي 0 , وحمي الل تعالى: (أجمع أهل العلم ول أن 5 
كره على الكفر حتى خشي على نفسه القتلء أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه 


! هو أبو الفرج عبد الرحمن أبن شهاب الدين أحمد ابن الشيخ الإمام المحدث أبي 7 رجب‎ )١( 
! عبد الرحمن البغدادي ثم الدمشقي الحنيلٍ» كان إماماًء زاهدا قدوة, حافظاء ثقةق' حجة,‎ 
| واشتغل بسماع الحديث باعتناء والده؛ ومن مصنفاته: كتاب «شرح جامع أبي عنسى‎ 
' التزمذي», وكتاب «اللطائف» في الوعظ. وله كتاب في الوعظ. وله كتاب في القواعد‎ 
00 الفقهية. وغير ذلك.‎ 

توفي رحمه الله تعالى سنة حمس وتسعين وسبعماثة . 
(انظر شذرات الذهب 7"88/5). 

(؟) سورة النحل» الآية: .٠١5‏ 

(7) هو أبو اليقظان, عمار بن ياسر بن عامر المخزومي البدري. قتل رضي الله تعالى عنه بصفين 
مع علٍ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه سنة سبع وثلاثين» وهو ابن ثلاث وتسعين سلنة. 

(انظر مشاهير علماء الأمصار ص 57, الجرح والتعديل 989/5). 

(4) رواه الببهقي في كتاب المرتّد. باب المكره على الردة. 

(انظر السئن الكبرى للبيهقي /504). 

(0) جامع العلوم والحكم ص :0 55-6 

3 هو أبو عبد الله محمد بن :أحمد بن أي بكر فرج الأإنصاري الخزرجي القرطبي» كان إماماً ١‏ 
علا من الغواصين على معاني الحديث. حسن التصنيف؛, جيد النقل. ومن مصلفاته , 
النافعة : كتاب «التذكرة بأمور الآخرة» وكتاب «التفسير الجامع لاحكام القرآن». 1ْ 

توفي رحمه الله تعالى بمنية بني 'خصيب من صعيد مصر سنة إحدى وسبعين وستاثة . 
(انظر شذرات الذهب 20 


دض 


مطمئن بالإيمان. ولا تَيّْنُ منه زوجته. ولا يحكم عليه بحكم الكفر)(©. 
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى : (اتفق العلماء على أن المكره 
على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاء لمهجته)9؟. 
وقال ابن العربي رحمه الله تعالى: (من تكلم بالكفر بلسانه عن 
إكراه: ولم يعقد على ذلك قلبه. فإنه. . معذور في الدنياء مغفور له في 
الأخرى)”29 . 
فهذا يدل على الفرق الكبير بين الإكراه على الأفعال والأقوال» فهو 
عذر مقبول شرعاً في الأقوال إذا كان القلب مطمئناً بالإيمان. وليس عذراً 
مقبولاً شرعاً إذا وقع على الأفعال ولم يفقد القدرة والاختيار. 
ع + د 
المسألة الثالثة ‏ ثمرة الخلاف: 
الخلاف بين المعتزلة والجمهور في هذه المسألة يمكن أن تظهر ثمرته 
في المسائل التالية : 
١‏ إذا أكره إنسان على شرب الخمر فهل يباح له شريها بالإكراه؟ 
فعند طائفة من العلماء: أنه لا يباح له بالإكراه شرب الخمر. 
وعند طائفة أخرى ومنهم المعتزلة: أنه يباح له ذلك بالإكراه. 
؟- إذا أكره إنسان على إتلاف مال الغير. فهل يباح له إتلافه 
بالإكراه؟ 
فعند طائفة من العلماء: أنه لا يباح له بالإكراه إتلاف مال الغير. 


.1١9/٠١ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )1١( 
.5908/1 تفسير القرآن العظيم‎ )7( 
.1١1// أحكام القرآن‎ )( 


وعند طائفة أخرى ومنهم ند أنه يباح له اكه إتلاف 
مال الغير. ' ا 
إذا أكره صل الإفطار في نهار رمضان. فهل سس ك الفطر 
بالإكراه؟ 
| فعند طائفة من العلماء: لا يباح له بالإكراء الإنطار في يار 
رمضان. . 
وعند طائفة: ومنهم المعتزلة: يباح له الفطر في ناز رمضان 
بالإكراه. ش 
وفي ذلك يقول القرطبي رحمه الله تعالى: (ذهبت طائفة من الغلماء 
إلى أن الرخصة إنما جاءت في القول». وأما في . الفعل فلا رخصة: فيه مثل 
أن يكرهوا على السجوذ لغير الله. أو الصلاة لغير القبلة» أو قتل مسلم؛ أو 
ضربه. أو أكل ماله. أو الزنى. وشرب الخمرء وأكل الربا)0©. 0 ١7‏ 
وقال ابن السبكني رحمه الله تعالى: (وأما الفقهاء فقالوا: يئر 
بالإكراه الزنا والقتل» ويباح شرب الخمرء والإفطار, وإتلاف مال الغير». . 
والخروج من الصلاة» والتلفظ بكلمة الردة6”©. ش 


»# »# 


.١5١/١١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
1017/1 الإبباج‎ )( 


نكن 


الميحث الثاني 
تكليف المعدوه(1١)‏ 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول 
رأي المعتزلة في ذلك. وبيان أدلتهم 
يرى المعتزلة أن المأمور لا يجوز أن يكون معدوماً”©. 
قال الزمخشري في معرض تفسيره لقول الحق تبارك وتعالى : « ييا 
لرْسلُ ملوأ لبت ملوأ دياف يمَا صمي طلم 204 . 


)١(‏ ليس المقصود من تكليف المعدوم: أن يطلب منه إيقاع المأمور به حال عدمه. فإن ذلك 
محال. وهو باطل بالإجماعء ونا المقصود من ذلك أن يكون الخطاب متناولاً له بتقدير 
وجوده على الصفة التي يصح معها تكليفهء وذلك كأوامر الله تبارك وتعالى وأوامر 
رسوله يق فإنها للمكلفين الموجودين وقت الخطاب. ولجميع من يأتي من هذه الأمة إلى أن 
تقوم الساعة. 

زقة انظر المنخول ص 174» التمهيد .#57/١‏ الوصول إلى الأصول .175/١‏ المحصول 
51 .»© روضة الناظر :ص ١7”ء‏ البلبل ص ”4غ بيان المختصر »4"4/١‏ الإبباج 
0 جمع الجوامع بحاشية البناني ١/4لاء‏ إرشاد الفحول ص .١١‏ 

() سورة المؤمنون» الآية: 51. 


قال: (هذا التداء والخطاب» ليس على ظاهرهماء وكيف والرسل إنما 
أرسلوا متفرقين في أزمئة مختلفة. وإنما المعنى : الإعلام بأن كل رسول في 
زمانه نودي لذلك ووصى به ليعتقد السامع أن أمراً نودي له كع ا 
ووصوا به حقيق أن يؤخذ به ويعمل عليه)20©). 

وهذه نفحة اعتزالية مضمونها أنه يشترط في تحقق الأمر وجود 
المخاطب29©. 

واستدل المعتزلة :على :عدم توجه الخطاب للمعدوم, فقالوأ: إن من 
شرط الأمر وجود المأمور كما أن من شرط القدرة وجود المقدور. لم القدرة 
لاتكون مع عدم المقدورء فكذلك الأمر لايكون مع عدم المأمور( , ' 


ا 


)١(‏ الكشاف #/81. ْ ا 

.714/7 انظر الانتصاف فيا تضمنه الكشاف من الاعتزال للإسكتدري‎ )١( 

(”) انظر المنخول ص 21754 التمهيد 8/1ه, الوصول إلى الأصول ١/ل/ا/ا1:‏ زوضة الناظر 
ص 5177ء البلبل ص 417 


المطلب الثاذ 
ذكر الرأي المخالف بأدلته 


يرى جمهور الأصوليين المخالفين لرأي المعتزلة في هذه المسألة» أنه 
يجوز توجه الأمر للمعدوم . 

قال السرخسي() رحمه الله تعالى ما مؤداه: (انعدام المأمور لا يمنع 
صحة الأمر)27" , 

وقال ابن برهان رحمه الله تعالى: (المعدوم يجوز أن يكون مآموراً 
بشرط الوجود)0©. 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: (الأمر يتعلق بالمعدوم» وأوامر 
الشرع قد تناولت المعدومين إلى قيام الساعة بشرط وجودهم على صفة من 
يصح تكليفه)9). 

وقال ابن الحاجب رحمه الله تعالى: (الأمر يتعلق بالمعدوم الذي 
علم الله أنه يوجد بشرائط التكليف)9©. 


واستدل الجمهور لذلك بالنقل» والإجماع. والعرف» والعقل. 
أما أدلتهم النقلية. فهي : 


)١(‏ هو أبو بكرء محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» أحد الفحول الأئمة الكبارء كان إماماء 
علامة. حجة, متكلاً فقيهاً. أصولياً. مناظرأًء له مصنفات نافعة» منها: كتاب «المبسوط» 
في الفقه. وغير ذلك. توفي رحمه الله تعالى سنة تسعين وأربعماثة. 

(انظر الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي 87-1/8/7). 

.51/١ أصول السرخسي‎ )١( 

() الوصول إلى الأصول .175/1١‏ 

(5) روضة الناظر ص 71١7‏ . 

(0) منتهى الوصول والأمل ص 45 . 


الدليل الأول: 


تالالدو تبارك وتعالى : « هل يتا آلنّآش إن ر: شرل أن إتسطع:' 
مك24 . : ١‏ 


ولا خلاف في أنه أريد بذلك جميع أمته. فقد خاطبهم وهم 
معدومون. ١‏ ش 


الدليل الثاني : 
قوله تعالى : مَأ إل عل التوانٌ ديح بوه وما بلآ04. 
والمعدوم قد يبلغه إذا .وجدء فدل على ما قلنا. 


الدليل الثالث: 
قوله. تعالى : «وَأتَّمِعُوهُ ملُح تمتدُوست 2740 . 


فالله جل وعلا أمرا باتباع نبيه كم ولا خلاف أنه أمرنا باتباعه 5 0 
موجودين . ١‏ 
الدليل الرابع 

قوله ا لبن لئاس مَاثْْلَ لتب 2904 , ش 

فإن كان مبيناً للمؤجودين فقط. فإنه لم بيسن لنا ونحن من الناس. 


أما دليلهم. من الإجماع: | 
فقالوا: أجمع الصحابة والتابعون على أن الله سبحانه وتعالى أمر أمة ' 


- 2164 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
.19 (؟) سورة الأنعام. الآية:‎ 

(*) سورة الأعراف» الآية: 16/4 . 
(4) سورة النحل» الآية: 44.. 


محمد يللد بهذه العبادات» ودخل فيها من كان موجوداً زمن الخطاب» ومن 
لم يكن موجودا فيه. 
وأما دليلهم من العرف: 

فقالوا: قد تعارف الناس فيما بينهم على أن يوصوا إلى من يحدث 
من أولادهم بالنظر في أوقافهم وصرفها في وجوه يعينها الواقف. وإن كان 
في حال الوصاية معدوماً. 
وأما ادلتهم العقلية, فدليلان: 

الدليل الأول: 

قالوا: لا يخلو المنع من ذلك أن يكون من جهة العقل» أو من جهة 
السمع . 

فإن كان من جهة السمع. فيجب أن ينقل إلينا. 

وإن كان من جهة العقل. فيجب أن يتساوى في ذلك جميع العقلاء» 
ونحن نبين أن العقلاء كانوا يرجعون إلى الظواهر المتضمنة أوامر الله سبحانه 
وتعالى وأوامر نبيه يل ويأخذون بها من غير دليل سوى هذا. 

الدليل الثاني: 

قالوا: قد يؤمر الإنسان بالزكاة ولا مال لهء بشرط أن يصير له مال» 
وكذلك يؤمر بالحج ولا قدرة له بشرط أن يقدر. ولا يمنع العقل من ذلك» 
التكليف220, 

نا 

)١(‏ انظر أصول السرخسي المنخول ص 1750. التمهيد "07/١‏ وما بعدهاء الإحكام 

51 المحصول .470/5/١‏ روضة الناظر ص »1١1‏ البلبل ص 47: المسودة 

ص 2:16 الإبباج 0--1608ن نهاية السول .7”١5-00/١‏ 


كن 


المطلب الثالث 
مع بيات الراجح فيهال. وثمرة الخلااف 
وفيه ثلاث . مسائل : 
المسألة الأولى ‏ دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه. المسألة: ؛ 
رأي المعتزلة في هذه المسألة مبني عندهم على أصلهم في إنكا 
كلام الله تعالى الأزلي» فإنهم يعتقدون بأن كلام الله تعالى حاددبث,. كما 
' صرحوا بذلك في' كتبهم2". : 00 
ْ وفي ذلك يقول الجويني رحمه الله تعالى : (إنما رُسِمَتْ + أي إهلة: 
المسألة لسؤال المعتزلة. | إذ قالوا: لو كان الكلام أزلياً لكان أمراًء ولوكان 
ش أمراً لتعلق بالمخاطب في علم) 1 00 
وبناء على إنكارهم كلام الله تعالى .الأزلي» وإقرارهم 5 ؛ حادك. 
. منعوا من توجه: الأمر للمعدوم . ؛ : ش 
وإذا علم ذلك فإن ما استدلوا به للمبع من تكليف المعدوم. . 
يناقشون عليه : : بأننا لا نسلم ما ذكرتموه» فلا فلا يشترط للأمر وجود المأمور, 
والقدرة صفقة القادر وإن يوجد مقدورء والله تعالى فيما لم يزل قادرء ٠‏ 
آمرأ. ناهياً. : 
وإذا كان المكلف: العاجز يصح أمره بشرط القدرةء فكذلك. المعدوم ' 
يصح أمره بشرط الوجود(” . 0 
)١(‏ انظر على سبيل المثال: الممحيط بالتكليف ص "9١‏ 


(5) البرهان 77/4/1١‏ . 
(5) انظر التمهيد 2708/١‏ روضة الناظر ص 7117. 


لضن 


ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام أن القاضي عبد الجبار» قد 
انفرد برأي خالف فيه أصحابه المعتزلة» فصرح بأن الأمر يتوجه للمعدوم. 
لكنه يسمى أمراًء ولا يسمى خطاباء فقال: (إن من لم يخلق يدخل تحت 
الخطاب» إذا كان المعلوم أنه سيخلق ويكلف,. لكن الأمر لا يوصف بأنه 
خطاب له وإن كان أمراً له من حيث كان الخطاب في علم المفاعلة» فلا 
يطلق إلا فيمن يصح منه الجواب)0©. 

وما رآه القاضي عبد الجبار هنا من أن ذلك يسمى أمراً ولا يسمى 
خطاباً. له وجاهته. وذلك لأن من كلف المعدوم الذي سيوجد بشيء» فإنه 
يحسن أن يقال: إنه أمره. ولا يحسن أن يقال: إنه خاطبه. لآن المخاطبة 
تستدعي مخاطباً ومخاطباً موجودين وقت الخطاب. 
المسألة' الثانية ‏ بيان المذهب الراجح : 

يترجح لدي في هذه المسألة» ما ذهب إليه جمهور الأصوليين» وهو 
.جواز توجه الأمر للمعدوم بتقدير وجوده على الصفة التي يصح معها 
التكليف» لثبوت ذلك بالنص والإجماع . 

فنحن مأمورون بما أُمِرَ به أصحاب رسول الله كَل الذين كانوا موجودين 
زمن الخطاب» مع أننا كنا معدومين حينذاك» إذ لو لم نكن مأمورين بما 
أمروا به لعدم وجودنا حينذاك للزم أن يبعث الله تعالى إلينا رسولاً آخر يبلغنا 
أمرهء وهذا محال بالإجماع. لأنه لا رسول بعد نبيه وَل . 
المسألة الثالثة ‏ ثمرة الخلاف: 

ثمرة الخلاف في هذه المسألة, تكمن فيما لو احيّجّ علينا الآن بآية 
من كتاب الله جل وعلاء أو بخبر من سنة نبيه يكل فهل يلزمنا العمل بذلك 
على الحد الذي كان يلزمنا لو كنا موجودين في عصر النبي كق؟ 


)2 المغني مازلا .١١‏ 
ل« 


فعند | لجمهور: 
تعم» يلزمنا ذلك. 
وعند المعتزلة: 2 : ش 
لا يلزمنا ذلك إلا بدليل» إما أن نقيس على ما كان:في عصر البي 35 
لاشتراكهما في العلة, أو غيره20, 
وبانتهاء هذا الميبحث ينتهي الباب الأول:. ويليه الباب الثاني الذي 
سأبين فيه بمشيئة الله تغالى آراء المعتزلة فيما يتعلق بالأدلة الشرعية. 


إسازس ره 


)١(‏ انظر التمهيد الوم 


لضا 


الَابُ الشايا 


آراء المعتزلة فيما يتعلق بالأدلة الشرعية 
وفيه تمهيدء وثلاثة فصول: 
١‏ التمهيد. ويتضمن: تعريف الأدلة» وأقسامها. 
؟ ‏ الفصل الأول: آراء المعتزلة فيما يتعلق بالسنة. 
© الفصل الثاني : آراء المعتزلة فيما يتعلق بالإجماع . 
؛ ‏ الفصل الثالث: آراء المعتزلة فيما يتعلق بالقياس. 


التمهيد 
تعريق الأدلة. وبيان أقسامها إجمالاً 
(أ) تعريف الأدلة في اللغة: 
؛ الأدلة : جمع دليل» والدليل في اللغة: ما يستدل به وهو الدال 
والمرشد إلى الشيء. 
قال صاحب مختار الصحاح: (الدليل: ما يستدل بهء والدليل: الدال 
أيضاً)0 , 
وقال صاحب التاج: (الدليل: ما يستدل بهء وأيضاً الدال» وقيل: هو 
المرشد وما به الإرشاد)2©29. 
(ب) تعريف الدليل في اصطلاح الأصوليين: 
وأما الدليل في الاصطلاح» فبعض الأصوليين يخصون اسم الدليل 
بما أوصل القن العلمء ليميزوا بينه وبين الأمارة لكونها تفيد الظن» ومن 
هؤلاء «الرازي» فقد عرف الدليل بقوله: (وأما الدليل فهو الذي يمكن أن 
يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم)0©. 
)1١(‏ مختار الصحاح ص 5١9‏ . 


07) تاج العروس ا/756. 
(”) المحصول .1١5/1/١‏ 


لضا 


ولعله تأثر في ذلك بتعريف نكرل فإنهم عرفوا. الدليل 5 
(الدليل: هو ما إذا نظز الناظر فيه أوصله إلى لى العلم بالغير) 20 , 

وبعضهم يطلقه على ما يشمل العلم والظن دوت تمييز» ومن هؤلاء 
«ابن السبكي» فقد عرفه بقوله: (والدليل ما يمكن التوصل يمتح لعا 
إلى مطلوب خبري)9©. 

والذي عليه جمهور الأصوليين هو التعريف الثاني . ا مشتمل فى 
ما كان قطعي الدلالة, وما كان ظني الدلالة29 , 

وإذا نظرنا إلى المعنى اللغوي والاصطلاحي للدليل نجد بينهما 
ارتباطاً وثيقاً. | إذ ما أمكن التوصل بصحيح النظر ذ قيذ إلى مظلوت تبر لوا 
المرشد !| إلى معرفة الحكم والدال عليه. 7 ع 
(ج) أقسام الأدلة الشرعية: : ْ 

الأدلة الشرعية من حيث الاحتجاج بهاء تنقسم إلى قسمين: 5 ٠‏ 
متفق عليه. وقسم آخر امنها مختلف فيه. : 

فالأدلة المتفق على الاحتجاج بها: 5 والسنة. الإجماع في 
الجملة. والقياس عند الجمهور. 

ووحه الاتفاق عليها قول الحق تبارك وتعالى : 

لامها لذن اموأ أوليهوا له يسور لهل وك لوسك ياد لت كوو وو 
إل أله سول إن كن مثو أله :اليو الآير ميك روحسم ويل 040 . 


,.١56-154/١ شرح الأصول الخمسة صن 88. (5) جمع الجوامع‎ )١( 

(5) انظر الإحكام .4/١‏ المسودة ص ”لام جمع الجوامع 2170--174/١‏ شرح ١‏ كيب المنير 
المختصر في أصول الفقه ص 8# إرشاد 0 ا 

(8) سورة النساعء الآية: ا 


كن 


فالله عز وجل أمر المؤمنين من عباده بطاعته سبحانه وتعالى وطاعة 
رسوله يَكِهٌ. والأمر بذلك أمر باتباع القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. 
فال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تفسير قوله سبحانه: 
< ليالكة » قال: (أي: اتبعوا كتايم20. 0 


وقال رحمه الله تعالى في تفسير قوله سبحانه : « وَأطِيعوا الول 4 . 


قال: (أي: خذوا بسنته)2)9, 


وأمر الحق تبارك وتعالى بطاعة أولي الأمر من المسلمين» والأمر بذلك 
التشريعي من المسلمين» ولهذا قال حبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما في قوله تعالى: < ايليا له يليوا الول وول الأثر ك4 . قال: (يعني أهل 
الفقه والدين» وأهل طاعة الله الذين يعلمون الناس معالي دينهم» ويأمرونهم 
بالمعروف وينهونهم عن المنكر» فأوجب الله طاعتهم)7 . 

وأمر جل وعلا برد كل أمر متنازع فيه إلى الله تعالى وإلى رسوله وله 
والأمر بذلك أمر باتباع القياس. حيث لا نص ولا إجماع. لأن القياس فيه 
رد المتنازع فيه إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الرسول كلل إذ هو إلحاق 
واقعة لم يرد نص بحكمها بواقعة ورد النص بحكمها في الحكم الذي ورد 
به النص لتساوي العلتين في علة الحكم. 

وإذا تقرر هذا فالآية الكريمة دلت على وجوب اتباع هذه الأدلة 


الأربعة. 


.115/١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
المرجع السابق نفسه.‎ )١( 
.11717/١ رواه الحاكم في المستدرك في كتاب العلم‎ )”*”( ٠ 


منذنا 


وأما الأدلة المختلف فيهاء فهي ما عدا ذلك؛ كشرع مَنْ قبلناء وعمل 
أهل المدينة. ومذهب: الصحابي»: والعرف. والاستصلاح, والاستحسان» 
والاستصحاب. وسد الذرائع, وغيرها. فكل هذه الأدلة ميختلف. ٠‏ في 
الاحتجاج بها(١).‏ 

والذي يعنينا بحثه 4 في هذا الباب الأدلة الثلاثة» وهي السنة. والإجماع 
والقياإس. ٍْ 


إسرس رس 


)١(‏ انظر المستصفى 21٠١/١‏ الإحكام. »1١‏ روضة الناظر ص 31 البلبل 0 رخ 
الكوكب النبي 5-5/5م أصول الفقه للأستاذ عبد الوهاب خلاف ص .7١‏ 
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النّصّلالأول 
آراء المعتزلة فيما يتعلق بالسنة 


ويشتمل على مبحثين: 
1١‏ المبحث الأول: في التعبد بالتأسي برسول الله كك في 


جميع أفعاله في العبادات وغيرها. 
؟ ‏ المبحث الثانى: قبول الخبر إذا كان راويه واحداً. 


الميحث الأول 
في التعبد بالتاسي(١)‏ برسول الله كَلِدِ في جميع أفعاله 
في العبادات وغيرها 
وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول 
تحرير محل النزاع في المسألة 
الفعل الصادر عن النبي يكيل يقع على سبعة أقسام : 
الأول: ما دل الدليل على أنه للوجوب؛, كقوله عليه الصلاة والسلام : 
(صلوا كما رأيتموني أصلي)29©. 


)١(‏ التأسي في اللغة: مشتق من الأسوة. والأسوة ‏ بكسر الهمزة وضمها ‏ القدوة. 
قال صاحب القاموس: (والأسوة بالكسر وتضم: القدوة). (القاموس المحيط 
2/4). 
والتأبي برسول الله يق في الاصطلاح: هو أن يفعل مثل ما فعل. على الوجه الذي 
فعل. لأنه فعل. (انظر مجموع القتاوى 409/١١‏ الإحكام .)185/١‏ 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأذان. باب «الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة: .)١50/1(‏ والدارمي 
في كتاب والصلاة» باب: ومن أحق بالإمامة» (587/1). 


نض 


الثاني : ما علم أنه 4 فعله يا لشيء؛ نحو قَطعِهٍ يد السارق: من 
الكوع. إذ فعله بياناً لقوله تعالى: « وَلكَارِفُ وَألسَارقةٌ 
فَأقَطعوا يديهم 004 . 

الثالث:. ما عرف بالقرينة أنه للإباحة كالأفعال الجبلّية نحو القيام, 
والقعود. والآكل. والشرب». وغير ذلك. ا 

الرابع: ما عرف .أنه مخصوص به كالزواج بأكثر من أربعة نسوة. 

الخامس: ما عرف أنه غير مخصوص بهء كأكثر التكاليف الشرعية. 

السادس: ما تجرد عن جميع ما ذكر إلا أن قصد القربة ظاهر فيه. 

السابع : ما لم يظهر فيه قصد القربة» بل كان مجرداً مطلقاً9).' 

والقسم السادس والسابع هما محل الخلاف, لأن الأمر فيهما دائر بين 

الوجوب. والندب» والإباحة . 
فهل يدل على واحد منها؟20. 
وهذا ما سنتبيّن فيه رأي ابن خلاد(؟) ومخالفيه فيما يلي . 


#0 *# 


)١(‏ سورة المائدة, الآية: 8م7. 
(5) انظر البرهان 441/١‏ جحقء الإبياج 30978477 
[فة انظر البرهان ,497/١‏ الإبهاج 540/7. 
(5) هو أبو عليء محمد بن خلاد البصري المعتزلي مِنْ أصحاب أبي هاشمء درس عليه بالعسكر 
ثم ببغداد. ومن مصنفاته: كتاب «الأصول والشروح. 
توفي و يبلغ حد الشيخوخة . 
(انظر المنية والأمل ص 8). 


نفس 


المطلب الثاني 
رأي أبي علي بن خلاد المعتزلي في ذلك. وبيان أدلته 

يكون في العبادات فقط0(©. 

ولهذا فقد حكي عنه أنه قال: (إنا متعبدون بالتأسي به في أفعاله 
العبادات» دون غيرها كالمناكح وما أشبهها/)9' . 
واستدل لذلك بما يلي : 
الدليل الأول: 

قال: إن ما يفعله النبي َل عدا العبادات يجوز أن يكون مصلحة له 
دونناء فكيف لنا أن نتأسى به فيه؟ 


الدليل الثاني: 
قال: إن الأمر بالتأسي به يو إنما هو محمول على التأسي به في 
فعل واحد وهو العبادات» كما أن قول القائل لغيره: «لك في الدار ثوب 
حسن»» يفيد ثوباً واحداً. 
الدليل الثالث: 
قال: إن الأمر باتباعه يخِ لا يفيد العموم. فيحتمل أن يكون المراد 
اتباعه في الفعل» ويحتمل أن يكون المراد اتباعه في القول. وإذا كان 
كذلك فما الأمان أن يكون المراد اتباعه فى القول فقط9©؟. 
١ «# # #‏ 
)١(‏ انظر المعتمد ,”85/١‏ التمهيد #15/17. الإحكام ١/185ء‏ المحصول /"/١‏ ”الا 
المسودة ص 57. منتهى الوصول والأمل ص 58 . 
(؟) المعتمد ."61/١‏ 
(*) انظر المعتمد 85/١‏ ه"”, التمهيد 717/7, المسودة ص 27 


رفارا 


المطلب الثالث 
ذكر الرأي المخالف بأدلته 

المتعالفوة: رك ان .علي بن ححلاة كن هده التلتالة. خلن ««فريقين :' 
الفريق الأول: ش ! 

الواقفية الذين تزددوا ذ في الفعل المجرد المجاد. عنه عليه الصلاة 
ْ والسلام » هل يلحق بيات العبادات فى به فيه. أو يكون من باب ب الأسد 
الجبلية فلا يشرع التأسي به فيه؟ ْ 

ولما أدى بهم هذا التردد إلى عدم القطع بشيء من هذين الأ 
توقفوا في المسألة. : 

وممن قال بالتوقف أبو بكر الصيرفي0©» رحمه الله تعالى . : 

وحجتهم في ذلك: أن الفعل المجرد يحتمل الوجوب» والندب» 7 
'.. والإباحة. كما حمل أن يكون خاصاً به يلة. ولاندري على ا 1 
يُحمل20. 

ولذلك فالوقف نين عندهم من الجزم بواحد من هذه الاحتمالات ' 
الأربعة . 


الذين نظروا إلى أن الله تعالئ لا يختار من عباده رسولاً إلا'امن لم 
' سبحانه أنه. أهل لذلك من جهة حُسْن العمل وكمال السلوك» كما قال جل ' 


١ هو محمد بن عبد الله الصيرني الشافعي. كان إماماً في الفقه والأصولء وله ممصلفات منها:‎ )١( 
«شرح الرسالة» وكتاب في «الشروط». توفي رحمه الله تعالى سنة ثلإئين وثلائيائة. (انظر‎ 
: طبقات الفقهاء ص ١١1؛ شذرأت الذهب ؟/770).‎ 

(5) انظر الإبهاج 591/7. 


سن 


من قائل : طآنَهكميه حك عبِصَلُ اَم 204. 


وبما أن الرسول يك مُرَكَىْ بالرسالة من قِبَل خالقه فهو محل التأسي 
وموضع الاقتداءء فيشرع للأمة اتباعه في أفعاله كلها. 


ولكنهم اختلفوا في حكم هذا التأسي » هل هو واجب» أو مندوب أو 
مباح؟ على ثلاثة أقوال رئيسة في المسألة: 


القول الأول: 

إن الفعل المجرد يدل على الإباحة. وهو مذهب الإمام مالك 
رحمه الله تعالى» وجزم به ابن حزم9» رحمه الله حيث قال: (فإن تَعَرَى- 
أي الفعل ‏ عن الأمر فإنما هو إباحة بعد التحريم فقطء لأننا على يقين من 
خروجه عن التحريم إلى الإباحة وعلى شك من وجوبه)0©. 


القول الثاني: 

إنه يدل على الندب. وهو المنسوب إلى الإمام الشافعي رحمه الله 
تعالى ‏ واختاره إمام الحرمين حيث قال : (والرأي المختار عندنا: : أنه يقنضي 
أن يكون» وقع منه مقصوداً قربة ميختويا مندوياً إليه في حق الآمة)99), 


1١78 سورة الأنعام » الآية:‎ )١( 

(0) هو أبو محمد عل بن أحمد بن سعيد الظاهري؛. عرف بالذكاء وحدة الذهن وسعة العلم» 
وكان حافظأًء متواضعاً. ذا فضائل وتآليف كثيرة» ومن مؤلفاته: كتاب «نحل شرائع 
الإسلام في الواجب والحلال والحرام» وكتاب «التقريب بحد المنطق والمدخل إليه «وغير 
ذلك. توفي رحمه الله تعالى سنة ست وخمسين وأربعماثة. 

(انظر شذرات الذهب 199/7 00"). 

(1) النبذ في أصول الفقه. لابن حزم ص .2١‏ 

() البرهان 4941/١‏ -55غ. 


نارفا 


القول الثالث: 
إنه يدل على الرجوب. وممن قال. به ابن سريج( '» وابن أبي هريرة. 
وغيرهما') . : 
واستدل القائلون بالإباحة: بأن فِعْله يلِ لا يكون حراماً لعضمته عن 
فعل الحرام ولا يكون مكروهاً لأن المكروه يندر وقوعه من أحاد عدول. 
المسلمين فكيف من سيد المتقين وإمام المرسلين؟ 


وإذا انتفى المحرم والمكروه انحصر الفعل في الواجب والمنذوب 
والمباح » والأصل عدم الوجوب والندب» فلم ببق إلا الإباحة9 , 


واستدل القائلون بالندب: بقوله تعالى : « لَمَدْ كن لَك في رَشول أََرِ 
حَسََةُ لمن كن + ب جوأ أله َم َالو الآيير 10 . 


قالوا: ووجه الاحتجاج به: أنه جعل التأسي بالنبي صل 'من لوازم 
رجاء الله تعالى واليوم الآخر: ويلزم من عدم التأسي عدم الملزوم. وهو 
الرجاء لله واليوم الآخرى. وذلك كفر2». 


واستدل القائلون بالرجوين بالنص والإجماع . 
أما النص فاستدلوا بما يلي : 


)١(‏ هو أبو العباس» ا عمر بن سريجء الفقيه الشافعي؛ كان من عظياء الشافعيين» وأئمة. 
المسلمين. توفي رحمه الله اتعالى سنة ست وثلاث,اثة. : 
(انظر وفيات الأعيان .)57--1535/1١‏ 
(؟) انظر البرهان »486/١‏ الإبباج 3790/7 شرح المباج للأصفهاني 001/17. 
(5) انظر الإبباج 3915/7 شرح المتباج 5031/1. : 
(5) سورة الأحزاب, الآية: ا 
(0) انظر الإحكام 2125/1 الإبهاج 599/9 . 


غهضنا 


الدليل الأول: 

قوله تعالى :يوا أله وَرسُولِهِ التي الي الى يقْصث بالل وكليد 
وَأَتَبِعُوهُ كَلَكُْمْ تمتَذوئت 35 074 

فقوله : «واتبعوه» أمر بوجوب اتباعه يلع في أفعاله وأقواله. 
الدليل الثاني: 

قوله تعالى : «وماآ عَالَدحُم الول فَحُْدُوه74). 

فإذا فعل فقد أتانا بفعل» فوجب علينا أن نأخذه. 
الدليل الثالث: 

قوله تعالى : طقل إن متسر تبون الله تون 0204 . 

حيث جعل المتابعة له كَلِةِ لازمة من محبة الله الواجبة ولازم الواجب 
واجبء فمتابعته واجبة9؟). 

أما الإجماع, فهو أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم, كانوا مجمعين 
على الرجوع إلى أفعاله يكل كرجوعهم إلى تزوجه ميمونة*» رضي الله 


.198 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

)١(‏ سورة الحشرء الآية: /ا. 

(*) سورة آل عمران» الآية: .١‏ 

(5) الإحكام ١187/1.ء‏ الإبهاج 597/1. شرح المنهاج .5١1/17‏ 

(ه) هي أم المؤمنين» ميمونة بنت الحارث بن حزن اللالية» كان اسمها (برة) فسماها النبي كَل 
(ميمونة). تزوجها رسول الله يخ في ذي القعدة سنة سبع لما اعتمر عمرة القضية». وأمهرها 
خمسائة درهم» وولي نكاحه إياها العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عله. توفيت 
ميمونة رضي الله تعالى عنها بسرف سنة إحدى وخمسين» وهي آخر من مات من أزواج 

(الإصابة 191/4). 


يفنا 


ظ تعالى عنهاء وهو حلال70) أو محرهم”©2 
وفي تقبيله عليه االصلاة والسلام للحجز الأسود9". : 


وفي جواز تقبيله وهو اد 


)١(‏ أخرج مسلم عن يزيد بن :الأصم : : حدثتني ميمونة بنت الحارث: «أن رسول الله كل تزوجها 
وهو حلال». انظر صحيح مسلم بشرح النووي 195/94١ب199.‏ 
(وأخرج الترمذي عن. أبي رافع قال: «تزوج رسول الله كَل ميمونة وهو خلال 0 : 
وهو حلال وكنت أنا الرسول بينها). 
(انظر سنن الترمذي 1519//7). 
(؟) عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه|: أن الني يكن «تزوج ميمونة وهو خرم». 
(رواه البخاري واللفظ له ؟4/5١51).‏ 
ومسلم . (انظر صحيح مسلم بشرح النووي 145/9). 
. وأبو داود في ستنه 577/7 . 
والنسائي في سننه (سئن النسائي بشرح السيوطي 141/5). 
والدارمي في سننه 57//7. 
والإمام مالك في الموط! ص 7794 . 
(9) عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبّل الحجر. وقال: 
(لولا أن رأيت رسول الله يل قبلك ما قبلتك). 
رواه البخاري واللفظ بله (انظر صحيح البخاري ؟الككل). 
ومسلم (صحيح مسلم بشرح النووي .)١١/9‏ 
وأبو داود في ستنه 478/5 186 . 
والترمذي في سئئه 79/0/17. 
والنسائي (سنن النسائي بشرج السيوطي 7707/0). 
وابن ماجه في سئنه 981/57. 
وابن خزيمة في صحيحة 0 
والدارمي في سننه 2057/7 
والإمام مالك في الموطأً ص 507 . 
(4) عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إِنْ كان رسول الله يل ليقبل بعض ازواننة , وهو : 
صائم. ثم ضحكت). 


ايض 


إلى غير ذلك من الوقائع الكثيرة التي ل تحصى . 
وذلك يدل على أن أفعاله كَل لا بد من أن يمتثل فيها طريقه(©. 


نذنانا 


- رواه البخاري واللفظ له. (صحيح البخاري ؟777/5). 
ومسلم. (صحيح مسلم بشرح النووي /119/1). 
وأبو داود في سننه 8/7لالا. 
والترملي في سننه .1١9/1‏ 
وابن خزيمة في صحيحه 740/7. 
)١(‏ انظر المغني 159-117 المعتمد 264/١‏ التمهيد لأبي الخطاب 7١5/7‏ وما بعدهاء 
الإحكام 41---1879ء المحصول ”9/5/7/١‏ وما بعدهاء البلبل في أصول الفقه 
ص 7؟4. فواتح الرحموت .١80/15‏ 


عفن 


المطلب الرابع 
دراسة وتقويم رأي أبي علي بن 0 في هذه المسألة. ْ 
مع بيات الراجح فيها. وثمرة الشلاف ش 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى ‏ دراسة وتقويم رأي أبي علي بن خلاد في هذه المسألة: 
رأي أبي علي بن خلاد في هذه المسألة مبني على أمرين: ٠‏ 
الأمر الأول: 
التفريق في الأفعال بين العبادات» وبين . العادات والمعاملات. 
بحيث أوجب التأسي به ككِنِ في الأول» ومنعه في الثاني . 
الأمر الثاني : 
مراعاة المصلحة. فلما كان التأسي به كن في جانب العبادات 5 
يحقق مصلحة وهي استحقاق الثواب على فعل العبادة. قال بوجوب الاني : 
من هذه الحيثية . 
ولما كان التأسي, به فيما عداها لايحقق في زعمه 00 إذ! 
المصلحة فيها خاصة بالنبي كك دون أمته قال بعدم وجوب التأسي به كك 
فيهاء فيكون التأسي به فيها عبئاً لخلوه من المصلحة. كما قال: (إن ما' 
يفعله النبي ككل عدا العبادات. يجوز أن يكون مصلحة له دوننا). :20 : 
ويناقش على ما استدل به هناء بما يلي : 
أولاً ‏ يناقش على دليله الأول: : ْ 
بأنه يجوز أن يكون مصلحة لنا أيضاًء حيث أمرنا الله جل وعتلا ' 
باتباعه. والظاهر أن المصلحة في الفعل تعمه وإياناء إلا أن. ينرد ذليل ' 


فين 


ثانياً ‏ ويناقش على دليله الثاني: 

بأن ما ذكرته إن ثبت فقد تم غرضنا من التعبد بالتأسي به يله في 
الجملة» على أنه لا يُطلق وصف الإنسان بأنه أسوة لغيره إذا كان إنما ينبغي 
أن يتبعه في فعل واحد. وإنما يُطلق ذلك إذا كان ذلك الإنسان قدوة لغيره 
يُهتدى به في أموره كلها إلا ما خصه الدليل. 
ثالثاً ‏ ويناقش على دليله الثالث: 

بأن الأمر باتباعه كَل وإن لم يفد العمومء فإنه يفيد أن لنا اتباعه في 
أفعاله. لأن ذلك اتباع له. والخطاب مطلق. فتقييده بلا دليل ناهض ضرب 
من ضروب التحكم0). 


تا ند نيا 


المسألة الثانية ‏ بيان المذهب الراجح : 

من خلال العرض السابق لرأي أبي علي بن خلادء ورأي المخالفين 
له يترجح لدي في هذه المسألة أن الأصل في جميع أفعاله يل التعبد 
باتباعها والتأسي بها من قبل الأمة إلا ما نهض الدليل على بيان الخصوصية 
فيهء لأن الغالب على أفعاله يلحِ قصد التعبد بهاء وهو عليه الصلاة والسلام 
لا يفعل إلا الأكمل والأفضل والأرضى لله تبارك وتعالى لاستشعاره دائماً وأبداً 
منصب النبوة الذي يجعله موضع القدوة ومصدر التلقي» ومن هنا فقد أدبه 
ربه جل وعلا فأحسن تاديبه ثم أثنى على خلقه بقوله: « وَإِنَكَلمَلَخُلْي 
عير 04. 

وبناء على ذلك فإنه يندب التأسي بأفعاله عليه الصلاة والسلام امتغالاً 


. 57-55 انظر المعتمد 2705/1 التمهيد 17/17--2311 المسودة ص‎ )١( 
.4 سورة القلمء الآية:‎ )١( 


لقوله تعالى : « لَتَدَ لكف" شول نوه 00-6 
المسألة الثالثة ‏ ثمرة: الخبلاف: 
ار لحان جحل الخلا كتنر يال اراي ٠3‏ 
وتردد ذلك الفعل بين كونه عادة أو عبادة. 
فهل يُحمل على العبادة» أو لا؟ 
١‏ دخوله يكلِِ مكة من ثنية كداء وخروجه منها. ش 
فقيل: إن ذلك شرعي فيتأسَى به فيةء وقيل: هو عادي. '' 
؟ - طوافه يله وحجه راكباً. ْ 
فقيل: إن ذلك شرعي فيتأسى به فيه» وقيل: هو عادي. 
ذهابه ككئِةِ إلى العيد من .طريق» ورجوعه منه في طريق أخرى. : 
فقيل: إن ذلك شرعي فيتأسى به فيه وقيل: هو عادي 09 ' 


2# 


1 05 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
.144١٠ انظر الإبباج ؟191/1,» التمهيد ص‎ )9( 


نفف 


الميحث الثاني 
قبول الخبر إذا كان راويه واحداً 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول 
رأي أبي علي الجبائي في ذلك. وبيان دليله 
يرى أبو علي الجبائي أن الخبر لا يُقبل إذا كان راويه واحداّء أما إذا 
رواه اثنان عدلان عن اثنين فإنه يجب العمل يه20, 


ولهذا فقد قال: (إذا روى العدلان خبراً وجب العمل بهء وإن رواه 
واحد فقط لم يجز العمل به إلا بأحد شروط» منها: أن يعضده ظاهر. أو 
عمل بعض الصحابة» أو اجتهادء أو يكون منتشراً)0©. 


)١(‏ انظر المغني ٠غ‏ المعتمد 178/7. التبصرة ص #17, البرهان ,5017/١‏ المنخول 
ص 1050. التمهيد /هلاء الوصول إلى الأصول .١1/8/7‏ المحصول ,044/١/7‏ روضة 
الناظر ص »1١١‏ المتهاج بشرح الإبهاج كشف الأسرار /١‏ لاا جمع الجوامع 
بحاشية العطار 2177/7 شرح الكوكب المنير 2*57/17 فواتح الرحموت 11/7. بيان 
المختصر .5758/١‏ 

(؟) المعتمد .١78/7‏ 


واستدل على أن خبر الواحد لا يجوز العمل به بالأدلة التالية: 
الدليل الأول: : 

قال: المرجع في قبول خبر الواحد إلى الشرعء وقد روي أن 
البي كَلةِ لم يعمل على خبر ذي اليدين( ا 
رضي الله تعالى عنهما(؟). 


, بي زهرة؛‎ ٠ هو الخرباق بن عمرو السلمي أو هو عمير بن عبد عمرو بن نضلة الخزاعي حليف‎ )١( 
شهد بدراأ واستشهد بها.‎ 
: (انظر الإصابة 30 ل فته‎ 
(؟) هو عبد الله بن عثمان بن غامر التيمي» كان من أعلم الصحابة» وم يكن أحد يفتي بحضرة‎ 
النبي وله إلا هو. توفي رضي الله تعالى عنه سنة ثلاث عشرة وهو ابن ثلاث وستين بسنة.‎ 
. 070 (انظر تذكرة الحفاظ. :27/1 مشاهير علاء الأمصار ص 5. طبقات الفقهاء ص‎ 
(؟) هو أبو حفص عمربن الخطاب بن نفيل العدوي. وهو من أجلاء الصحابة وعظائهم . “توفي‎ 
رضي الله تعالى عنه بعد أن طعنه أبو لؤلوة بخنجر في أواخر ذي ابه ب ثلات وعتريٍ‎ 
: ' وله ثلاث وستون سنة.‎ 
.)07”8 (انظر تذكرة الحفاظ ١1/ه, كمه الأمصار ص 5. طبقات الفقهاء ص‎ 
عن أبي هريرة رضي الله تغالى عنه أن رسول الله كلع انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين:‎ )8( 
أقصرت الصلاة أم نسيث يا رسول الله؟ فقال رسول الله يكِ: (أصدق ذو اليدين؟) فقال‎ 
' الناس : نعمء فقام رسول الله كَكْهِ فصلى ائنتين أخريين. ثم سلمء ثم كبر فسجد فثل‎ 
ْ . سجوده أو أطول» ثم رفع‎ 
! (رواه البخّاري واللفظ له في, كتاب السهو «باب من لم يتشهد في سجدتي السهو وسلم»‎ 
.)15/5 (انظر صحيح البخاري‎ 
ع في كتاب الصلاة باب «السهو في الصلاة والسجود له».‎ 
.)38/0 (انظر صحيح مسلم بشرح النووي‎ 
وجاء في رواية مسلم: (وني القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يتكلما).‎ 
ورواه أبو داود في كتاب الصلاة؛ باب «السهو في السجدتين».‎ 
.)53-5017/1 (انظر سنن أبي داود‎ 


اننا 


الدليل الثاني : 
قال: إن الصحابة اعتبرت العدد في الأخبار. فإن أيا بكر لم يقبل خبر 
المغيرة في الجدة حتى رواه معه محمد بن مسلمة(2). 


ولم يعمل عمر على خبر أبي موسى في الاستئذان حتى رواه معه 
غيره(5) ولا عمل على خبر فاطمة بنت قيس49)97), 


)١(‏ عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: (جاءت الحدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميرائها فقال: مَالَكٍ 
في كتاب الله تعالى شيء, وما علمت لك في سنة نبي الله يك شيئأء فارجعي حتى أسال 
الناس, فسأل الناس.ء 'فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله كه أعطاها السدس. فقال 
أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لما 
أبو بكر) . 

رواه أبو داود» واللفظ له. في كتاب الفرائض. باب «في الجد». 

(انظر سنن أب داود 03797-17/8). 

والترمذي في أبواب الفرائض.ء باب «ما جاء في ميراث الجدة» . 

(انظر سنن الترمذي 584/7). 

وابن ماجه في كتاب الفرائض. باب «ميراث الجدة». 

(انظر سنن ابن ماجه 9599/01 .)41١‏ 

والدارمي في كتاب الفرائض باب «قول أبي بكر الصديق في الجدات» (انظر سنن 
الدارمي 0 والإمام مالك في الموطأ في كتاب الفرائض. «باب ميراث الجدات» 
(انظر الموطا ص 55”). وهذا الحديث صححه الترمذي رحمه الله تعالى فقال: (هذا حديث 
حسن صحيح) . . سئن الترمذي 784/17 . 

زفق أخرج الإمام البخاري رحه الله تعالى في صحيحه عن أبي سعيد الخدري» قال: ركنت في 
مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كانه مذعور فقال: استأذنت على عمر ثلاثاً فلم 
يؤذن لي فرجعت» فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي فرجعت. وقال 
رسول الله 5 : «إذا استاذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع» فقال: والله لتقيمن عليه 

بينة. أمِنْكُمْ أحد سمعه من الني يَ؟ فقال أبي بن كعب: والله لايقوم معك إلا أصفر 
القوم, فكنت أصغر القوم, فقمت معه. فأخبرت عمر أن النبي كله قال ذلك). 
(انظر صحيح البخاري. كتاب الاستئذان. باب «التسليم والاستئذان ثلاناه ااا 


وعم 


5 ورواه مسلم في كتاب الآدابء باب «الاستكذان». 
(انظر صحيح مسلم بشرح النووي 10/15). 
وأبو داود في كتاب الأدب. .باب دكم مرة يسلم الرجل في الاستئذان». 
(انظر سنن أبي داود ه/١/ا).‏ 
والترمذي في باب: «ما جاء في أن الاستئذان ثلاث». 
(انظر سئن الترمذي 8 /لا١١).‏ 
(وابن ماجه في كتاب. الأدب'ء وباب. الاستثئذان». 
(انظر سنن ابن ماجه 0771/19). 

6 هي فاطمة بنت قيس بن إخالد القرشية الفهرية» وهي من المهاجرات الأول؛ وكانت ذات , 
جمال وعقل وكبال» وفي. بيتها رضي الله عنها اجتمع أصحاب الشورى عند قتل عمزابن ١‏ 
الخطات رضي الله تعالى 'عنه, :وقد روى عنها جماعة من أهل العلم». منهم الشعبي ؛ 
والنخعي. وأبو سلمة. (انظر الإصابة 85/4", الاستيعاب 7817/4 . 0 

(4) عن فاطمة بنت قيس أنه ظلقها زوجها في عهد الني ل وكان أنفق عليها نفقة كُونٍء فلما ١‏ . 
رأت ذلك قالت: والله لأعلمن رسول الله كقةِ فإن كان لي نفقة أخلات الذي يصلحني ‏ وإن , 

.م تكن لي نفقة لم آخذ منه شيئاًء قالت: فذكرت ذلك لرسول الله يله فقال: (لا نفقة؛ لك ' 
ولااسكى). ْ 
أخرجه البخاري في كتاب الطلاق. باب «وقصة فاطمة بنت قيس». 
(انظر صحيح البخاري ‏ 1817"/5). 
ورواه مسلم واللفظ له في كتاب الطلاق باب «المطلقة لبائن لانفقة لها. (انظر وت 
مسلم بشرح التووي .2)44-98/1٠١‏ ٍ 
والإمام مالك في الموظأ في كتاب الطلاق. باب «ما جاء في نفقة المطلقة»: (انظر الوط ْ 

١ . . )"917 ص‎ 

وقد رد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هذا الخير فقال: للا نترك “كتاث الله وسلة 

نبينا كل لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو. نسيت؛ لما السكنى والنفقةء قال الله ؛ 

0 ولا كد من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» سورة الطلاق» 

الآية : : 

رواه مسلم (انظر صحيح بلع بشرح التووي 005/٠١‏ 


شونا 


ولم يقبلا(') خبر عثمان في رد الححكم20, وقالا: إنك شاهد واحد. 
قال: فعلمت أن ذلك إجماع. لأنه لم ينكر عليهم . 
الدليل الثالث: 


قياس الخبر على الشهادة. لعلة أن كل واحد منهما إخبار عن الغير 
يجب عنده العمل» فكان من شرطه العدد9©. 


لبد نيا نينا 


(1) أي أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عتهها لم يقبلا خبر عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في 
وعد الني كلك له برد الحكم إلى المدينة. حيث قال رضي الله عنه: (قد كنت شفعت فيه 
فوعدني برده). 

وقالا له: (إن كان معك شهيد رددنامم. 
(آانظر الإصابة 194/7» العواصم من القواصم لابن العربي ص 077 

)١(‏ هو الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي. وهو عم عثمان بن عفان 
رضي الله تعالى عنه, ووالد مروان بن الحكمء أسلم يوم الفتح. وسكن لمدينةء» ثم نفاه 
النبي وَل إلى الطائف. ثم أعيد إلى المديئة في خلافة عثمان. وقد اختلف في سبب طرده من 
المدينة» فقيل لأنه كان يتتبع سر رسول الله يوء وقيل لأنه كان يحكيه في مشيته. وقيل غير 
ذلك. 

توفي رضي الله تعالى عنه بالمديئة في خلافة عثهان سنة اثنتين وثلائين. 
(انظر الإصابة --15). 
) انظر المعتمد .١50- ١74/15‏ 


المطلب الثاني 
ذكر الرأي المخالف بأدلته 

يرى جمهور الاضوليين بما فيهم المعتزلة أن خبر الواحند مقبول» 
ويجب العمل به وإن 0 الواحد بروايته. : 

قال الشيرازي رجمه الله تعالى : (يجب العمل بخبر الواحد وإن' أنفرد 
الواحد بروايته)7 , 
وقال أبو الخطاب رحمه الله تعالى: (ويقبل في العمل خبر سه 
الثقة) 9 , ' 00 

وقال ابن برهان زحمه الله تعالى : (يجب العمل ؛ يا الواحد إن ا 
يتابعه غيره)0 . ٠‏ 
الآحاد إلى قبول الخبر وإن رواه واحد)0©. ّْ 

وبمثل ما صرّح به هؤلاء فقد صرح به غيرهم من الأصوليين©. 


.7١١ التبصرة ص‎ )١( 

.9/0/8 التمهيد‎ )١( 

(*) الوصول إلى الأصول ؟/778. 
(:) كشف الأسرار 71/0/7, 


.١"8/1 المعتمد‎ )26( . 


(5) انظر على سبيل المثال: المستصفى .١58/١‏ المحضصول 2544/١/7‏ روضة الناظر 
صن 0٠١١‏ البلبل في أصبول الفقه ص 55. جمع الجوامع بحاشية العطار 2198/7 شرح. 
الكوكب الممير 711/5 تباخ الرحموت 171/7. ا 


يليان 


واستدلٌ الجمهور على قبول خبر الواحد وإن لم يتابعه غيره» ووجوب 
العمل به بالآدلة التالية: 


الدليل الأول: 


إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على العمل بخبر الواحد 
العدل. 


ومما يدل على ذلك الأمثلة الآتية: 
١‏ إن عمربن الخطاب رضي الله تعالى عنه خفيت عليه دية 


الجنين » فسأل الصحابة عنها حتى أخبره حمل بن مالك بن 
النابغة(!) بقضاء رسول الله يَكلدِ فيها. 


ويدل على ذلك ما رواه ابن عباس عن عمر أنه سأل عن قضية 
النبي كله في ذلك فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: (كنت بين امرأتين 
فضربت إحداهما الأخرى بمِسّطح2 فقتلتها وجنينهاء فقضى رسول الله كل 
في جنينها بغرة وأن تقتل)9"©. 


وقد قضى عمربن الخطاب رضي الله تعالى عنه بذلك عملاً بهذا 


)١(‏ هو أبو نضلة حمل بن مالك بن النابغة بن جابر الذلي, نزل البصرة وله بها دارء واستعمله 
النبي يل على صدقاث هذيل. (انظر الإصابة 18/5--074. 
(5) المسطح : هو عمود للخباء. 
(انظر القاموس المحيط 2378/١‏ تاج العروس 154/7). 
(8) رواه أبو داودء واللفظ له في كتاب الديات. باب «دية الجنين». 
(انظر سئن أبي داود 594-598/4). 
وابن ماجه في كتاب الديات». باب ودية الجنين». 
(انظر سئن ابن ماجه 887/5). 


أذرنن 


الخبرء وقال: (الله أكبرء لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا)20©. 
؟ ‏ إن عمر بن :الخطاب رضي الله تعالى عنه لم :يدر كيف. يصنع في 
أمر المجوس» حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف”) رضي الله 
تعالى عنه بما سمعه من رسول الله يل في ذلك وهو أن حكمهم 
حكم أهل الكتاث. فرجع إلى حديث عبد الرحمن وعمل'به. ؛ 
ويدل على ذلك:ما أخرجه الإمام مالك رحمه الله تعالى : أن عمز بن 
الخطاب ذكر المجوس”22 فقال: ما أدري كيفٍ أضنع في أمرهمء :فقال 
أهل الكتاب)27؟, 


اختلف الأنصار في الغسل من المجامعة.: فأرسلوا أبا موسى 
الأشعري رضي الله تعالى عنه إلى عائشة9© رضي الله تعالى 


)60 رواه أبو داود في كتاب الديات» باب «دية الجنين» . 
(انظر سنن أبي داود 0559/5 

(1) هو أبو محمد عبد الرحمن'بن عوف بن الحارث القرثئي ء كان اسمه في الجاهلية (عبد عمرو) 
فسماه النبي وَل (عبد الرخمن) وهو ممن شهد بدراًء توني: رضي الله تعالى عنه لست بقين من 
خلافة عثيان بن عفان رضي الله تعالى عنه وهو ابن حمس وسبعين سلة. 

(انظر الجرح والتعديل 27841//0 مشاهير علماء الأمصار ص 8). 

(1) المجوس: هم الذين أثبتوا أصلين يقتسمان الخير والشرء والنفع والضرء والصلاح والفساد,؛ 
وهما النور والظلمة. وقالوا النور أزلي والظلمة محدثة. 

07 يقولون: المبدأ الأول من الأشخاص الي والنبي الثانٍ «زردشت»., 
: «كيومرث» هو الحي الناطق . 
0 الملل والنحل :77:7/1). 

(5) الموطا ص 1848. 0 1 

(0) هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق, زوجة رسول الله يخ وأحب أزواجه إليهء 
المرأة من فوق سبع سموات» تزوجها رسول الله يك بمكة بعد وفاة خديجة .رضي الله تعالى) - 


دكا 


عنهاء فروت لهم عن النبي كل قوله: (إذا جلس بين شعبها 
الأربع » ومس الختان الختان فقد وجب الغسل)0©). 
فرجعوا إلى قولها رضي الله تعالى عنها. 
؛ ‏ إن أهل قباء رجعوا إلى خبر الواحد في التحول من بيت 
المقدس إلى الكعبة. ويدل على ذلك ما رواه ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهماء قال: (بينما الناس في صلاة الصبح 
الليلة» وقد أمر أن يستقبل الكعبة» فاستقبلوهاء وكانت وجوههم 
8 الشام فاستداروا إلى الكعبة)9) , 
وهكذا فالأخبار في هذا أكثر من أن تُحصى ١‏ وكلها تدل على أنهم 
قبلوا < خبر الواحد» ولم يشترطوا فيه المتابعة وعليه فإن ا شتراط المتابعة 
خلاف الإجماع . 
الدليل الثاني: 
ما تواتر من إنفاذ رسول الله كلل أمراءة ورسله وقضاته وسعاته آحاداً 
إلى الأطراف لتبليغ الأحكام والقضاء وأخذ الصدقات وتبليغ الرصالة» ومن 
المعلوم أنه كان يجب عليهم تلقي ذلك بالقبول ليكون فيد والنبي و 


ا عنهاء كنيتها أم عبد الله. ولدت بعد المبعث بأربع سنين. وتوفيت رضي الله تعالى عنها 
بالمدينة سنة ثيان وخمسين. (انظر البداية والنهاية 241/4 الإصابة غ/2704 طبقات الفقهاء 
ص 17). 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب الحيض. باب «ما يوجب الغسل». 
(انظر صحيح مسلم بشرح النووي 141/54 -55). 
(5) رواه مسلم في كتاب المساجد. باب: «تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة». (انظر صحيح 
مسلم بشرح النووي ه/١).‏ 


نان 


مأمور بتبليغ الرسالةء ولم يكن ليبلغها بمن لا يُكتفى به(©. 
الدليل الثالث: 


قالوا: | إن الإجماع انعقد على وجوب قبول قول المفتي فيما يخير به 
عن ظنه. فما يخبر بهعن السماع الذي لاايشك فيه أولى . 


الدليل الرابع 
قالوا: إن العمل أيير بخبر الواحد العدل يتضمن دفع ضرر مظنوق» فيكون 

واجباً9). 

ومعنى هذا الدليل: 


أن خبر الواحد قد يتضمن حكماً شرعياً عملياً. فترك العمل بهذا ' 
الحكم الشرعي يفضي إلى الوقوع في الإثم فيحصل بذلك ضرر عظيم على 
المكلف, أما العمل بمقتضى خبر الواحد فإنه نجاة من هذا الإثم إكان. 


» # > 


)20 أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في' صحيحه ما يدل.على أن البي ول كان يبعث رسله 
آحاداً لتبليغ كتبه إلى ملوك الأمم أو لتبليغ أحكام الشريعة إلى الأمة. ومن ذلك ما رواه' 
عن ابن عباس قال: (بغث الننبي كلو دحية الكلبي بكتابه إلى عظيم بصرى أن يدفعة إلي. 
قيصر) . 1 00 
وما رواه عن سلمة بن الأكوع: أن رسول الله كل. قال لرجل من أسلم: (أذن في 
قومك . أو في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم بقية يومه. ومن لم يكن أكل فليضم). : 
(انظر صحيح البخاري باب دما كان يبعث النبي كلدِ من الأمراء والرسل. دا بعد | 
واحد» 1"5/4). : 
(؟) انظر المعتمد 78/7١ء‏ التبصرة: ص7١‏ 1”#, البرهان 0308/١‏ 0 زذاحية 
الوصول إلى الأصول 175/7. المحصول :501-500/1١/5‏ روضة الناظر 

.1١١ ب‎ ١١١ ص‎ 


"5 


المطلب الثالكث 
دراسة وتقويم رأي أبي على الجبائي في هذه المسألة 
وبيان الراجح فيهاء وثمرة الخلاف 

وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى ‏ دراسة وتقويم رأي أبي علي الجبائي في هذه المسألة: 

رأي أبي علي الجبائي في هذه المسألة مبني على أنه لا بد من رواية 
ثنين عن اثنين حتى يتصل الأمر برسول الله ككل. 

ورأيه هذا لايستند إلى أصل يؤيده العقل فضلا عن الشرع. فإن 
العقل لا يفرق بين الواحد والاثنين» وإمكان الخطأ يتطرق إلى الاثنين تطرقه 
إلى الواحدء فيتعيّن على أبي علي الجبائي أن يسند رأيه هذا إلى سبيل 
قطعي سمعي. وهو لا يجده أبد0) , 

ولأن اشتراط الاثنين يفضي إلى إبطال التعلق بأخبار الآحاد. لأنه إذا 
روى ائنان عن رسول الله يل حديئاً. وجب أن يروي عن كل واحد من 
الاثنين اثنان ويتضاعف الأمر في الرواية» وذلك مستحيل يفضي إلى إبطال 
التمسك بالأخبارء وذلك لا يجوز”؟2. 

وبناء على ذلك فإن ما استدل به هنا على تبرير ما ذهب إليه من عدم 
قبول خبر الواحدء يناقش عليه بما يلي : 
أولاً - يناقش على دليله الأول: 

وهو أن النبي كله لم يقبل قول ذي اليدين في الصلاة حتى سأل أبا 
بكر وعمر. 

من وجهين: 


)0( انظر البرهان »508/1١‏ الوصول إلى الأصول 1179/5 
0( انظر الوصول إلى الأصول 3175/1 


دنا 


الأول : إن ذلك إن دل» فإنما يدل على اعتبار ثلاثة:. أبي نك 
وعمرء أوذي اليدين رضي الله تعالى عنهم. فيكون ابي كي 
قد زجع إلى قول ثلاثة وهو لا يعتبر ثلاثة. 
الثاني: إنه إنما لم يقبل ِدِ قول واحد في السهوء لأنه ليس أولئ من 
ظنه فلم يقدمه عليه فلما فلما ترجح قول ذي اليدين رضي الله 
تعالى اي بكر وعمر رضي الله تعالى عي 
قبله ولو لأنه أ صبح أقوى من ظنه. 1 
ثانياً ‏ ويناقش على دليله الثاني : 0 
وهو أن الصحابة: اعتبروا العدد في الأخبار: بأن هذا لا حجة لك فية؛ 
وذلك لأن الصحابة الكرام رضي الله ان علي نهم إنما طلبوا الزياذة للاختياط 
لا للاشتراط. فإنهم قد قبلوا خبر الواحد إذا ا ولكنهم طلبوا الزيادة . 
لمصلحة كردع الناس عن التقول على رسول الله كَل 0 والتنبت في 0 
أخخذ الأخخبار. 0 
ويدل على ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عله قال 7 
موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: (أما إني' لم أتهمك. ولكن خشيت 
أن يتقول. الناس على رسول الله 6ق)20. ْ 
ولما قال له أبي بن كعب("© رضي الله تعالى عنه: (لا تكن غذابا على 


)١(‏ رواه الإمام مالك في الموطا في باب «الاستئذان» ص 3860. والشافعي في الرسالة ص ملا 
وابن حجر في الفتح .70/1١‏ 3 
(1) هو أبو المنذر وأبو الطفيلء أبي بن كعب بن قيس الأنصاري النجاري كان من اسب 
العقبة الثانية» وشهد بدراً والمشاهد. وكان عمربن الخطاب يسميه سيد المسلمين»', 
معدود في الستة من أصحاب الفتيا وهو أول من كتب للنبي ل وهو سيد القراء 00 
رضي الله تعالى عنه سنة :اثنتين وعشرين ‏ 
(انظر الإصابة .)11/١‏ 


كان 


أصحاب رسول الله )0 . 

قال: (سبحان اللهء إنما سمعت شيئاً فأحببت أن أتثبت)29). 
ثالثاً ‏ ويناقش على دليله الثالث: 

وهو قياس الرواية على الشهادة: بأنه قياس باطل» لأنه قياس مع 
وجود الفارق. فإن الشهادة مبنية على التضييق. ولهذا فإنها لا تقبل من 
الرجل الواحدء ولا تسمع من النساء على الانفراد ولاتقبل فيها العنعنة 
والإرسال» وكل ذلك معدوم في الرواية9». 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وفيا أهم الفروق بين الرواية 
والشهادة: (أقبل في الحديث: الواحدء والمرأة» ولا أقبل واحداً منهما 
وحده فى الشهادة, وأقبل في الحديث «حدثني فلان عن فلان» إذا إذا لم يكن 
مدلسا ولا أقبل في الشهادة إلا «سمعت» أو «رأيت» أو ا 
وتختلف الأحاديث فآخذ ببعضها استدلالا بكتاب أو سنة أو إجماع أو 
قياس. وهذا لا يؤخذ به في الشهادات هكذاء ولا يوجد فيها بحال. ثم 
يكون بشر كلهم تجوز شهادته ولا أقبل حديثه. ري 
الحديث من كثرة الإحالة وإزالة بعض ألفاظ المعاني)2»©9. 
المسألة الثانية ‏ بيان المذهب الراجح : 

من خلال ما سبق» يترجح لديّ في هذه المسألة أن خير الواحد إذا 
انفرد العدل بروايتهء» يجب قبوله والعمل به. وذلك لضعف أدلة أبي علي 


.”0/11١ ؟5) انظر فتح الباري‎ :١( 

2 انظر المعتمد 1784/7ء البرهان +٠ 4/1١‏ وما بعدهاء التمهيد 75/7 وما بعدهاء الوصول 
إلى الأصول ١75/7‏ _-لالا1ء المحصول 2507/1/7 روضة الناظر ص ٠١9‏ وما بعدهاء 
شرح الكوكب المنير 755/57. 

(5) الرسالة ص ”لا3 . 


ناا 


وقوة 'أذلة 'ميخالفيه ولانه يسعنا ما وسع أصحاب رسول الله بل والسلف 
الصالح. حيث عملوا بخبر. الواحد العدل. ولم يشترطوا التعدد رد 
والعمل بمقتضاهء بل و في العمل بموجبه كون راويه عدلا ثقة 
المسألة الثالثة ‏ ثمرة الخلاف: 

خلاف أبي علي الجبائي في هذه المسألة لا يترتب عليه إبطال حكم 
شرعي فحسبء بل يترتب عليه إبطال جميع الأحكام الشرعية الواردة عن 
طريق الخبر الذي انفرد الواحد العدل بروايته» فما من حكم ثبت بخبر 
الواحد العدل إلا ويجب رده وترك العمل بموجبه لعدم قيام الحجة بهى؛ 
ولااحول ولا قوة إلا بالله. شْ 


اس سرس 


ان 


النْضّلالثالى 
آراء المعتزلة فيما يتعلق بالإإجماع 


ويشتمل على مبحثين : 
١‏ المبحث الأول: في حجية الإجماع. 


؟ ‏ المبحث الثاني: في إثبات الإجماع بخير الواحد. 


الميحث الأول 
في حجية ل< جماع() 


وفيه ثلاث مطالب: 


. الإجماع في اللغة يطلق على العزم. والاتفاق» والضم‎ )١( 

جاء في القاموس المحيط: (الإجماع) العزم على الآمر. 

(انظر القاموس المحيط .)١9/7‏ 

وجاء في تاج العروس: (الإجماع) أي إجماع الآمة: الاتفاق. يقال: هذا أمر مجمع 
عليه أي : متفق عليه. 

(انظر تاج العروس 07٠1/9‏ . 

وجاء في معجم مقايبس اللغة: (جمع) أصل يدل على تضام الشيء. 

(انظر معجم مقاييس اللغة ١8/1/ا4).‏ 

والإجماع في اصطلاح الأصوليين» منهم من عرفه وجعله خاصاً بأمور الدين» كما قعل 
ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى حيث قال: (ومعنى الإجماع في الشرع : اتفاق علماء العصر 
من أمة محمد يَف على أمر من أمور الدين). 

(انظر روضة الناظر ص 0171-1٠‏ 

ومنهم من عرفه وجعله عاماً يشمل أمور الدين وغيرهاء كما فعل ذلك الرازي رحمه الله 
تعالى حيث قال: (وأما في اصطلاح العلماء: فهو عبارة عن اتفاق أهل الحل والعقد من أمة 
محمد ككل على أمر من الأمور). 

ثم بين قصده بهذا التعميم فقال: (وإنما قلنا: على أمر من الأمور ليكون متناولاً 
للعقليات» والشرعيات» واللغويات). 

.)5١- 7١/١/57 (انظر المحصول‎ 


لحان 


المطلب الأول 
رأي النظام في ذلك. وبيات أدلته 


يرى النظام المعتزلي أن الإجماع ليس حجة شرعية متبعة(). 

واستدل لإنكار حجية الإجماع بالمنقول والمعقول. 

ومما استدل به من المنقول» ما يلي : 
الدليل الأول: 

قول. الحق تبارك وتعالى : 

قن َعَم في سو دوه إِلَ ألو و04 . 

قال: إن الله عا اقتصر على الكتاب والسنةء وذلك يدل على عدم: 
الحاجة إلى 0 


قوله يي لما أراد أن يبعث معاذاً© إلى اليمن قاضياً: (كيف تقضي: إذا! 


حُ والذي أراه مناسباً للمقام هنا هو التعريف الأول. لأننا في هذا الصدد يعنينا الإجماع 

الشرعي دون سائر الإجماعات. ١‏ 

والترابط بين المعنى اللغوي والاصطلاحي لتعريف الإجماع ظاهر عن حيث تضافر 
المعنيان على أن المراد بالإجماع هو الاتفاق. كما أن إجماع الأمة هو ضم أقوال .بعضهم إلى 
بعض على الأمر الذي عزموا عليه. 

)١(‏ انظر المغني 2198/1١17‏ المعتمد 5/7» التبصرة ص 44”. البرهان 0370/١‏ التمهيد 
/174, الإحكام ٠ 0/١‏ المحصول :45/١/5‏ روضة الناظر ص 217١‏ كشف 
الأسرار "/١77ء‏ شرح الكوكب انير 717/7» مناهج العقول 2774/7 إرشاد الفخول 
ص ”لا. 

09 سورة النساى الآية:‎ )7١( 


)ع( أبو عبد الرحمن» معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجي ٠‏ الإمام ع المقدم فى علم الخلال 


و٠‎ 


عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في 
كتاب الله؟ قال: فبسنة رسو ل الله يل قال: فإن لم تجد في سنة 
رسول الله كله ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأبي ولا آلو.ء فضرب 
رسول الله يقِِ صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي 


رسول الله) 7" . 


د والحرام. 

كان رضي الله تعالى عنه أبيض» وضيء الوجهء براق الثناياء أكحل العينين. 

شهد المشاهد كلهاء وشهد بدراً وهو ابن إحدى وعشرين سنةء وأمره النبي كله على 
اليمن. ومناقبه كثيرة جداً. 

روى عن النبي كَل عدة أحاديث. وقدم من اليمن في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله 
تعالى عله . 

وكانت وفاته بالطاعون في الشام سنة سبع عشرة. وعاش أربعاً وثلائين سنة رضي الله 
تعالى عنه وأرضاه. 

(انظر الإصابة في تمييز الصحابة 31١/5‏ -ل١1).‏ 

. رواه أبو داود واللفظ له في كتاب الأقضية باب «اجتهاد الرأي في القضاءه‎ )١( 

(انظر سنن أبي داود 18/4). 

والترمذي في كتاب الأحكام باب دما جاء في القاضي كيف يقضي». 

(انظر سنن الترمذي 8414/5). 

والبيهقي في كتاب آداب القاضي. (انظر السئن الكبرى .)115/1١‏ 

والدارمي في باب الفتيا وما فيه من الشدة. 

(انظر سنن الدارمي .)75١/١‏ 

وهذا الحديث كما في إسناد أبي داود وغيره رواه شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو 
عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ رضي الله تعالى عنه. 

وللعلماء في الحكم على هذا الحديث موقفان: 

1١‏ منهم من حكم عليه بعدم الصحة., والسقوط. والإرسال. 
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: (الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة الثقفي عن 
أصحاب معاذ عن معاذ روى عنه أبو عون ولا يصح ولا يعرف إلا بهذاء مرسل) . 


ليان 


قال: ولم يذكر الإجماع ‏ ولو كان حجة لذكرة. 
الدليل الثالث: 
قوله يكِهٌ في حجة الوداع : ولاتكا معني كفاراً يضرب بعضكم 


(انظر التاريخ الكبير للبخاري ؟/97919). 
وقال ابن حزم رحه الله تعالى: (هذا حديث ساقط لم يروه أحد من غير هذا الطريق) وأول 
سقوطه أنه عن قوم مجهولين لم يسمواء فلا حجة فيمن لا يعرف .من هوء وفيه الحارث بن 
عمرو وهو مجهول لا يعرف من هوء وم يأت هذا الحديث قط من غير طريقه). 
(انظر الإحكام في مزل الأحكام لابن حزم ا478/1). 
وقال الترمذي رحمه الله تعنالى: (وليس إسناده عندي بمتصل). (انظر سنن التيسذي 
0 
1 ومنهم من انتصر لتصحيحه نظراً لشهرته وتلقي الآمة له بالقبول.. قال الحطليب 
البغدادي رحمه الله تعالى: (فإن اعترض المخالف بأن قال: لا يصح هذا الخير لأنه 
لايروى إلا غن .أناس من أهل حمص لم يسمّواء فهم مجاهيل. فالجواب: إن قول 
الحارث بن عمرو: دعن أناس من أصحاب معاذ» يدل على شهرة الحديث: وكثرة 
رواته» وقد عرف فضل معاذ وزهده. والظاهر من حال أصحابه الدين والتفقة 
والزهد والصلاح. وقد. قيل: إن عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن 
معاذ. وهذا إسناد متصل ورجاله معروفون بالثقة. على أن أهل العلم قد تقبلوة 
واحتجوا به : فوقفنا بذلك على .صححته عندهم ...). (انظر الفقيه والمتفقة 
1/كقما). . 
وقال ابن القيم رحمة الله تعالى بعد سياقه لهذا الحديث: (فهذا حديث وإن كان عن غير 
مسمّين فهم أصحاب معاذ فلا يضره ذلك لأنه يدل على شهرة الحديث وأن الذي حدث به 
الحارث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا واحد منهم. وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون 
عن واحد منهم لو سمي. كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل 
الذي لا يخفى ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب ولا مجروح. بل أصحابه: من. أفاضل 
المسلمين وخيارهم. لايشك أهل العلم بالنقل في ذلك. كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث؟ 
وقد قال بعض أئمة الحديث: إذا رأيت. شعبة في إسناد حديث فاشدد يديك به). 
وانظر إعلام الموقعين '505/1). : 
وعلى أآية حال فالحديث خياد بيعي وليل به تلقي الكافة له بالقبول. 


اروس 


رقاب بعض)(), 
قال: إن من يجوز عليهم الرجوع إلى الكفر. لا يكون إجماعهم حجة 
ولا صواباً. 


الدليل الرابع : 00 

قوله يكل : «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً شبرء وذراعاً بذراع, 
حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم قلنا: يا رسول اللهء اليهود والنصارى؟ 
قال: فمن؟2)0). 


قال: إن من يجوز عليهم اتباع سنن أهل الكتاب لا يكون إجماعهم 
حجة ولاصواباً. 


ومما استدل به من المعقول» ما يلي : 


الدليل الأول: 

قال: يستحيل أن يجوز على كل واحد من الأمة الخطأ ولا يجوز على 
جماعتهم . كما يستحيل أن يكون كل واحد منهم مصيباً وجماعتهم غير 
مصيبين». وأن يكون كل واحد منهم أسود وجماعتهم غير سود. 


.)4١-1940/48 رواه البخاري في كتاب الفتن. (انظر صحيح البخاري‎ )١( 
.)7879/7 والترمذي في «أبواب القدر». (انظر سئن الترمذي‎ 
.)17٠٠/1 وابن ماجه في كتاب الفتن. (انظر سئن ابن ماجه‎ 
رواه البخاري واللفظ له. في كتاب «الاعتصام بالكتاب والسنة».‎ )١( 
.)1901١/8 (انظر صحيح البخاري‎ 
.)55'-5194/15 ومسلم في كتاب «العلم» (انظر صحيح مسلم بشرح النووي‎ 
.073737--1751/7 والترمذي في «أبواب القدره (انظر سنن الترمذني‎ 
.)1١73537/15 وابن ماجه في كتاب «الفتن:. (انظر سنن ابن ماجه‎ 
.)7”8//١ والحاكم في كتاب «الإيمان» (انظر المستدرك‎ 


ينان 


الدليل الثاني: ا 

قال: لو انعقد الإجماع. لكان إن انعقد على نصء وجب ثقله 
والاستغناء بهء ولا يجوز انعقاده عن أمارة. لأنهم على كثرتهم وامكاوت 
هممهم » » لا يجوز اتفاقهم عن الأمارات المظنونة . 

الدليل الثالث: .' 

قال: لاا طريق إلى معرفة أقاويل جميع المسلمين مع تباعد البلدان 
وكثرة الخلق. وما لا طريق إلى معرفتهء لا يجوز التعبد بالرجوع إليه 

الدليل الرابيع: 

قال: إن الإجماع اتفاق من أهل عصرء فلم يكن حجة» ان سائز 


الأمه(9©. 


«# # # 


)١(‏ انظر المعتمد 179/15 277 التبصرة 501 وما بعدهاء التمهيد 20 وما تعدهاء 
الإحكام 1/١‏ 000 ع 1 / 


>32 


المطلب الثاني 
ذكر الرأي المخالف بأدلته 


يرى جمهور الأصوليين المخالفين للنظام في هذه المسألة بما فيهم 
المعتزلة» أن الإجماع حجة شرعية واجبة الاتباع . 

قال الباجي رحمه الله تعالى : (إجماع الأمة حجة شرعية)2©0. 

وقال أبو الخطاب رحمه الله تعالى: (إجماع أهل العصر حجة مقطوع 
بها ولا تجمع الأمة على الخطأء وهو قول عامة العلماء)9), 

وقال ابن برهان رحمه الله تعالى : (الإجماع حجة مقطوع بها)0©. 

وقال القاضي عبد الجبار: (إن الدلالة قد دلت على أن الإجماع 
حجة)9), 

وقال أبو الحسين البصري: (اعلم أن إجماع أهل كل عصر من الأمة 


صواب وحجة)222. 


وبمثل ما صرح به هؤلاء. فقد صرح به غيرهم من الأصوليين0©. 


. 40 إحكام الفصول ص‎ )١( 

(١؟)‏ التمهيد 574/7 . 

(7) الوصول إلى الأصول ١/؟لا.‏ 

() المغني /91/11. 

(6) المعتمد 4/7. 

(5) انظر على سبيل المثال: التبصرة ص #44. البرهان ,376/١‏ المنخول ص .٠0‏ الإحكام 
المحصول .15/١/7‏ روضة الناظر ص .1١7١‏ شرح تنقيح الفصول ص 78" 
البلبل ص 4؟١,‏ الإمهاج 787/79 مفتاح الوصول ص 154١ء‏ شرح الكوكب المثير 
5 مناهج العقول 2775/7 إرشاد الفحول ص 9# . 


هه 


واستدل الجمهور على أن الإجماع حجة شرعية متبعة» .بالكتاب: 
والسنةع ش : 0 
ومما استدلوا به من الكتاب» ما يلي : 


الدليل الأول: : 
قول الحق تبارك :وتعالى : ( تق كا و1 ما 9 بدَد مَاتبيل له امد : 
وت عم يسبل ؤم ْمَل ضيه عوك رض مسي 2049. ْ ْ 
د فوعيد الله أعز وجل بذلك. يوجب اتباع سبيلهم » يلوم هو 
الإجماع . 
الدليل الثاني : 


قوله تعالى :ظ رَكدَكَ متاك أحَدَوَسَكالَِكَكُووا دآ عَلَ الّاس 2204 
قالوا: والوسط «العدل» والعدل لااسيما بتعديل الله تعالى له. لا يصدر 
عنه إلا حق» فالإجماع حق والحق أحق أن يتبَع . 


الدليل الثالث: 
قو تعالى: «عق جت أت أجت لكايس كأثئدة التتزون وكتقترت 
عَنِ لكر 27# . 


قالؤا: فهذه شهاذة من الله تعالى لهذه الأمة بالخيرية» وهي: تدل, على 


.1١6 سورة النساف الآية:‎ )١( 
.1١87 (؟) سورة البقرةء الآية:‎ 
.33 سورة آل عمران,» الآية:‎ )*( 


وه" . 


وصفهم بالعدالة,» والعدالة توجب قبول قول العدل والأخذ بى فإجماعهم 
واجب الاتباع . 
الدليل الرابع : 

قوله تعالى : ظ وَأعتسمُوأ بل اللّهجيعوَك تَكدثأ 00 
منهيا عنه ولا معنى لكون الإجماع حجة سوى النهي عن مخالفته . 

ومما استدلوا به من السنة على حجية الإجماع . ما يلي : 

الدليل الآول: 

قوله كلِ: «لا يجمع الله هذه الأمة على الضلالة أبداً. يد الله على 
الجماعة فاتبعوا السواد الأعظم . فإنه من شذ شذ في الناري9 , 


.,٠١7 سورة آل عمران, الآية:‎ )١( 
(؟) رواه أبو داود في كتاب «الفتن والملاحم».‎ 
.)107/4 (انظر سنن أبي داود‎ 
.)710/8 والترمذي في كتاب «الفتن». (انظر سنن الترمذني‎ 
.)1791/15 وابن ماجه في كتاب «الفتن». (انظر مسنن ابن ماجه‎ 
وهذا الحديث رواه الحاكم واللفظ له. من طريق خالد بن يزيد القرنيء ثم قال بعد‎ 
رواية الحديث: (خالد بن يزيد القرني هذا شيخ قديم للبغداديين. ولو حفظ هذا الحديث‎ 
الحكمنا له بالصحة). ووافقه الذهبي على ذلك,. إلا أنه قال: (وله شواهد) أي تعاضده‎ 
.)115-116/1١ وتسانده. (انظر المستدرك مع تلخيص الذهبي بذيله‎ 
ورواه الترمذي عن ابن عمر بلفظ: (إن الله لا يجمع أمتي  أو قال: أمة محمد على‎ 
ضلالة).‎ 
ثم قال فيه: (هذا حديث غريب من هذا الوجه).‎ 
.)716/7 (انظر سنن الترمذي‎ 
-  .)ةلالض ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد عن ابن عمر بلفظ: (لن تجتمع أمتي على‎ 


انا 


الدليل الثاني: 
قوله كَكلِةِ : وما رآه المؤمنون خسنا فهو حسنء» وما رآه العؤتنون قبيحاً 
فهو عند الله قبيح20. 
الدليل الثالث: ٠‏ 
قوله ككل : «من خرج من الجماعة قيد شبرء فقد خلع ربقة9) الإسلام 
من عنقه حتى يراجعه)27, 1 


5 لم قال فيه: (رواه 'الطبراني بإسنادين, رجال أحدهما ثقات رجال الصحيح: خلا مرزوق 
مولى آل طلحة وهو ثقة). إٍ 
(انظر مجمع الزوائد ه/14١7).‏ أ 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده 7١1/1١‏ بلفظ (فيا رأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسن 5 
رأوا سيئاً فهو عند الله نيء). 
ورواه أبو نعيم في الحلية موقوفاً على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. (انظر حلي .. 
الأولياء /١‏ هلا" -5/ا7) . 0 
وهذا الحديث باعتباره موقوفاً وثق رجاله الهيثمي. فقال بعد تمام روايته له: (ورجاله 
موثقون) . ْ ش 
(انظر مجمع الزوائت /لا0). 
(1) ربقة: مأخوذ من (الريْقْ) وهو حبل فيه عدة عُرى يُسْدٌ به البهم؛ كل عروة إربقة ‏ بكسر 
الراء ‏ وفتحها ‏ يقال: (ارتبق الظبي في حبالتي) أي: علق. ونقال: ريف من | جنني) 
أي : تعلقته . 
(انظر القاموس المخيط ل 
وعلى هذا فالنبي كله شبه الإسلام بالجبل الذي يشد به العنق. فمن ترك الجماعة خارجاً 
عليها يكون قد اتفلتإمن هذا الحبل» والمعنى أنه خارج عن الإسلام ولن يرجع اط حتى 
يعود إلى صف الحماعة.مرة أخرى. 
(*) رواه الحاكم في كتاب «الإيمان» وصححه فقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين) . 
ووافقه الذهبي على ذلك. 
(أنظر المستدرك وبذيله تلخيص الذهبي .0/8-1//١‏ 


مهم 


الدليل الرابع: 
قوله يل : «فعليكم بستتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا 
عليها بالنواجذ»(2© . 
قالوا: وهذه الأحاديث كلها تدل على صحة الإجماع ونفي الخطأً 
عنهء ووعيد من خالفه, فيكون واجب الاتباع 9 . 


# د # 


)200 رواه أبو داود في باب «في لزوم السنة» (سئن أبي داود .)١5/6‏ 
والترمذي في باب «الأخذ بالسنة واجتناب البدعة). (سنن الترمذني .)16١/4‏ 
وابن ماجه في باب «اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين». 
(سئن ابن ماجه .)15/1١‏ 
والدارمي في «باب اتباع السنة» (سئن الدارمي )2 
وهذا الحديث صحيح» وقد صححه الحاكم» فقال: (هذا الحديث صحيح ليس له 
علة). 
ووافقه على ذلك الذهبي» وقال (على شرطههاء ولا أعرف له علة). 
(انظر المستدرك للحاكم ومعه تلخيص المستدرك للذهبي /45ة). 
وصححه كذلك الترمذي وحسنه. فقال: (هذا حديث حسن صحيح). 
(انظر سئن الترمذي .)16١/85‏ 
(؟) انظر المغني ٠/1‏ ,. وما بعدهاء المعتمد 5/7 وما بعدهاء إحكام الفصول ص 577 » 
5 487 التبصرة ص 754 وما بعدهاء البرهان »397//١‏ المنخول ص 27٠50‏ التمهيد 
#/ 776 وما بعدهاء الوصول إلى الأصول 077/1 الإحكام ٠/١‏ المحصول 55/١/17‏ 
وما بعدهاء روضة الناظر ص ٠١‏ وما بعدهاء البلبل ص 178.» الإبباج 1159414/7 315 
0غ مفتاح الوصول ص .١16‏ شرح الكوكب المثير 7١5/7‏ وما بعدهاء إرشاد الفحول 
ص 5/ وما بعدها. 


المارة 


المطلب الثالث 
دراسة وتقويم رأي النظام فى هذه المسألة. 
وبيان الراجح فيها وثمرة الخلاف 


وفيه ثلاث سالم | 
المسألة الأولى - دراسة :وتقويم رأي النظام في هذه المسألة: 
خلاصة ما يعتمد غليه زأي النظام في هذه المسألة. ثلاثة أمور:. 
الأمر الأول: 
تجويزه أن يتفق جميع المسلمين على الخطأء وهذا قادح في - حجية 
الإجماع . ْ 
الأمر الثاني : : 
ش إن الإجماع لاينعقد إلا عن نصء فيجب أن تكون المسجة أفي الل أ ' 
إذا تبين» لا في الإجماع. ْ 
الأمر الثالث: 
لايمكن تصور انعقاد الإجماع مع كثرة الئاس وتفرقهم في البلدان ! 
فكيف يكون حجة مع عدم تصور انعقاده. ا ش :0 
وقد أبان ابن السبكي رحمه الله تعالى قصد النظام من إنكاره حجية : 
الإجماع. فقال: (وإنما أنكر الإجماع لقصده الطعن في الشريعة)9©. ْ 
وبناء. على ذلك فإنه يناقش على أدلته التي لم تنهض لإثبات عذم ش 
حجية الإجماع بالنحو التالي : 0 


(1) الإبباج 847/7. 


لفن 


أولاً ‏ يناقش على وجه استدلاله بالأدلة النقلية بما يلي: 
١‏ يناقش على وجه استدلاله من قوله تعالى : طقن َعَم في وو 
ميو إل شر وَأرسُول ه22 . ش 
حيث اقتصر على الكتاب والسنة ولم يتعرض للإجماع بذكر: بأن الله 
تبارك وتعالى اشترط في وجوب الرد إلى الكتاب والسنة.» وجود التنازع» 
وذلك يدل على أنه إذا لم يوجد التنازع فالاتفاق على الحكم كاف عن 
؟" ‏ ويناقش على وجه استدلاله من قوله عَللةِ لمعاذ رضي الله تعالى 
عنه: (كيف تقضي إذا عرض لك القضاء؟). 
حيث لم يذكر معاذ الإجماع وأقره بكلةِ على ذلك: بأن هذا إنما كان 
في زمان النبي ككل ولا إجماع في زمانه. إذ هو المرجع للأمة في أحكام | 
دينهاء فلهذا لم يذكره. 
 *‏ ويناقش على وجه استدلاله من قوله كلِة: (لا ترجعوا بعدي 
كفاراً) . 
وقوله : (لتتبعن سنن من كان قبلكم) . 
لأن من يجوز عليهم الرجوع إلى الكفرء واتباع سنن أهل الكتاب. 
لا يكون إجماعهم حجة ولا صواباً: 
بأنه أراد طَلِِ به بعيض الأمق وليس جميع الأمة. 
ويحتمل أنه خاطب به قوماً بأعيانهم. ويجوز الخطأ والضلالة عليهم . 
وبناء على ذلك فإنه يجوز الخطأ والضلالة على أفراد الأمة لا على 
مجموعها وحجية الإجماع لا تنبت بالأفراد وإنما تثبت بالمجموع . 
سورة النساى الآية: 09. 


نض 


ثانياً ‏ ويناقش على أدلته العقلية بما يلي: 

١‏ يناقش على دليلة الأول: 

بن المتحيل مر أن بيهاك: إذ كل واحد من الآمة يجوز كوله مخطة. 
وإنما نقول: إن إن كل 1 منهم يجوز أن 58 قوله خط إذا د وإذا' 
اجتمع مع جماعة الأمة لم يكن قوله خطأ. ِ ْ 

وأما قوله: «كما يستحيل أن يكون كل واحد منهم أسود ا ْ 
غير سود». 0 

قلت: هذا صحيح »2 لكن قياس هذا لا يطرد فيما نحن بصدده وهو 
6 الأمة لوجود الفارق. | إذ ليس بإمكان أحد أن يغير ن لوه الذي جبل ا 
0 إلى رأي الجماعة إذا علم أن _- فيما ما ذهيوا إليهب 

١‏ - ويناقش على دليله الثاني: 

بأنه يحتمل أن يكون إجماعهم عن نص م يق اكتفاء الماع : 
أو ينقل ويكون محتملاً فيستغلي بالإجماع عن النظر فيه ويجوز 5-8 : 
عن أمارة كما جاز اتفاق جماعة كثيرة عن شبهة. 

* - ويناقش على دليله الثالث: 1 

بأن المعتبر عندنا إجماع العلماء المجتهدين من أهل العصر؛ وذلك : 
ممكن لأن العلماء كالأعلام في سائر البلاد يعرفون. ويتوصل إلى أقوالهم ْ 
ومذاهبهم بوساطة كتبهم وإشهاد الئثقات عليهم في ذلك. : 
؛ - ويناقش على دليله الرابع :: ش 

بأن طريق الإجماع هو الشرعء والشرع ورد بعصمة أمتنا واتباع 
سبيلهم » ولم يرد ذلك في سائر الأمم لآن سائر الأمم يجوز نسخ شريعتهم 


رسا 


ومجيء نبي بعد نبيهم» فلم يحتاجوا إلى عصمة؛ء ولا يجوز ذلك في 
شريعتناء بل هي مؤيّدة» فعصمت الأمة المسلمة حتى لا يخرج الحق عن 
إجماعهاء ويبقى شرعنا مؤيدا"©. 
وبذلك يبطل رأي النظام» ويثبت كون الإجماع حجة شرعية متبعة. 
#0 
المسألة الثانية ‏ ييان المذهب الراجح : 
يترجح لدي في هذه المسألة القول بشوت حجية الإإجماع ووجوب العمل 
به وذلك لضعف وجه استدلال النظام من أدلته النقلية وتهافت أدلته 
العقلية» إذ الشرع الحكيم قد شهد لهذه الأمة بالعضمة من الضلال» فيكون 
ما اتفقت عليه كلمتهم حجة قاطعة لا يجوز العدول عنها. 
0000 
المسألة الثالثة ‏ ثمرة الخلاف: 
خلاف النظام في إثبات حجية الإجماع» والتصريح بأنه ليس حجة 
شرعية متبعة» من ثمرته إبطال جميع الأحكام الشرعية التي ثبتت بطريق 
إجماع هذه الأمة. 
وهذا يكفي في سقوط قوله وبطلان رأيه. 


مايا 


)20 انظر المعتمد 57/7 77 التبصرة ص 501 وما بعدهاء التمهيد /7554 وما يعدهاء 
الوصول إلى الأصول 297/7 الإحكام 4/1 المحصول 9/1/7 وما يعدها. 


يننا 


+ المبحث الثاني 
في إثبات. الإجماع بخيز الواحد 
وفيه ثلاثة مطالب:: 


المطلب الأول 
رأي أبي عبد الله البصري(2©0 
في ذلك وبيان دليله 
يرى أبو عبد الله البصري المعتزلي أنه لا يجوز إثبات الإجماع بخيرا . 
الواحد9؟ , ! ١‏ 
واستدل لذلك فقال:. إن ما يقع الإجماع عليه يجب أن يشيع نقلهى ' 
ويتواتر من طريق العادة.» كما أن ما تعم به البلوى من الحكم يجب أن 
يشيع نقله9 , 1 


(1) هو الحسين بن علي البصري الملقب بالجُمْلء كان رأس المعتزلة. وصاحب التصانيف. ' 
توفي .سنة تسع وستين وثلاثائة وعمره ثرانون سنة. ش 
(انظر طبقات الفقهاء ص 147 شذرات الذهب «08/7. 

(؟) انظر شرح العمد ورقة لاه 

() انظر المرجع السابق نفسه. 


ونا 


ومعنى هذا الدليل: 
أن الإجماع أصل مقطوع به وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن. فلا يجوز 


# #6 > 


لضن 


المطلب الثاني 
ذكر الرأي المخالف بأدلته 


يرى الأصوليون المخالفون لأبي عبد الله البصري في هذه المسألة بن 
فيهم المعتزلة أنفسهم , أنه يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد. 
قال الباجي رحمه الله تعالى ما مؤداه: (الصحيح إثبات العمل ب بخبر . 


الآحاد)27 , 

وقال ابن السبكي رحمه الله تعالى : (إن الإجماع المنقول: بالآحاد 
حجة)2)9, 7 

وقال المرداوي) رحمه الله تعالى : (ويثبت الإجماع بخسر ش 
الواحد)9©) . 

وقال ابن 000 الحنفي رحمه الله تعالى : (الإجماع لأحادي : 
يجب 0 به)20, 


ا ا 0 مرك رد المسحيو 


6 انظر إحكام الفصول ص م‎ )١( 

)١(‏ جمع الجوامع بحاشية البناني ؟/30/4. 

(7) هو أبو الحسن علاء الدين., علي بن سلييان بن أحمد المرداوي. الفقيه الحنبلي الأصولي؛ ولد 
سئة سبع عشرة وثمافاثة ببلدة مردارء حفظ القرآن واشتغل بالعلم ونبغ في كثير من العلوم , 
حتى انتهت إليه رئاسة المذزهب. ومن مصنفاته: كتاب «الإنصاف في معرفة الراجح هن ٠‏ 
الخلاف» وكتاب «تحرير المنقول في أصول الفقه» وغير ذلك. توفي رحمه الله تعالى .بدلمشق سنة 
خمس وثمانين وثمانمائة. (انظر الفتح المبين #/017) . 

(5) شرح الكوكب المنير 754/1. 

)2( مسلم الثبوت ؟/؟71. 


فضا 


لأن قولهم حجة. كما أن كلام النبي وكيد حجة)20. 

واستدلوا على إثبات الإجماع بخبر الواحد. فقالوا: إن خبر الواحد 
عن الإجماع مفيد للظن. فكان حجة كخبره عن نص الرسول ككل لأن قول 
الرسول كَْةِ دليل قاطع في حق من شافهه أو بلغه بالتواترء وإذا نقله الآحاد 
كان مظنوناً وهو حجة. فالإجماع كذلك. بل هو أولى» فإنه أقوى من 
النص» لتطرق النسخ إلى النصء وسلامة الإجماع منه9). 


0# 


)١(‏ المعتمد 7//ا5. 

(؟) انظر شرح العمد ورقة 57, المعتمد 7547/7ء إحكام الفصول ص *50, الإحكام 
اكلم روضة الناظر ص 155., البلبل ص 2117 شرح الكوكب المنير 774/7. فواتح 
الرحموت 717/7., إرشاد الفحول ص 486. 


بارا 


المطلي الثالث : 
وبيان الراحمة فيهاء وثمرة الخلاف : 
وفية ثلاث مسائل: : 
المسألة الأولى ‏ دراسة وتقويم رأي أبي عبد الله البصري في هذه المسألة: 
رأي أبي عبد الله البصري في هذه المسألة مبني على اشتراطه أن 
يكون دليل الأصل مقطوعاً به. ولهذا فقد ذهب إلى أن ما يقع العمل عليه 
لابد من أن يتواتر الخبر به. 
ويناقش على ما استدل به هناء من وجهين: 
الوجه الأول: 00 
إنه تجوز إثبات النسخ بخبر الواحد لو لم يكن قد حصل الإجماع 
على المنع منه» ويذهبٍ إلى أن ذلك قد وقع في صدر الإسلام. : 
فإذا جاز أن يحصل النسخ ويقتصر في نقله على خبر الواحد ولا 
يجب تواتر الخبر بهء فما المانع من جواز ذلك فيما يقع الإجماع عليه؟ , 
الوجه الثاني: 1 
ثبت أنه قال: يجوز إثبات تاريخ ام بخبر الواحد. 
فإذا جوز أن يكودٍ وقت 0 الس | لا ب يع القل فيه » ويقتصر في 7 
ا نحن دنه الشرع؛ الب لان لي ل ير 
الإجماعات عليه؛ كما يجوز أن يعول عليه في كثير من الأحكام 6 لين 
الحاجة إليها(١2.‏ : 


)١(‏ انظر شرح العمد نهاية ورقة لاه. 


هن 


المسألة الثانية ‏ بيان المذهب الراجح : 

من خلال ما سبق عرضه وبيانه يترجح لدي في هذه المسألة أنه 
يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد. ويكون حينئذ ظنا يجب العمل به لأنه 
إذا ثبت وجوب العمل بخبر الواحد فلا فرق بين أن يرد بحصول إجماع 
يتضمن حكما من الأحكام وبين أن يرد بحصول قول من جهة الرسول هَل 
يفيد كما من حيث وجوب الأخذ بذلك الحكم. ووجوب العمل بمقتضى 
هذا الخبر. 

اننا 

المسألة الثالثة ‏ ثمرة الخلاف: 

للخلاف في هذه المسألة ثمرة عملية» تكمن في رد جميع الأحكام 
التي ثبتت بالإجماع المبني على خبر الواحد. 


1010لا 


كف 


الفْضّرإلمّاك 
آراء المعتزلة فيما يتعلق بالقياس 


ويشتمل على أربعة مباحث: 
1١‏ المبحث الأول: في حجية القياس الشرعي. 


؟ المبحث الثاني: في تسمية القياس ديئاً. 
“' المبحث الثالث: في القياس على أصل لم ينص على حكمه. 
؛ ‏ المبحث الرابع: في تأثير العلة بنفسها. 


الميحث الأول 
في حجية القياس() الشرعي 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول 
رأي النظام في ذلك. وبيان دليله 


يرى النظام("2 أن القياس ليس حجة شرعية(". 


)١(‏ القياس في اللغة. معناه: التقدير. جاء في القاموس المحيط: (قاسه بغيره وعليه. يقيسه قيساً 

وقياساً واقتاسه: قدره على مثاله فانقاس). 

(انظر القاموس المحيط .)١14/١‏ 

وأما تعريفه في اصطلاح الأصوليين. فهو كيا اختاره الآمدي حيث قال: (والمختار في 
حد القياس أن يقال: إنه عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من 
حكم الأصل). (انظر الإحكام «/190). 

وبالنظر إلى المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للقياس» نجد بينهما ارتباطاً وثيقاً, فإلحاق 

١‏ الفرع بالأصل يقتضي التقدير بجعل الفرع مساوياً للأصل. 

)١(‏ الحق أنه لم ينفرد النظام بهذا الرأي» وإنما شاركه في ذلك بعض المعتزلة البغداديين ومنهم 
يحيى الإسكافي. وجعفر بن مبشرء وجعفر بن حربء ووافق هؤلاء في رأبهم الشيعة» وأهل 
الظاهر كما قال ابن حزم: (وذهب أصحاب الظاهر إلى إبطال القول بالقياس في الدين 
جملة). 

(انظر الإحكام للآمدي 4/هء الإحكام لابن حزم 0787/1. 
(©) انظر المغنى 371/11 شرح العمد نهاية ورقة 04 المعتمد 2570/1 إحكام الفصول- 


زفقنا 


واستدل لذلك فقال: إن الله عزوجل قد دل بوضع الشريعة على أنه 

منعنا من القياس. لأنه :فرق بين المتفقين» وجمع بين المفرقين» فأباح النظر 

7 شعر الأمة الحسناء وحظر النظر إلى شعر الحرة وإن كانت شوهاءم 

وأوجب الغسل من المني دون البول. وأوجب على الطاهر من الحيض 
قضاء الصيام دون الصلاة. 


ومعنى هذا الدليل: ؛ 4 

أن التعبد بالقياس يقتضي حمل الفروع على الأصول.» الأصول في في 
الشرع مختلفة. مترتبة. على طريقة يمتنع القياس فيهال. وإذا امتنع تثبيت 
الأصول» أمتنع بامتناعة حمل الفروع عليها. فلا يكون القياس و ' 


لمانا 


ص الاه. التبصرة ص 4١4‏ البرهان 27/7 المستصفى 2784/5 التمهيد 9//8لا 
الوصول إلى الأصول: ,77/١‏ الإحكام 5/5 المحصول 77/7/7. روضة الناظز 
ص 277/84 نباية السول 1/5 ين الأصول ومعاقد الفصول لصفي الدين الحنبلي 
ص ”77. إرشاد الفحول ص ٠‏ 

)١(‏ انظر المغفي 271/1317 د 0 خرف" 


من 


المطلب الثاني 

ذكر الرأي المخالف بأدلته 
يرى جمهور الأصوليين بما فيهم المعتزلة» أن القياس حجة شرعية. 
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: (لا يستغني أحد عن القياس)0©. 


وقال الباجي رحمه الله تعالى : (أجمع الصحابة والتابعون ومن بعدهم 
من الفقهاء والمتكلمين وأهل القدوة على جواز التعبد بالقياس » وأنه قد ورد 

التعبد بالصحيح منه) 29 , 
عقادٌ وشرعاً. 585 وبهذا قال عامة الفقهاء والمتكلمين)29 © . 

وقال الرازي رحمه الله تعالى : (والذي نذهب إليه. وهو قول الجمهور 
من علماء الصحابة والتابعين: أن القياس حجة في الشرع)2©. 

وقال ابن نظام الدين الأنصاري الحنفي رحمه الله تعالى : (التعيد 
بالقياس الذي كان جائزاً واقع البتة)©. 

وقال القاضي عبد الجبار: (إنه تعالى قد تعبد بالقياس والاجتهاد في 
السمعيات)9) . 


.74 انظر التمهيد 830/7: روضة الناظر ص‎ )١( 
.0ا"١ إحكام الفصول ص‎ 2 

5 التمهيد 9/ 355-156 . 

(:) المحصول 75/15/15. 

(ه) فواتح الرحموت .71١1١/7‏ 

(0) المغني /7957/11. 


وقال أبو الحسين: البصري: (إنا متعبدون بالقياس)0©, 

وبمثل ما صرح به هؤلاء. فقد صرح به غيرهم من الأصولبين9©. ْ 

واستدل الجمهور على جواز التعبد بالقياس» بالكتاب» : والسنة» 
والإجماع. والمعقول. 1 1 

أما. الكتاب فاستدلوا بقول الحق تبارك وتعالى : 

«تاعتينوا َ يلول لتر 040 . 

ووجه الاستدلال بذلك: أن الله سبحانه وتعالى أمر عار وإذا كان 
الاعتبار مشتقاً من العبوز. فإن القياس عبور من حكم الأصل إلى ع 
الفرع ‏ فكان داخللً تحت هذا الأمر. فهو مُتعيد به. ْ 

أما السئةء فاستدلوا بما يلي : 


: -قوله ل لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حين بعثه قاضياً‎ ١ 
إلى اليمن: (كيفف تقضي إذا عرض لك .قضاء؟ قال: أقضى‎ 
0 بكتاب الله. قال:. فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال:‎ 
, رسول الله كو قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله كل ولا في‎ 
' كتاب الله؟ قال: أجتهد رأبي ولا آلو فضرب رسول الله ككل‎ 
: صدره. وقال الحمدلله الذي وفق رسول الله لما ' يسرضى‎ 
رسول الله)230.‎ 


.؟١6/١ المعتمد‎ )١١( 

(7) انظر على سبيل الثال: التبضرة ص 414 البرهان ؟/9/0, المستصفى 584/9 الوصُول 

إلى الأصول 547/5 الإلحكام 6 شرح تنقيح الفصول ص 586» البلبل ض 146 
كشف الأسرار 570/7, الإبهاج 4/7 مناهج العقول 1/7. 1 

5) سورة الحشر. آية: 7 

)١١(‏ سبق تخريجه. 


أكذنا 


فالنبي يق صوب معاذاً رضي الله تعالى عنه بقوله باجتهاد الرأي» 
وهذا يدل على جواز التعبد بالقياس. 
١‏ قوله ككلِِ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا 
حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»9©. 
فالنبي كله قضى بالأجرين للمجتهد المصيب وبالاجر الواحد للمجتهد 
المخطىء, وهذا يدل على جواز التعبد بالقياس شرعاً. 
ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن أنه قال: 
(هششت”22 فقبلت وأنا صائم» فقلت: يا رسول الله» صنعت 
اليوم أمراً عظيماًء قبلت وأنا صائم» قال: «أرأيت لو مضمضت 
من الماءء وأنت صائم؟» قلت: لا بأس بى قال: (قَمَة؟)20. 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم واللفظ لما. (انظر صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» 
باب «أجر الحاكم إذا اجتهد قأصاب أو أخطأء ,٠151/48‏ وصحيح مسلم بشرح النووي 
كتاب الأقضية .)17/11١‏ 

ورواه أبو دأود في كتاب «الأقضية». (انظر سنن نن أب داود 5/4). 
والنسائي في كتاب «آداب القضاةه. (انظر سنن التسائي 4/4؟١).‏ 
وابن ماجه في كتاب «الأحكام». (انظر سنن ابن ماجه 1/7لالا). 

)١(‏ قوله: «مَشَمْتُ مأخوذ من ه«الخَمَاشَّةء وَاهَشَاشِنوء وهو الارتياح» والخفة. والنشاط. (انظر 
القاموس المحيط 197/7). 

)١(‏ رواه .أبو داود واللفظ له في كتاب الصومء باب «القبلة للصائم». (انظر سنن أبي داود 


القلالاا ١خ7/8).‏ 
وابن حزيمة في صحيحه ف كتاب الصيام » ياب دمثيل النبي كلق قبلة الصائم با مضمضة 
منه بالماء». (انظر صحيح ابن خريمة 548/8). 


وأحمد في المسند ا 

وابن أبي شيبة في كتاب الصوم. (انظر مصنف ابن أبي شيبة 060/1 

وهذا الحديث قد صححه الحاكم» فقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم 
يخرجاه) . 


فالنبي له استعمل افانن: جا 2د 5ه الما ا 

بالماع وذلك يوجب كون القياس حجة. 

4 - قوله يك للخئعمية حين سألته فقالت: يا رسوا ل اش إن 

فريضة الله : في الحج على عباده أدركت أبي نا كبيراً 

لا يستطيع أن يركب» أفاحج عنه؟ قال: (نعمء» «##اركان علي 

أبيك دين قَضيْته)0), ١‏ 

فشبّه ابي 8 حجها عن أبيها بقضاء ء الدين عنهى بلاطلل 1 ار 

أما و من 5 فقالوا: أجميع الصحابة رضي الله تعالى 

عنهم على العمل بالقياس» كلقا لا يسا علا نين الججالة هوت 

فالعمل بالقياس حق. ش 
ومما يدل على عملهم بالقياس. ما يلي : 

سئل عن الكلالة: (إني سأقول فيها برأني.. فإن يك صواباً ؛ 

فمن الله وإنْ يك خطأ فمني ومن الشيطان. أراه ما ص 48 

والوالد)29. ْ 

؟ - ما روي عن عمربن الخطاب رضي الله تعالى عنهء 105 


ووافقه الذهبي على ذلك. 
(انظر المستدرك وتلخيص الذهبي عليه .)171١/١‏ 
)١(‏ سبق تخريجه . 
(7) رواه البيهقي واللفظ له في كتاب الفرائض . (انظر السئن الكبرى 777/5). 
والدارمي في كتاب الفرائض. (انظر سئن الدارمي 7580:/6--805). 
وعبد الرزاق في مصنفه :في. كتاب الفرائض. (انظر مصنف عبد الرزاق .)04/1١‏ , 


وفنا 


أبى موسى الأشعري: (أما بعد: فإن القضاء فريضة محكمة 
وندة متبعة» فافهم إذا أدلى إليك بحجة, وانفذ الحق إذا 
وضح» فإنه لا ينفع تكلم بحق لانفاذ له... الفهم الفهم فيما 
يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب أو السنةء اعرف 
الأمثال والأشباهء ثم قس الأمور عند ذلك. فاعمد إلى أحبها 
عند اللهء وأشبهها بالحق فيما ترى)7©. 


استشار عمر رضي الله تعالى عنه الصحابة في الجدء فقال: 
(إني كنت رأيت في الجد رأياًء فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه) . 
فقال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: (إن نتبع رأيك فإنه شد 
وإن نتبع رأي الشيخ2© فلنعم ذو الرأي كان)0. 
 :‏ ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: 
(استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد.ء فرأيت أنا وهو: «إذا 
ولدت أعتقت» فقضى به عمر حياته» وعثمان من بعدهء فلما 


)١(‏ رواه الدارقطني واللفظ له في كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري. (انظر سئن 
الدارقطي وعليه التعليق المغني 20000 
والبيهقي في كتاب «آداب القاضى. (انظر السنن الكيرى .)١١2/1١‏ 
قال 5 القيم رحمه الله تعالى في كتاب عمر هذا: (وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء 
بالقبول وبئوا عليه أصول الحكم والشهادة). (انظر إعلام الموقعين .)85/١‏ 
(؟) يقصد بالشيخ : أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنهء وكان رأيه في الجد أنه أب إذا لم يكن 
دونه أب. بمعنى أنه يحجب الأخوة في الميراث. 
وأما رأي عمر في الجد فهو أنه يتقاسم مع الأخ والأخوين. فإذا زادوا أعطاه الثلث» 
وكان يعطيه مع الولد السدس. (انظر سنن الدارمي 157/1٠‏ 0704 . 
() رواه الدارمي في كتاب الفرائض., باب «في قول عمر في الجد». 
(انظر سنن الدارمي ؟708/1). 


هذا 


وليت الأمر من بعدهما رأيت أن أرقها)07 © . 


قال .عبيدة السلماني29: (رأي عمر وعلي في الجماعة. أحب إلى 'من 
قول على حين أدرك الخلاف)20, 5 


ما روي عن :عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. أنه قال في. 

قصة بروع :بنت واشق9»: (فإني أقول فيها: إن لها صداقاً 

كصداق نسائها لا وكس* ولا. شطط0"©. وإن لها الميراث» . 

وعليها العدة. فإن يك صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمني 
ومن الشيطان, والله ورسوله بريئان)9©, 


وغير ذلك من الأمثلة وكلها تدل على صحة القياس 0 جواز ' 
التعبد به. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في نحاب انتوم والأقضية. (انظر مصنف 35 أي : شُيْئنة 

ضف يي 5 
والبيهقي في كتاب عتق أمهات الأولاد. (انظر السنن الكبرى .)”4*/١١‏ 

: هو عبيدة السلماني المرادي الكوفي الفقيه المفتي. أسلم في حياة لني ل وتفقه بعلي وابن‎ )١( 
مسعود رضي الله تعالى عنههاء قال الشعبي فيه : وكان يوازي قرع في القضاء»! توفي سنة‎ 
ٍ .)7/8/١ اثنتين وسبعين. (انظر شذرات الذهب‎ 

(") انظر مصنف ابن أبي شيبة 51//1. السنن الكبرى 2987/١١‏ 

' (4) هي بروع بنت واشق الرواسية الكلابية أو الأشجعية زوج هلال بن مرة. 

' (انظر الإصابة 009/17 
(5) الوكس: هو النقصان والتبقيص. 
(انظر القاموس المحيط .)508/١‏ 
(5) الشطط: هو الجور. وتجاوز القدر المحدود. 
(انظر القاموس المحيط 58/7). 
(1) رواه أبو داود في كتاب النكاح. (انظر سئن أبي داود 089/5 90ه), 


انا 


وهناك طريقة أخرى في تقرير هذا الإجماع. وهي: أن الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم اختلفوا بآرائهم واجتهاداتهم في مسائل فقهية كثيرة» 
0 قالوا بالقياس فيهاء ولم ينكر بعضهم على بعض0. ولا يمكن أن 
يقال: نهم قالوا ذلك بغير دليل» فإنه يقتضي أن يكونوا قد أجمعوا على 
خطأء 3 تعالى قد أعاذهم من ذلك. ونزههم أن يقولوا في دينه بغير 
دليل , فثبت أنهم ذهبوا إلى دليل» ولا يجوز أن يكون ذلك الدليل نصاً خفياً 
أو جلياً ولا يظهره بعضهم لبعض حتى يرجعوا إليه» وقد كانوا يسألون عن 
أقوال النبي كل ويعظمون مخالفته» فثبت أنهم قالوا ذلك قياساً . 
أما دليلهم من المعقول فهو: إن ظن د تعليل الحكم في الأصل بعلة 
توجد في الفرع. يوجب ظن الحكم في الفرع. والنقيضان لا يمكن العمل 
بهما ولا الترك لهماء والعمل بالمرجوح ممنوع فيبقى الراجح 
وييان ذلك: 
إن المجتهد إذا ظن أن الحكم في الأصل معلل بعلة موجودة في 
الفرع. حصل له ظن ثبوت الحكم في الفرعء والظن بوجود الشيء يستلزم 
الوهم بعدمه. لعدم انفكاك كل من الظن أو الوهم عن الآخرء والعمل بهما 
أو الترك لهما يستلزم اجتماع النقيضين أو ارتفاعهماء والعمل بالوهم 
المرجوح خلاف المعقول والمشروع» فوجب العمل بالراجح . 
وإذا كان الأمر كذلك. ثبت وجوب العمل بالقياس2©0 
عع 
)١(‏ انظر المغني 117 وما بعدهاء شرح العمد ورقة 5/! وما بعدهاء وكذلك ورقة لاا 
المعتمد »5١7/7‏ التبصرة ص ه75 وما بعدهاء البرهان 778/7 وما بعدهاء التمهيد 
7/4/8 وما بعدهاء الوصول إلى الأصول ١54/5‏ وما بعدهاء المحصول ؟7/؟/لا" وما 
بعدهاء روضة الناظر ص 58١‏ وما بعدهاء فتح الغفار «/ ٠١‏ الإبباج ١١/8‏ وما بعدهاء 
نهاية السول ١١/5‏ وما بعدهاء إرشاد الفحول ص 7١7”‏ . 


لدانا 


المطلب الثالث 
دراسة وتقويم رأي النظام في هذه المسألة. 
مع بيان. الراجح فيها. وثمرة الخالاف 

وفيه ثلاثة مسائل: 
المسألة الأولى ‏ دراسة وتقويم رأي النظام في هذه المسألة: 

رأي النظام في هذه المسألة مبني على أنه لم يرد دليل من كتاب الله 
جل وعلاء أو سنة نبيه يك يصح التمسك به على ثبوت حجية القياس. ' 

ورأيه هذا ينكره الشرع ولا يقره العقل. .فهو رأي ساقط مهجور.! 
لاسيما بعد أن نهض: إجماع الصحابة الكرام رضي الله تعالى. عنهم' 
والتابعين لهم بإحسان. على إثبات حجية القياس قلا وعملاً. لأنه و 
الاستغناء عنه. 
ولهذا فقد شنع أهل العلم على النظام لذهابه إلى هذا الرأي» وعدا 
ذلك منه طعناً في الشريعة يفضي إلى الخروج من الدين. ْ 

قال إمام الحرمين: الجويني رحمه الله .تعالى: (وما ذكره النظام > 0 
وزندقة» ومحاولة استئصال قاعدة الشرع)7" . ا 

وقال الغزالي رحمه الله تعالى : (والنظام لما أنكره حمله على' قصدهم ؛ 
جلب المال. واكتساب الحشمة. وهذا من قلة دين المرء)9). ش 

وقال ابن السبكي . رحمه الله تعالى : (اعلم أن النظام الكذكور:. 
زنديقاً. وإنما أنكر الإجماع لقصده الطعن في الشريعة.  ..‏ وأنكر 0 ش 


)١(‏ البرهان 1/0ال/ا. 
)١(‏ المتخول ص 77١‏ 
بذكا 


وكل ذلك زندقة)2©0. 

ورَأيّ النظام هذا ترفضه أصول أصحابه المعتزلة جملة وتفصيلاٌء إذ 
أن من أصولهم رعاية الصلاح والأصلح ‏ والتعبد بالقياس يحقق هذا 
الأصلء وفي ذلك يقول القاضي عبد الجبار: (فغير ممتنع أن يتعبد جل وعز 
به من حيث لا يمتنع أن يكون المعلوم من حال المكلف أن صلاحه في 
التعبد أن يتوصل بالقياس إلى بعضهء وبالنص إلى بعضهء لأنه لا يمتنع في 
طريق الأدلة أن تختص بكونها مصلحة. تحل في ذلك محل نفس 
العبادات. وهذا كما بيناه فى المعارف من أنها مشيلا إذا كانت من قبلناء 
فغير ممتنع أن تكون الفصلحة في اجتناب شرب الأنبذة أن يكون المكلف 
قد فكر ونظر وقاسها على الخمر بالطريق الذي ينبّه الشرع عليه» ولذلك 
صح اختلاف أدلة السمع)9©. 

وإذا تقرر ذلك فإن ما احتج به النظام على إسقاط حجية القياس. 
وهو أن الشارع فرق بين المتمائلات. وجمع بين المتفرقات» وهذا يدل 
على المنع من القياس. 
يناش عليه من وجهين: 

الوجه الأول: 

إن هذا لو كان يوجب إبطال القياس في الشرعيات» لوجب أن يوجب 
بطلان القياس في العقليات. فيقال: إن ذلك يؤدي إلى الجمع بين 
المتفرقين» والتفرقة بين المتساويين. ثم لم يمنع ذلك صحة القياس فيها. 

الوجه الثاني: 

لا نسلم للنظام ما ذكرهء فإنه ما افترق حكم متشابهين إلا لافتراقهما 


.7817/7 الإبباج شرح المتباج‎ )١( 
. 797/117 (؟) المغني‎ 


نذانا 


في معنى . يوجب 3 بينهماء ولا استوى حكم مفترقين إلا تساديهما في 
معنى يوجب التسوية بينهما 

فأمنا إباحة النظر: إلى شعر الأمة الحسناءء وتحريم النظر إلى : شيعن 
الحرة وإن كانت شوهاء. فلأن الأمة كالسلعة تباع وتُشترى بخلاف الحرةء 
9 القيياس يقتضي الجمع بين الشيثين في الحكم واختلافهما فيه إذا 

كا أو 0 في علته لا في الصورةء» ولم يبين النظام أن شعر الحرة 
0 قد كا في علة التحريم أو الإباحة» حتى يكون ورود الشرع 
بالتفرقة 0 1 بما يمنع من القيامسن(١2‏ 

وأما إسقاط الصلاة عن الطاهر من الحيض دون الصيام» فإنما تسقط 
لكثرتهاء فلو أوجب عليها الشارع القضاء لأدى ذلك إلى المشقة البالغة, أما 
الصيام فإنه يكون مرة في السنة. فلا يشق إيجاب قضائه. 


وأما إيجاب الغسل من المني دون البول» .فلأنه يلتذ به جميع البدن» 
وهذا المعنى لا يوجد في البول وغيره9) , 

وعلى هذا المثال يجزي حال كل متشابهين فرق بينهما اشع :. 'وكل 
متفرقين سوى بينهما. 

وبذلك يسقط ما قاله النظام» وتغبت حجية القياس9) 


)0 ويضاف إلى ذلك أيضاً: أن الأمة ممتهنة مبتذلة» فاسقط الشارع عنها وجوب الحجاب في 
وجهها وشعرها لما في ذلك من المشقة عليهاء ولعادة العرب في عدم النظر إليهاء وهذا كله 
عند أمن الفتئةء أما إِذا محشيت الفتنة فإنها تؤمر بتغطية وجهها وشعرها كا تؤصر الحرة 
بذلك , 

)١(‏ وبما يختلف فيه البول عن مني :. أن البول فضلة السوائل :التي لا يختاج الجسم إليهاء ولى بقيث 
لأضرت بهء وهذا بخلاف امني فهو مما يحتاج الجسم إليه وهذا فإن خروجه ينهك الجسم ٠‏ فشرع 
الغسل ليعيد إلى الجسم حيونته ونشاطه, بالإضافة إلى أن مخرج المي غير محرج اليول. 

رم انظر المعتمد 250/8 التبصرة ص 2477# الإبهاج 77/7 نهاية السول 51/8 . 


كنا 


المسألة الثانية ‏ بيان المذهب الراجح : 

من خلال العرض السابق. يترجح لدي في هذه المسألة أن القياس 
حجة شرعية متبعة» وذلك لإجماع المسلمين سلفا وخلفا على العمل به في 
الجملة» وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الأربعة. وغيرهم من فقهاء 
الصحابة» وأئمة التابعين وأتباعهم. مما لايدع مجالاً لأحد بإنكار حجيته 
في بناء الأحكام الشرعية. 


#8 * 


المسألة الثالثة ‏ ثمرة الخلاف: 

قيل : إن الخلاف في هذه المسألة إنما هو خلاف في معنى لاافي 
عبارة . 

وقيل: إن الخلاف فيها إنما هو في عبارة لا في معنى . 

فالذين جعلوا الخلاف في معنى » صرحوا بأنه يلزم من قول النظام 
يعدم حجية القياس » استئصال قاعدة الشرع » والطعن في الشريعة كلها 
لااسيما وأن قوله بعدم حجية القياس قد سبقه قوله بعدم حجية الإجماع, 
ولذا قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى : (والذي تمسك به النظام ورهطه. 
وهو معتصم القوم : أن العقول لاتدل على وجوب العمل بالظنون» وإنما 
ينبغي الناظر ذلك إن كان من ماخذ السمع. ثم لا يقع الاكتفاء بالظواهر. 
فإن إثبات القياس عند القائلين به مقطوع به وقواطع السمع نص الكتاب 
أو نصوص السنة المتواترة» وليس في إثبات القياس نص كتابء» ولا نص 
سنة متواترة» والإجماع قد نقاه النظام ‏ وزعم أن أصحاب رسول الله وله 
دعوا الناس إلى اتباع الإجماع, وراموا أن يُتَخذوا رؤوساًء فقرروا الإجماع. 
وأسئدوا إليه ما يرون» وأخذوا يحكمون مسترسلين فيما لا نهاية له وأصول 
الشريعة مضبوطة, ومن قال بالإجماع» يقول: القول بالقياس مختلف فيهء 


نتانا 


ومعظم الأمة على رده فادعاء الإجماع فيه محال؛ ولا نصء. ومسالك 
العقول منحسمة» فلم يبق بالقول على القياس دليل). 

إلى أن قال: (وما ذكره النظام كفر وزندقة ومحاولة استئضال قاعدة 
الشرع. لأنه إذا نسب حاملها إلى ما هذى به. فبمن يوثق؟ وإلى قول من 
يُرجع؟ وقد رد القياس. وطرق مساق رده إلى الوقيعة في أعيان الآمة. 
ومصابيح. الشريعة. فإذاً لا نقل ولا استنباطء ولا تحصل الثقة على ما قالة 
بآي القرآن. فإنه لا يعد على المنكر الجاحد ادعاء ما قاله في التحزيف 
والتصريف وكتم البعض» وتغيير مقتضى البعض. فلم جهن اح 
ومماراته بالقياس» بل ' عمت قاعدة الشريعة)2©9. 

وقال ابن السبكي رحمه الله تعالى : (واعلم أن ما ذكره النظام من أن 
الشريعة مبنية على الجمع بين المختلفات» والفرق بين المتماثلات» ‏ كذب 
وافتراء. وإنما حمله على ذلك زندقته وقصده الطعن في الشريعة التطهرة» 
وقد كان زنديقاً يبطن الكفر :ويظهر الاعتزال)0©. 


أما الذين جعلوا. الخلاف في مجرد عبارة. فإنهم صرحوا بأن القياس 
من حيث المعنى متفق على الأخذ به والعمل عليه من كلا الفريقين» وفي 
ذلك قال الغزالي رحمه الله تعالى في معرض حديثه عن رأي النظام: بأن 
«العلة المنصوصة توجبٍ الإلحاق. لكن لا بطريق القياس» بل بطريق اللفظ ' 
والعمومء إذ لا فرق في اللغة بين قوله: حرمت كل مشتدء وبين قوله: 
حرمت الخمر لشدنهاء . 


)١(‏ الغائلة: مأخوذة من (الغليل) وهو الحقد. 
(انظر القاموس المحيط 055/8 

(5) البرهان ؟/١الا ‏ "الا, 

5 الإبهاج شرح المنباج 50/9 


كسان 


قال: (فإذاً قد ظن النظام أنه منكر للقياس» وقد زاد علينا إذ قاس 
حيث لا نقيس. لكنه أنكر اسم القياس)©2. 

وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: (اعلم أن نفاة القياس. لم يقولوا 
بإهدار كل ما يسمى قياساً وإن كان منصوصاً على علته. أو مقطوعاً فيه بنفي 
الفارق» بل جعلوا هذا النوع من القياس مدلولاً عليه بدليل الأصل مشمولاً 
به مندرجا تحتهء وبهذا يهون عليك الخطب. ويصغر عندك ما استعظموه. 
ويقرب لديك ما بعدوه. لأن الخلاف في هذا النوع الخاص صار لفظياء 
وهو من حيث المعنى متفق على الأخذ به والعمل عليه» واختلاف طريقة 
العمل لا يستلزم الاختلاف المعنوي لا عقلاً ولا شرعاً ولاعرفاً)"). 

والذي أراه هناء وتطمئن إليه نفسي. أن خلاف النظام في هذه 
المسألة. إنما هو خلاف في معنى, وليس في مجرد عبارة» وذلك لأن ما 
ذهب إليه من «أن العلة المنصوصة توجب الإلحاق» لايدل على أنه يثبت 
القياس من حيث المعنى. فإنه هنا يقول: إذا وقع التنصيص على العلة» 


كان مدلول اللفظ الأمر بالقياس. ولم يتعرض لوقوعه من الشارع أو غيره» 


بل تعرض لمدلوله لغة, وهناك أحال وروده من الشارع. فعنده حينئذ أن 
الشارع ليقع منه التنصيص على العلة. فإن الكلام في مدلول اللفظ إن 
ورد غير الكلام في أنه هل يرد 9), 


#2 # 


)١(‏ المستصفى ١/7/9‏ 9الا. 
)١(‏ إرشاد الفحول ص 4١؟.‏ 
5 انظر الإباج شرح المتهاج 54/7 -76. 


ينانا 


المبحث الثاني 
في تسمية القياس دينا 

وفيه ثلاثة مطالبا: 7 

رأي أبي الهذيل' العللاف في ذلك. وبيان دليله 

يرى أبو الهذيل العلاف المعتزلي أن القياس لا يسمى ديناً"©. 0 

واستدل لذلك فقال: لا يطلق على القياس اسم الدين». لأن .اسم 
ال ل ال يي ويف يي نينا وقو يفل 
القائسن؟27), 


ومعنى هذا الدليل: 0 
أن القياس من فغل المكلف.» ولا يصح أن يكون الدين من فعل 
المكلف. وماد الكت ارم لكا 


)١(‏ انظر المغني 2778/1١1٠‏ المعتمد 2544/17 التمهيد 457/7» المسودة ص فيه 
)١(‏ انظر المغني 4/117لا”ء المعتمد 7554/7. 
(*) انظر المغني /99/8/117. . 


184 


المطلب الثاني 
ذكر الرأي المخالف بأدلته 

يرى جمهور الأصوليين بما فيهم المعتزلة أن القياس يسمى ديئاً. 

قال أبو الخطاب رحمه الله تعالى: (أما من وصفه بأنه دين فلا شبهة 
فيهء لأن ما تعبدنا الله سبحانه وتعالى به. فهو دين)2©0, 

وقال ابن السبكي رحمه الله تعالى : (القياس من الدين)29©. 

وقال القاضي عبد الجبار رحمه الله تعالى: (القياس والاجتهاد من 
الدين)29 , 

وقال أبو الحسين البصري رحمه الله تعالى : (وأما وصفه بأنه دين الله 
عزوجل فلا شبهة فيه إذا عنى بذلك أنه ليس ببدعة)9©». 

واستدل هؤلاء على أن القياس يسمى ديناء بما يلي: 
الدليل الأول: 

قالوا: إننا متعبدون بما دل عليه الدليل» حيث أمرنا الله عز وجل به 
في قوله: ميال امسر 9©» . 

وإذا ثبت أن الله تعالى قد تعبدنا به. فإنه يكون من الدين. 
الدليل الثاني : 

قالوا: إن من نزلت به حادثة. وكان فيها قاضياً. أو مفتيً» أو مجتهداً 


.8470/7 التمهيد‎ )١( 

(9) ججمع الجوامع بحاشية البناني 779//1. 
(5) المغني 317/ىلالا. 

(؛) المعتمد 54/7؟. 

(ه) سورة الحشرء الآية: ؟. 


00 


لنفسه. وضاق عليه الوقت؛ مق ا ان وإذا لم يضق 
الوقت استحب له ذلك ليعدًا الجواب لوقت الحاجة. 


والواجب والمستاحب من الدين. 
وإذا كان الأمر كذلك؛. صم أن يسمى القياس ديناً”). 


> ع د 


.80//7 انظر المعتمد 744/7ء . التمهيد 2477/7 حاشية البناني‎ )١( 


لازا 


المطلب الثالث 
دراسة وتقويم رأي أبي الهذيل في هذه المسألة. 
مع بيات الراجح فيها. وثمرة الشللاف 

وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى ‏ دراسة وتقويم رأي أبي الهذيل في هذه المسألة: 

رأي أبي الهذيل العلاف في هذه المسألة يقوم على نفي إطلاق اسم 
الدين على القياس» وذلك لأنه من فعل القائسء» والقائس لايكون فعله 
دين إذ لا يصح أن يكون الدين من فعل المكلف. 
لأنه قد لا يحتاج إليه فيستغنى عنهء فلا يستحق أن يوصف بالديانة» أو أن 
يطلق عليه اسم الدين. 

وما استدل به هنا على عدم تسمية القياس ديناء» مردود عليه من ثلاثة 


وجوه : 

الوجه الأول: 

إن القياس مأمور به شرعاًء كما في قوله تعالى: ط موا يتأؤلي 
الأَبصَر 24 . 

وكل ما أمر به شرعاًء فهو من الدين. 

الوجه الثاني: 


لانسلم أن فعل المكلف ليس من الدين» بل هو من الدين» فالدين 
يكون فعل المكلف. كما أن العبادة من صلاة وصيام وزكاة وحج ونحوها 
لا تكون إلا فعله. 


(0) سورة الحشرء الآية: 7. 


إنلضنا 


الوجه الثالث: ش 

لاحل أن الل كوا عاق قدة اليكلنا ن بترت بد اممف بل 
يعرف به الحكم, ٠‏ لأن العالم إنما يعرف الأحكام الشرعية في الفروع ! 
والأصول يفكره ونظره».: وإن كان لابد من منظور فيه والقياس عبارة عن 
فعل مخصوص يتعلق بالآدلة» وما هذه حالة لا بد من أن يكون معقولاً» فإذا 
ورد التعبد به دخل في باب الديانات,» فيصح أن يسمى ديناً) , 1 1 
المسألة الثانية ‏ بيان المذهب الراجح : | ١‏ 

مما سبق بيانه؛ يترجح لدي في هذه المسبألة أن القياس من الدين» . 
وذلك لورود الأمر الشرعي بالتعبد به.: وانعقاد إجماع الأمة في الجملة من ' 
الصحابة والتابعين وأئمة 'الهدئ على العمل بمقتضاه. وكل ما كان مأموراً به . 
شرع ومتجدعاً علي فهو من الدين» فثبت من ذلك صحة تسمية القيامر ' 
00 2 
المسألة الثالثة ‏ ثمسرة الخلاف: 7 

خلاف أبي الهذيل العلاف في هذه المسألة. لا تترتب عليه ثمرة ' 
عملية كبيرة الفائدة» لأنه ‏ كما يظهر لي - لم يخالف في العمل :يمقتضي 
: القياس » بل إن العمل بمقتضى القياس ثابت عنذه ولا نازع فيه لكنه ينازع 
في تسمية ذلك ديناً. 

وبناء عليه فالخلاف بيئه وبين جمهور الأصوليين إنما هو في مجرد 
اعد مو كرة الصل > امل يض يا 80 : 


ع ع 


.155/7 انظر المغني 798/11., المعتمد 174/7 -5414”ء التمهيد‎ )١( 


الها ْ 


في القياس على أصل لم ينص على حكمه 
وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول 
رأي أبي هاشم في ذلك. وبيان دليله 

يرى أبو هاشم أنه لا يجوز القياس على أصل لم ينص على حكمه 
فى الجملة2" , 

قال القاضي عبد الجبار: (كان أبو هاشم يذهب إلى أن الأحكام التي 
تثبت بالقياس. يجب أن تكون النصوص متناولة لها على الجملة. وإنما 
يستعمل القياس في الكشف عن مواضعها وانتزاع تفاصيلها. 

مثال ذلك: أنه لو لم يثبت بنص الكتاب. أو ما يجري مجراهء أن 
الأخ وارثء لما صح أن نحكم من طريق القياس بأنه يرث مع الجد. 
وكذلك القول في سائر الفروع)2"29. 


)١(‏ انظر شرح العمد ورقة 2.175 المغني ١7‏ /لالا"اء المعتمد 7/ 77/5 » التبصرة ص "47 5» المدخول 
ص 70 التمهيد 4788/7» المسودة صن .41١١‏ 
0) شرح العمد ورقة .١١5‏ 


ارذذنا 


وقال أبو الحسين: البصري : (ذهب الشيخ أبو هاشم رحمه إلله. إلى 
أنه لايجوز إثبات الحكم في شيء بالقياس إلا وقد ورد النص بإثباته أفيه 
على الجملة. ٠‏ فيكون القياس دالا على. تفصيل تفصيل الحكم. قال: فلو لم يكن ؛ 
إرث الأخ ثابتاً في الجملة لم يجز إثبات إرئه مع الجد بالقياس)(©. 

واستدل أبو هاشم لذلك. بما يلي: 


الدليل الأول: ا 
قال: إن الحكم المثبت بالقياس. لا بد أن يكون مراداً لله غز وجل » 
على الوجه الذي كلف؛ ويجب أن يكون مراد الله الوجه الذي ' ثبت ,به 
الأصل . 
الدليل الثاني: 

قال: إنه لو كان إثبات الجمل بالقياس. لجاز إثبات صلاة سادسة به ' 
فلما لم يجز ذلك دا دل على أنه لا يجوز إثبات الجمسل 1 


بالقياس 9 , 
جا 


)١(‏ المعتمد ؟/5/ا؟. 
)1١(‏ انظر المغني #319/117. التبصرة ص 2447 التمهيد .44٠/«‏ 


لاا 


المطلب الثاني 
ذكر الرأي المخالف بأدلته 


يرى جمهور الأصوليين المخالفين لرأي أبي هاشم في هذه المسألة 
ومن بينهم المعتزلة أنه يجوز القياس على الأصل» وإن لم ينص لنا على 


يكن عليها نقل في الجملة)0©. 

وقال الغزالي رحمه الله تعالى : (قال قوم : شرط, الأصل أن يقوم دليل 
بجواز القياس عليه وقال قوم : بل أن يقوم دليل على وجوب تعليله . وهذا 
كلام مختل لا أصل له)2©9. 

وقال أبو الخطاب رحمه الله تعالى : (إنا متعبدون بالقياس على الأصل 
وإن لم ينص لنا على القياس عليه)9 ©. 

وقال أبو الحسين البصري رحمه الله تعالى : (وأجاز غيره من القائسين 
إثبات الحكم بالقياس وإن لم يتقدم إثباته في الجملة)0». 

ورجح أبو الحسين ذلك مخالقاً شيخه أبا هاشم(©. 


. 457 التبصرة ص‎ )١( 

.775/١ المستصفى‎ )( 

(”) التمهيد 179/7 . 

(:) المعتمد 5/7لالا -6/ا7. 
(ه) انظر المرجع السابق نفسه. 


ناخرا 


الدليل الأول: : 
قول الحق تبارك وتعالى : <تَمَيَرُيأي آلابّصَر 4 20. 
وهو عام في كل أصل. سواء نص على القياس عليه أم لا 
الدليل الثاني : | 
قول معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لبي يكل: (أجتهد اي ش 


ولم يفصل بين إثبات الجملة وبين إثبات التفصيل . 
الدليل الثالث: شْ ٌْ 
قالوا: إن الصحابة رضي الله تعالى ع: عنهم ابتدءوا الحكم في مسألة' 
(أنتِ علي حرام)2. / 7 
وغيرها من المسائل, بالقياس وإن لم يكن منصوصاً عليه في الجملة. . 


)١(‏ سورة الحشرء الآية: ؟. 
(1) سبق ذكر الخديث بتامه وتخريجه. 
(9) هذه المسألة وهي قول: الرجل لزوجته: (أنتٍ علي حرام). 
اختلف فيها الصحابة 'الكرام نرضي الله تعالى عنهم على عدة أقوال» فمنهم .من قال: إنها يمين ' 
مكفرة. وقد روي ذلك عن أبي بكر. وعمر. وابن مسعودء وابن عباسء.' وعائشة. , 
ومنهم من قال: إنها طلاق بائن» وقد روي ذلك عن علي وزيد بن ثابت. وابن عمرء وأي ' 
هريرة . : : 
ومنهم من قال: إنها ظهارء وقد روي ذلك عن ابن عباس. 
والذين ذهبوا إلى أنها مين مكفرة. رأوا أن هذا القول تحريم للحلال. فأشبه تحريم الأمة. ْ 
والذين ذهبوا إلى أنها طلاق بائن» نظروا إلى أن الطلاق نوع تحريمء فصح أن يكنى به عنه» ؛ 
كا لو قال لها:(أنت بائن). : 
والذين ذهبوا إلى أنها ظهار. رأوا أنه تحريم للزوجة بغير طلاق» فوجبت به كفارة الظهار, 
كا لو قال لها: (أنت عن حرام كظهر أمي). : ْ 
(انظر المغني لابن قدامة 1614/1 66٠ء‏ الإشراف على مذاهب العلاء لابن المنذر , 
. ش ٠‏ 


كف 


الدليل الرابع : 

قالوا: إن كل حكم جاز إثباته بخبر الواحد. جاز إثباته بالقياس 
كالحكم في التفصيل . 
الدليل الخامس : 

قالوا: إن الدلالة العقلية على جواز استعمال القياس لا تخص 
التفصيل من الجملة. بل تجوز استعمال القياس فيه( . 
القياس عليه. 


# ود 


. 4178/1“ انظر المعتمد 794/7 ه9”ء التبصرة ص 2447 المستصفى 2377/7 التمهيد‎ )1١( 


ينذا 


5 المطلب الثالث 

دراسة وتقويم رأي أبي هاشم في هذه المسألة. 

مع نيان الراجح فيها. وثمرة الخاللاف 

وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى دراسة وتقويم رأي أبي هاشم في هذه ميان : 

رأي أبي هاشم في هذه المسألة. مبني على أن القياس لايكون ع 
إلا إذا نص الشارع عليه من تشبيه وتمثيلء كما في قوله: طفَجَرَآه يَئلمَاقئلَ 
الشرعية بناء عليه ْ : 

ورأيه هذا مختل 'لا أصل لهء فإن الصحابة الكرام رضي الله تعالى 

عنهم استعملوا القياس في مسائل كثيرة» ولم ا م 0 
م (١‏ ْ 
وإذا تقرر ذلك. فإن ما استدل به على ما ذهب إليهء 1 
7 ْ ْ 
أولاً ‏ يناقش على دليله. الأول: ْ 

بأنه لو سلمنا لك القول بالإرادة» فلا يمكن أن يقال: إن الحكم ' 
المثبت بالقياس الذي لم ينص عليه. ليس مراداً لله جل وعلاء لأنه دائخل : 
في التعبد.» وما هذه حاله. فإنه يكون مزاداً لله عرز وجل على الحد الذي 
تعبدك به. 


46 سورة المائدة الآية:‎ )١( 
(؟) انظر المعتمد 271/54/17 الممتصفى > اللمنخول ص 06 75لا.‎ 


0 


انياً ‏ ويناقش على دليله الثاني: 

بأن القياس فيما ذكرته إنما لم يصح لأنه يخالف النص والإجماع» 
وليس إذا لم يصح القياس عند مخالفته النص والإجماع , لم يصح مع عدم 
مخالفتهما. 

ألا ترى أن القياس في أحكام التفصيل. إذا خالف النص والإجماع, 

وإذا ثبت ذلك. جز ابتداء الأحكام بالقياس وإن لم يتقدمه فيها نص 
فى الجملة0). 
المسألة الثانية ‏ بيان المذهب الراجح: 

من خلال العرض السابق. يترجح لدي في هذه المسألة» ما ذهب 
إليه الجمهور من جواز القياس على الأصلء وإن لم ينص على القياس 
عليهء وذلك لما تقدم من أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا 
يستعملون القياس في مسائل كثيرة وإن لم يكن عليه نص في الجملة. 
فيسعنا الذي وسعهم لأنهم أعلم الناس بمقاصد التشريع» وعملهم هو 
الحجة في إثبات القياس. 
المسألة الثالثة ‏ ثمرة الخلاف: 

ثمرة الخلاف في هذه المسألة. تكمن في إبطال جميع الأحكام 
الشرعية التي ثبتت بالقياس الذي لم ينص عليه في الجملة عند أبي هاشم » 
لأن القياس إذا كان بهذه الصفة لا يحظى بالقبول عنده لعدم حجيته» وإذا 
انتفت الحجة في الأصل» انتفت الحجة فيما بني عليه بحكم التبعية. 

وأما عند الجمهورء فإنه يكون حجة, وعليه يلزم العمل بما بُني عليه 
من أحكام . 

نثلننا 

. 44٠/7 انظر المغني /77/11ء التبصرة ص 0547 التمهيد‎ )١( 


وم 


المبحث الرايع 
في تاثير العلة بنفسها 
وفيه ثلاثة مطالب: 
: المطلب الأول 
رأي المعتزلة في ذلك. وبيانت التهم . 
يرى المعتزلة أن: العلة مؤثرة بنفسهاء بمعنى أنها الموجث للحكم' . 
بذاتهاء بناء على جلبٍ فصلحة., أو دفع مفسدة0©. ٌ 
ولذا فقد رد شبوخهم اللو الغلة 0 (المعنى الذي يوجب: 
كون العالم عالماًء والقدرة التي توجب كونه قادراً» 0 التي : توج 
كون الجسم متحركاً) 90). : 
قال القاضي عبد الجبار: (والذي يفيده ٠‏ قولنا عل أن له تأثيراً في 
الحكم, حتى لولاه كان لا يكون ذلك الحكم)27 . 


(1) انظر المغني 780/11 *لالاء المعتمد 51/1 الإبهاج »37/١‏ تعليل الأحكام للأستاذ محمد 
شلبي ض .1١١9‏ 

(0) انظر شرح العمد ورقة 9 3 

5 المغني /786/11. 


ع2 


وقال في موضع آخر: (قد صح أنها لا تكون علة في نفسهاء وإنما 
تكون علة في غيرهاء أو ما يجري مجراه. ولا توصف بذلك إلا ولها تأثير 
في ذلك الغير معلوم أو معتقد بوجه من الوجوه. لأنها متى لم تكن كذلك», 
لم توصف بهذه الصفة)0©. 

وقال أبو الحسين البصري: (إن حكم الأصل متعلق بها أي 
بالعلة ‏ وأنها مؤثرة فيهء ثم تجري في الفروع. فإذا كان وصف منها غير 
مؤثر في حكمه. لم يجز كونه في جملة علته. فيجب إسقاطه)9). 

واستدلوا لرأيهم هذاء فقالوا: إن السبب لم يوصف بذلك إلا وله 
تأثير» والعلة بذلك أحق. وإلا لم يكن لقولنا بأنها علة معنى. لأن ما يكون 
الحكم مع وجوده وعدمه على كل وجه ثابتا لا تعلق له بالحكم. فكيف 
يقال: إنه علة فيه؟ لأنها قد تكون كذلك لداع واختيار مختار» وقد تكون 
كذلك على طريق الإيجاب. والكل يتفق فيما قلناه. لأن المتعالم أنه لولا 
العلم لما كان أحدنا عالماًء ولولا كونه عالماً لما صح الفعل المحكوم منهء 
ولولا حاجته لما وقع الأكل والشرب. ولولا دواعيه لما وقع الاختيار. 

وكذلك نعلم أنه لولا كون شرب الخمر مقتضياً إيقاع العداوة والبغضاء 
لما حرم ولولا كونه مسكراً لم يقتض العداوة والبغضاء إلى غير ذلك. 

فالجميع على ما ذكرناه يثفق في أنه لولا علة أو ما يقوم مقامها., لم 
يكن يحصل ذلك الحكم, أو لولا العلة بعينها لما حصل» وجواز أن يقوم 
غيرها مقامها لا يخرجها من أن تكون مؤثرة. كما أن جواز قيام أحد الواجبين 
مقام الآخر لا يخرجه من أن يكون واجباء وله تأثير في استحقاق الذم بألا 
يفعل» فهذه طريقة معروفة9©. 

بذنمانيا 

.7711/5 المغني 7317 880. (05) المعتمد‎ )١( 
73١ انظر المغني /786/11 تمك‎ 5 


لدي 


ا المطلب الثاني 
ذكر الرأي المخالف بأدلته 


يرى الأصوليون والفقهاء المخالفون لرأي المعتزلة في هذه المسألة' 
أن العلة لا تكون مؤثرة:في الحكم بذاتهاء وإنما المؤثر الحقيقي في الحكم: 
هو الشارع وحده. 2 , 0 

قال الرازي رحمه الله تعالى حاكياً قول الفقهاء في هذه المسألة: : هذه 
الإشكالات إنما تتوجه على من يجعل هذه الأوصاف علالٌ مؤثرة لذواتها في؛ 
هذه الأحكام. ونحن لا نقول بذلك» بل كونها عللاً لهذه الأحكام أمز.ثبت 
بالشرعء فهي لا توجب الأحكام لذواتهاء بل لأن الشرع جعلها موجبة لهلم 
الأحكام)20 . 


وقال ابن قدامة .زحمه الله تعالى في معرض حديثه عما يستعمل فيه 
السبب: (والرابع بإزاء 'العلة نفسهاء وإنما سميت سبباً وهي موجبة» لانها. 
ا ا ا 
عنده لاا به)29, أ 

وقال ابن السبكي رحمه الله تعالى: (كل حكم عرفت علته, فلل فيا ٍْ 
حكمان: أحدهما: الحكم بالسببية . . . . » والثاني : الحكم باسنت 
واتفق الأشعرية(2 على .أنه ليس المراد من الأول كون السبب موجباً للخكم 


(1) المحصول 185/6/7.: 

(1) روضة الناظر ص 57. ٠‏ 

(") الأشعرية: فرقة من الفرق الإسلامية» تنتسب إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله 'تعالى»' 
ومعتقدهم في صفات الله |الذاتية الإيمان بسبع منها فقط. كما صرح بذلك البغدادئ حيث قال: 
(وأصحابنا مجمعون على أن الله تعالى حي بحياةء وقادر بقدرة, وعالم بعلم وريد بإزادة» 
وسامع بسمع لا بأذن» وباصر ببصر هو رؤية لاعين. ومتكلم بكلام لامن جنس الأصوات - 


رديت 


لذاته أو لصفة ذاتية» بل المراد منه إما المعرّف وعليه الأكثرون. وإما 
الموجب لا لذاته أو لصفة ذاتية» ولكن بجعل الشرع إياه موجباً)(©. 
واستدل هؤلاء على أن العلة ليست موجبة بذاتها فقالوا: إن العلل 
لا توجب الأحكام لذواتهاء أو لصفة من صفاتهاء وإنما كونها عللا لهذه 
الأحكام أمر ثبت بالشرع . وهو الذي جعلها موجبا لهذه الأحكام ومؤثرة 
وعليه فليست هي المؤثرة في الحكم. وإنما المؤثر الحقيقي فيه هو 
الشارع وحده97), 


بايا 


- والحروف, وأجمعوا على أن هذه الصفات السبع أزلية وسموها قديمة). 
(انظر أصول الدين للبغدادي ص .)4١‏ 

)00 الإبهاج 6/1" 

.20/1 انظر المحصول 187/7/19ء روضة الناظر ص لاهء الإبباج‎ )١( 


اريت 


:20 المطلب الثالث 
دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة. 
مع بيان | الراجح فيهاء وثمرة الخلاف 

وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة 0 دراسة وتقؤيم رأي المعتزلة في هذه المسألة: 
يي المعتزلة في: هذه المسألة مبني على التحسين. والتقبيح :العقليين» 

اي مر وا ووس ار وهذم 
الصفات علل مؤثرة بذواتها في الأحكام الشرعية . 

وقد بنوا ما استدلوا به لذلك على هذا الأصل. 

وهم لا يُنازّعون في كون الأفعال مشتملة على. صفات ذاتية تقتضي 
: حسنها أو قبحهاء فهذا أمر مسلّم لاغبار عليه» وإنما ينازعون في :ون هذه 

الصفات علالّ هي المؤارة وحدها في الأحكام الشرعية . 4- 
| والحق في ذلك أأن: المؤثر الحقيقي في الأحكام الشرعية.. | 2 ٍ: 
مشرعها الذي تعبد الخلق .بهاء وليس التأثير فيها حاصلا من هذه: العلل إلا 
بجعل الشارع لها موجبة لهذه الأحكام . 
ند نا نا 

المسألة الثانية ‏ بيان المذهب الراجح: ْ 

مما سبق بيانه وتقريره» يترجح لدي في هذه المسألة أن العلة لا نؤثرا 
بنفسها في الأحكامء وإنما المؤثر فيها هو الشارع الحكيم وحده ؛: ' 

بدليل أنه قبل ورود الشرع لم تكن هذه العلل مؤثرة بنفسهاء: فالإسكار 
قبل تحريم الشارع للخمر لم يكن علة موجبة للتحريم ولا لإقامة ا 
2 الشارب. 


والسرقة قبل تحريمها شرعاً لم تكن موجبة للقطع. وكذلك لم يكن 
ناننا 
المسألة الثالئة ‏ ثمرة الخلاف: 
لم أجد للخلاف في هذه المسألة ثمرة عملية تتعلق بمسائل الفقه. 
وبانتهاء الكلام عما يتعلق بهذا المبحث ينتهي الباب الثاني» ويليه 
الباب الثالث الذي سأبين فيه بمشيئة الله تعالى آراء المعتزلة فيما يتعلق 
بمسائل النسخ . 


لالالا 


البَابَ النَّااثِ 


ويشتمل على تمهيد» وأربعة فصول: 

. _التمهيد: تعريف النسخ‎ ١ 

؟ ‏ الفصل الأول: نسخ الشرائع عقلاً وشرعاً. 

 *‏ الفصل الثاني : نسخ جميع العبادات والتكاليف. 
؛ ‏ الفصل الثالث: نسخ العبادة قبل التمكن من فعلها . 


ه ‏ الفصل الرابع: نسخ التلاوة دون الحكمء والحكم دون 
التلاوة . 


التمهيد 
() تعريفه لغة: 
النسخ في اللغة يطلق على عدة معان. منها: الإزالة, والتغيير» 
والإبطال, وإقامة شيء مقام شيء آخر والمسخ » والنقل. وعمدة هذه 
المعاني كلها معنيان: 
الأول: بمعنى الإزالة ومنه قول العرب: (نسخت الشمس الظل 
وانتسخته). أي أزالته. 
ومنه المناسخات في علم الفرائض » وهي تعني موت ورئة بعد ورثة 
وأصل الميراث قائم لم يقسم. 
بقاء الأصل المنقول منه. 
يقال: (نسخ الكتاب) أي : كتبه عن معارضة. 
السخة) . 


لحن 


وفي_التنزيل : «إنا ككنتنيخت كثزتتمرة 97407. 

أي : نستنسخ ما:تكتب الحفظة. فيئبت عند الله تعالى. قال صاجب' 
القاموس : (نسحخة كمَنعَهُ : أزاله وغيرف وأبطله. وأقام شيغاً مقامهى! 
والشيء سح والكتاب كتبسه عن معارضة. كاتسخه. وابتسجه» 
والمنقول منه النُسخة 0 
المعنيين» أو أنه حقيقة' في م 00 الآخرء على ثلاثة كن 
القول الاول: ْ 
حده 4 أن - عبارة 1 والإزالة في وضع اللسانء 5 ش 
نسخت الشمس ل :ونسخت الريح الآثار. إذا أزالتها . وقد يُطلق لإرادة' 
نسخ الكتاب» فهو مشتزك)9), ه 
القول الثاني: 

اسم النسخ حقيقة في الإزالة, مجاز في النقل. 

وممن ذهب إلى هذا القول أبو الحسين البصري. حيث قال: (فاسم. 
النسخ مستعمل في اللغة في الإزالة وفي. النقل._قال: (فاسم الخ 
مستعمل في اللغة في الإزالة وفي النقل. أما في الإزالة. فقولهم:. «نسخت 


.79 سورة الحائية الآية:‎ )١( 

(7) انظر القاموس المحيط 31/1/1١‏ تاج العروس 785/15 . 
(؟) انظر القاموس. المحيط 771/١‏ . 

.١١9/١ المستصفى‎ )5( 


للف 


الشمس الظل» لأنه قد لا يحصل الظل في مكان آخرء 0 
إليه. وقولهم: «نسخت الريح آثارهم», وأما في النقل» فقولهم: « 

الكتاب» أي نقلت ما فيه إلى كتاب آخر. والأشبه أن يكون مجازاً قَ 
ذلك لأن ما في الكتاب لم ينتقل على الحقيقة . وإذا كان مجازاً فيه. كان 
لحقيقة في الإزالة» لأنه غير مستعمل في سواهماء فإذا بطل كونه حقيقة في 
أحدهماء كان حقيقة في الآخرء وإلا بطل أن يكون الاسم حقيقة في 
اللغة)0) , 


القول الثالث: 

اسم النسخ حقيقة في النقل والتحويل. 

وممن ذهب إلى هذا القول القفال 257 من أصحاب الشافعي 7(" . 

والذي يترجح لدي من هذه الأقوال الثلاثة أن النسخ حقيقة في الإزالة 
لأنها تقئة تقتضي تغيير :الحكم الأول عما كان عليه. ومجاز في النقل» وذلك 
لأن المنسوخ منه لم يزل بالاستنساخ ولم ينتقل عن حالته الأولى بالنسخة 
المسوخ لا يضعف المنسوخ منه بل يبقى المنسوخ منه هو الأقوى لكونه 
الأصل وما تقل منه فرع عنه. 
وعلى هذا فالمناسب للنسخ الشرعي هو المعنى الأول دون المعنى 
الثاني ' 
)١(‏ المعتمد ."55/١‏ 
(؟) هو أبو بكر محمد بن إساعيل الشائي, كان فقيهاء عحدثاًء أصولياء متغنناء ذا طريقة حميدة 

وتصانيف نافعة. 

توفي رحمه الله تعالى سنة خمس وستين وثلاثاثة . 

(انظر شذرات الذهب 67-051/7). 
”) انظر الإحكام 1١7/7‏ . 


لحل 


١ب‏ تعريفه اصطلاحاً: 
أول تعريقه عند المتقدمين: ' 
الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق منه | 
في كلام 'الأصوليين» فقد يطلقون على تقييد المطلق تيفنا وغلى | 
تخصيص ‏ العموم بدليل متصل أو منفصل لا وعلى بيان المبهم , 
والمجمل سخا ككر يتور عن على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر : 


سخا , 


وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (وفصل 
الخطاب أن لفظ النسخ: مجمل» فالسلف كانوا يستعملونه فيما 0 0 
' الآية عليه من عموم ُ و إطلاق أو غير ذلك)2©9, 


ْ وقال ابن القيم رخْمه الله تعالى : 010000 
الذي يسميه السلف نسخخاً وهو رفع الظاهر بتخصيص أو تفييد أو شرط. أو 
مانع, فهذا كثير من السلف يسميه نسخا. حتى سمي الاستثناء نسخاً)0©. 
ثانياً ‏ تعريفه عند المتاخرين 
وأما النسخ في اضطلاح وي فقد حده بعض الأصوليين ببيان . 
الانتهاء ومنهم «البيضاوي9؟» حيث قال: (هو بيان انتهاء خكم شرعي ' 


, .1١8/7 انظر الموافقات‎ )١( 

.1١١/14 مجموع الفتاوى‎ )١( 

م إعلام الموقعين 15/1". أ 

(5) هو ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمربن محمد البيضاوي الشافعي» ولي 'قضاء شيرازه ٠‏ 
وكان إماماً مبرزأًء نظارأً؛ خيراًء. صالحاً. متعبداًء له مصنفات نافعة منها كتاب «المنهاج في 
أصول الفقهو. وكتاب «الطوالع وهو مختصر في علم الكلام», وغير ذلك توفي رحمه الله 
تعالى بمدينة تبريز سنة خمس وثيانين وستماثة . 

(انظر طبقات الشافعية + الكبرى 6 . شذرات الذهب 747/6 "اول لفت 0 ل 
2 


1 


بطريق شرعي متراخ عنه)0" . 
وحده بعضهم بالرفعء ومنهم «ابن قدامة» حيث قال: (وحدّه: رفع 
الحكم الثابت بخطاب متقدم. بخطاب متراخ عنه)2©9. 
والفرق بين تعريفه بالرفعء والانتهاءء يكمن في ناحيتين: 
الأولى: أن من استأجر دارا سنةء فتمت تلك السنة. يقال: قد انتهى 
عقد الإجارة » ولا يقال: ارتفع . ولو تهدمت الدار في أثناء 
السنة. لقيل: ارتفع العقد. ولا يقال انتهى . 


الثانية : الرفع يقتضي كون الرافع أقوى من المرفوع» لاستحالة أن 
يرفع الأضعف ما هو أقوى منه. 


وأما الانتهاء فلا يلزم منه ذلك. لأآأن المنتهي ينتهي بنفسه ولا يلزم أن 
يكون ما ينتهي إليه أقوى منه9(©. 

وعلى هذل فالراجح عندي هو التعريف الذي ذكره ابن قدامة 
رحمه الله تعالى » وذلك لأن بيان انتهاء الحكم الشرعي قد لا يكون نسكاء 
فإن انتهاء مدة الصيام وهي ما بين 2 الفجر إلى غروب الشمسء بيان 
بت 0 أحرمة الأكل والغربا يضله 1 3 وليس ذلك لجا ا مدة 

وبناء على ذلك يكون تعريف 5 ببيان انتهاء الحكم الشرعي » 


.048/1 انظر المنباج بشرحه الإبباج 2787/7 ونهاية السول‎ )١( 
.54 (؟) روضة الناظر ص‎ 
. ٠١ انظر مفتاح الوصول ص‎ )7( 


برف 


شرح التعريف الراجح: 

شرح ابن قدامة زحمه الله تعالى تعريفه الذي ارتظباء ليغ : فقال: : 
(ومعنى الرفع : إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ابيا على مثال .رفع حكم 
الإجارة بالفسخ . فإن ذلك يفارق زوال حكمها بانقضاء مدتها. 

وقيدنا الحد بالخطاب المتقدم. لآن ابتداء العبادات في الشرع بزيل. 
لحكم العقل من براعة الذمة. وليس عت ا 
وقيدناه بالخطاب: الثاني. لأن زؤال الحكم بالموت والجنون ليس 
مع ْ 
وقولنا: «مع تراخيه عنه» لأنه لو كان متصلاً به كان بياناً وإتماماً: 
1 لمعنى الكلام» وتقديرا له بمدة أو شرط)2)72, 1 

ج20 تعر يفه عند المعتزلة : 0 

: أما المعتزلة» فقد عرفوا النسخ بالإزالة, وفي ذلك ل القاضي: 
عبد الجباز: (فأما في الشرع: فهو إزالة مثل الحكم الثابت بدلالة شرعية.. ' 
بدليل آخر شرعي. علئ وجه لولاه لثبت ولم يزل. مع تراخيه عنه)9؟:. 

وقال أبو الحسين البصري: (وأما النسخ فهو: إزالة مثل الحكم الثابت. 
بقول منقول عن الله أو رسوله» أو فعل منقول عن رسولهء وتكون الإزالة: 
بقول منقول عن الله أو عن رسولهء أو بفعل منقول عن رسوله. مع تراخيه : 
عنهة على وجه لولاه لكان ثابتاً) 2 

ومقصودهم من ذلك أن النسخ لا يرفع كما ثابتاً ا يبين انتهاء 


مدة حكم شرعي . 


' 259 روضة الناظر ص‎ )١( 
.084 (؟) شرح الأصول الخمسة صن‎ 
.7"51//1 المعتمد‎ 5 


515 


واعترض على المعتزلة في تعريفهم هذاء بأنه لا يصح من ثلاثة 


وجوه : 
الوجه الأول: 00 

إن حقيقة النسخ «الرفع» وقد أخلوا الحد عنه. 
الوجه الثاني: 

إن إزالة المثل. إما أن تكون قبل وجود ذلك المثل. أو بعد عدمه. 
أو في حالة وجوده. 

فالأول محال. لأن ما لم يوجدء لا يقال: إنه أزيل. 

والثاني أيضاً محال» فإن إزالة ما عُدم بعد وجوده ممتنع . 

والثالث أيضاً محال. لأن الإزالة هي الإعدام. وإعدام الشيء حال 
وجوده محال. 
الوجه الثالث: 


إن هذا التعريف غير مانع» إذ يدخل فيه إزالة مثل ما كان ثابتاً من 
الأحكام العقلية قبل ورود الشرع(22 بخطاب الشارع المتراخي على وجه لولا 
خطاب الشارع المغيّر لكان ذلك الحكم مستمراً» وليس بنسخ في مصطلح 
المتشرعين إجماعاً” . 
م نا 


)١(‏ في تصوري أن هذا الاعتراض غير وارد على المعتزلة» وذلك لأنهم قيدوا الحكم المزال بكونه 
ثابتاً بدلالة شرعية بدليل شرعي آخرء وهذا واضح في التعريف الذي ساقه القاضي 
عبد الجبار وأبو الحسين البصري . 

(5) انظر الإحكام ١٠١4/7‏ روضة الناظر ص 7١‏ 


5: 


اليَصّ الأول 
نسخ الشرائع عقلاً وشرعاً 


وفيه ثلاثة مباحث: 


١‏ المبحث الأول: رأي أبي مسلم الأصبهاني في ذلك» 


وبيان دليله . 
” - المبحث الثاني: ذكر الرأي المخالف بأدلته . 


تت المبحث النالث: دراسة وتقويم رأي أبي مسلم 
الأصبهاني في هذه المسألة. مع بيان الراجح فيهاء 
وثمرة الخلاف. 


الميحث الأول 

رأي أبي مسلم الأصبهاني(2 في ذلك. وبيان دليله 

يرى أبو مسلم الأصبهاني المعتزلي: أنه لا يحسن نسخ الشرائع 
7 شرعاً”) . 

واستدل لذلك بدليلين: نقلي » وعقلي : 
الدليل الأول: 

قول الحق تبارك وتعالى : 

.©0# وَِنَمٌ لكتبٌ عَرِبدٌ 9 لا َأ أبآيال بن يَديْهِ وَلَاِنْ لو‎ ١ 

قال: إن الله تعالى نفى عن كتابه إتيان الباطل. فلو نسخ لكان قد أتاه 
الباطل . 
)١(‏ هو محمد بن بحر الأصبهاني. الأديب» المفسر. المعتزلي. له كتاب في التفسير يقع في عشرين 

مجلداً. 
توفي في حمادي الآخرة سنة تسم وحمسين وأربعياثة» وله ثلاث .وتسعون سينة.... 


(انظر المنية والأمل ص /الاء شذرات الذهب_707/7, كشف الظنون ا 
)١(.‏ انظر المعتمد 2/١/١‏ العدة / ٠لالاء‏ التبصرة ص 70١‏ -.التمهيد * الإحكام 


اموا منتهى الوصول والأمل ص 2195 الإبهاج :744/7» تيسير التحرير 341/7 
إرشاد الفحول ص 2180 2 
*) سورة فصلت» الآيتان: 51 -57. 


احلف 


الدليل الثاني : 3 
: قال: إن. جواز وقوع النسخ في الشريعة يفضي إلى جواز. البداءذا 00 
على الله تعالى » وهذا لا يجوز لأنه مما تنزه الله تبارك وتعالى عنه(7) , 


إسراس اس 


)١(‏ البداء في اللغة: هو أول كل شيء وابتداؤهء يقال: (بادىء الرأي) أي: ما أدرك قبل إمعان: 
النظرء و(البدا) من غيرهمز هؤ الظهورء تقول: (بدا ل كذا) أي: ظهر. ْ 
(انظر تاج العروس 44/1). 
والمراد بالبداء.هنا: نما ظهر بعد خفاءء وهو يقتضي .نسبة الجهل إلى الله تعالى. 
فمن قال بالمتع من النبسخ بحجة «البداءة قال: لو نهى الله عز وجل عن صورة ما تعبّدا 
به لكان إما خفي عليه من ضلاح ما أمر به ما كان ظاهرأء أو ظهر له من فساد ما كان. 


0 لالس خسن 77 خافية آفيه . : (انظر المعتمد فده ومعنى_ .ذلك:: : أن الله عز وجل أمر بالفعل ؛ الأول لعلمه, 


أنه يحفق مصلحة لعبادة» .قلا بين له خلوه من المصلحة في| بعند نبى عله يا تعال شعن 
ذلك علوًاً كبيراً ‏ تداركاً للعباد. من الوقوع ف المفسدة. 0 

(؟) انظر المعتمد 2*9/1/١‏ التبصرة صنْ 70» التمهيد 240/5 المحصول 030 ابل 
ص هلاء الإبهاج 759/7 . ! 


0 4 


الميحث الثاني 
ذكر الراي المخالف يآدلته 

يرى اجمهور الأصوليين بما فيهم المعتزلة» أنه يجوز نسخ نسخ الشراشئع 
عقلاٌ وشرعاً. 

قال الباجي رحمه الله تعالى : (كافة المسلمين على القول بجواز_ _ 
0 1 
وستمعا وهو قول عامة الفقهاء والمتكلمين)2©9. 

وقال الرازي رحمه الله تعالى: (النسخ جائز عقلا وواقع سمعا)0". 

وقال الكمال بن الهمام رحمه ائله تعالى : : أجمع أهل الشرائع على 
جوازه ووقوعه)9». 


واستدل الجمهور على جواز م ووقوعه بالعقل. والنقل» 


7* والإجماع. 


.4١ إحكام الفصول ص‎ )١( 

(؟) التمهيد 51/17". 

5) المحصول .54١//١‏ 
(5) التحرير بشرح التيسير 181/1. 


لقف 


أولاً- أدلتهم على جواز النسخ : 
(1) أما الدليل العقلي فقالوا: 
إن المخالف في. جواز النسخ لا يخلو: إما أن يعتقد الحكمة في 


أفعال الله تعالى. وإما أن يعتقد أن لله تعالى أن يفعل ما يشاء كما شاءا 


بصرف النظر عن الحكمة. 


فإن كان من القسم الأول» فالنسخ لا يخلو من ل د 


وذلك أن الشرائع سياسات دراك تعالى نها عباده. 0 0 في 


ذلك تلن عر رف سد اك حرا يصوي مس راج 


نبيان بحسب اختلاف مصلحة المبعوث إليهم . 

ولذلك يجوز أن تختلف المصلحة بتناسخ العصور واختالاف لقنا 
والدهور. فينسخ شريعة ويلشر شريعة ألخرى . 

وكما أن الحكيم ينقل المريض من نوع من التدبير 5 ومن 
ضرب من الدواء إلى خلافه, فكذا يجوز أن ينقل . المكلف من ملة إلى 
ملة. ومن رب إلى 0 بحسب تاوف المصلحة» ومع جواز اختلاف 

وذ كل من القسم الثاني » ل لت ل 
أصله ومعتقده . 5 : 
(ب) أما الآدلة النقلية فاستدلوا بدليلين: 
الدليل الأول: 

قول الحق تبارك وتعالى : 9 © ما تنسخ » من ءايه أؤتُنيهًا أرقِا أن 


يفيف 


276 ال 


الدليل الثاني : 
قوله سبحانه: و 0 قالوا: فهاتان 


ثانياً ‏ أدلتهم على وقوع النسخ: 
وقد استدلوا لذلك» بما يلي : 


الدليل الأول: 
إن الله تعالى أمر المتوفى عنها زوجها بالاعتداد حولاً وذلك في قوله 


تعالى : لوَالدِسَ مُتَوَجَودت مِنحكُح وَيَدرونَ ونا وَصِيَةٌ لَأَرُوجهم مَتَدمًا إِلَ الْحَولٍ 
غَيرَ إِخرًا حراج ع 54 3 

ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشرء كما في قوله تعالى: وَالْذينَ 
وغ مدكم وَيَدَرُودَ ونا يرصن بيهن أَرمَة بر تخ ر عقر 44), 
الدليل الثاني : 

أمر الله تبارك وتعالى بتقديم الصدقة بين يدي نجوى الرسول كَل 
بقوله سبحانه :طا يتما الَِّينَ “امنْوأ ذا تيم الرَسول 3 َقَمُوأ بين يدق يوسو سو 004 . 


.١١5 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.١١١ سورة النحل» الآية:‎ )؟١(‎ 
.78٠ (؟) سورة البقرة, الآية:‎ 
. 778 سورة البقرة» الآية:‎ )5( 
.11 سورة المجادلة» الآية:‎ )0( 


يرفيف 


ا م2 


ثم نسخ ذلك بقوله تعالى :8 هفك قت اج توس زازقلا 
ناب كم سوا ألصّلوة وَمَاثوا الكو وأيليغوا هونو 2024 . 
الدليل الثالث: | ْ 1 ْ 
إن الله تعالى أمر بثبات الواحد للعشرة. بقوله سبحانه :. © إنيكىٌ ' 
يكم عِنْرُوة صدرنوة يََلبوأ اين 2204. 000 


ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : « التنَخَنتَ أنَه دك وم أنه فك صَعْقاً ' 
إن بن يَنحكُم يَأنَدُ صَارَة يليوا يأ تين 20# , م 


. الدليل الرابع 007 
إن الله تعالى أوجب الوصية للوالدين والأقربين بقوله سبحانه : « يِب 
لِك ا صر دك لوث إن رك برا اليه ون وَالأويينَ بالمزئوف” حؤائك ١‏ 
لعنِينَ )1 . 0 
ثم نسخ ذلك بآية المواريث» وه قوله تعالى: (غيب 1 الي : 


ولد صطة لور ب غْلُ حَطلِ اله سين 004 

الدليل الخامس: 
إن الله تعالى أمر عباده بإستقبال الكعبة بعد أن نسخ عنهم التؤجه إلى 

بيت المقدس7) فقال ‏ سبحانه : 8 وَل وَجَهَلكَ سَظرَ الْمَسْجِدٍ لْعرَارٌ | هَحَيثُمَا 


3 سورة المجادلة. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال. الآية: ه 

(*) سورة الأنفال» الآية: 55., 

(54) سورة البقرق. الآية: 184٠‏ 

(5) سورة النساءء الآية: 1١‏ : 1 ّ 
(5) كان النبي وَل وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. في بداية الأمر يستقبلون في صلاتهم بيت- 


قف 


2 


خا لو قن 14 

إلى غير ذلك من الأحكام المتعددة التي تدل على وقوع النسخ فعلا 
في الشريعة. 
ثالقاً دليلهم من الإجماع : 
تعالى. أجمعوا على أن شريعة نبينا محمد يل ناسخة لجميع الشرائع 
السابقة . 

كما أجمعوا على أن النسخ قد وقع في كثير من أحكام الشريعة 
الإسلامية» وكفى بالوقوع دليلاً على إثبات الجواز"». 


# و 


- المقدس. ثم أمروا بالتحول إلى المسجد الحرام» قال البخاري: (حدثنا أبو نعيم؛ سمع 
زهيرأء عن أبي إسحاق. عن البراء رضي الله عنه» أن الني كل صلل إلى بيت المقدس ستة 
عشر شهراء أو سبعة عشر شهراًء وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت» وأنه صلى صلاة 
العصر. وصلى معه قوم فخرج رجل تمن كان صلى معهء فمر على أهل المسجد وهم 
راكعون», قال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي كَل قبل مكة, فداروا كبا هم قبل البيت). 

(صحيح البخاري ١/ردى”,‏ وكذلك ه/١ه١1-١18).‏ 

.١44 سورة البقرة, الآية:‎ )١( 

(9) انظر المعتمد 70/1-- 2777 أصول السرخسي 1/١‏ دهء ب التمهيد 47/19" وما 
بعدهاء؛ الوصول إلى الأصول 15/7 2١6‏ الإحكام ١١6/8‏ وما بعدهاء المحصول 
؟/م/ 0غ 550ء روضة الناظر ص "الاء الإبهاج 4/7 .؛ وما بعدهاء شرح الكوكب 
المنير 01"5/3. 


قف 


: الميحث الثالث 
دراسة وتقويم راي أبي مسلم الأصيهاني 1 
في هذه المساألة. مع بيان الراجح فيهاء وثمرة الخلاف ؛ 
وفيه ثلاث مسائل؛ ْ ١‏ 


السالة الأوى - دراسة وتويم رأي أبي مسلم الأصبهائي في هله المسأفة: ْ 
وصف رأي أبي مسلم الأصبهاني في هذه المسألة بالشذوذ. كما: 
صرح به أبو الحسين البصري . حيث قال: (اتفق المسلمون على جسن 
نسخ الشرائع إلا حكاية شاذة عن بعض المسلمين, أنه لا يحسن ذلك)0©), 
ووصف قائله بالجهل الفظيع » » كما صرح .به الشوكاني» حيث قال: : 
(النسخ جائر عقلاء وواقع تبمعاء بلا خلاف في ذلك ب بين المسلمين إلا ما 
يروى عن أبي مسلم الأصبهاني. فإنه قال: إنه جائز غير واقم : وإذا صح 
هذا عنه فهو دليل على أنه جاهل بهذه الشريعة المحمدية جهلاً. فظيعاً. ' 
وامضيرعن جهله بها حكاية من حكن .علا العلافنا فى كب الشريلةة فإنه 
إنما يُعتدٌ بخلاف المجتهدين لا بخلاف من بلغ في الجهل 00 
الغاية)9؟ , 1 


,#ال/١ المعتمد‎ )١( 
.186 إرشاد الفحول ص‎ )١( 


لشف 


وأيضاً فرأيه هذاء فد اضطربت فيه آراء الأصوليين» فمنهم من يرى 
أن خلافه في الوقوع لا في الجوازء كما نقل عنه الآمدي ذلك. حيث قال: 
(وقد اتفق أهل الشرائع على جواز النسخ عقلاً وعلى وقوعه شرعاء ولم 
يخالف في ذلك من المسلمين سوى أبي مسلم الأصفهاني؛ فإنه منع من 
ذلك شرعاء وجوّزه عقلا)20). 

ومنهم من يرى أنه إنما أنكر الجواز دون الوقوع, وأن خلافه في 
القرآن خاصة؛ كما ذهب إلى ذلك الرازي» فإنه قال: (اتفقت الأمة على 
جواز نسخ القرآن7, وقال أبو مسلم بن بحر الأصفهاني لا يجوز)(”. 

وقد عقب الشوكاني على موقف الأصوليين هذاء فقال: (وعلى كلا 
التقديرين فذلك جهالة منه عظيمة للكتاب والسنة ولأحكام العقل. فإنه إن 
اعترف بأن شريعة الإسلام ناسخة لما قبلها من الشرائع» فهذا بمجرده 
يوجب عليه الرجوع عن قوله. وإن كان لا يعلم ذلك فهو جاهل بما هو من 
الضروريات الدينية» وإن كان مخالفاً لكونها ناسخة للشرائع فهو خلاف 
كفري لا يلتفت إلى قائله9». 


والذي أراه هنا أن أبا مسلم الأصفهاني أنكر اسم النسخ ولم ينكر 
حقيقته بمعنى أنه جعل ذلك تخصيصاً زمنياً بدليل أنه مؤمن بنبوة محمد وك 
ومقر بأن التعبد بشرع من سبقه من الأنبياء عليهم السلام إنما هو مغيا إلى 
حين ظهورهء وعند ظهوره يكل زال التعبد بشرع من قبله لانتهاء الغاية. 


.11١6/8 الإحكام‎ )0١( 
الإطلاق في هذه العبارة فيا يبدو لي غير سليم» فإنه يفيد أن الأمة مجمعة على جواز‎ 4 (0 
نسخ القرآن. إلا أن هذا الظاهر غير مقصودء وإنما المقصود جواز وقوع النسخ في القرآن‎ 
. ا القرآن‎ 
.57١/7/١ (؟) المحصول‎ 
186 (؟) إرشاد الفحول ص‎ 


يفف 


وف" ذلك يقول: ابن السبكي: رمه انها اتعالن + (وامنا :من :اذكه مق 
المسلمين فهو معترف يمخالقة شرع من قلنا لشرعنا في كير من الأحكام)' 
ولكنه يقول: إن شرع من قبلنا كان معنا ا غاية ظهوره عليه 0 وعند 
ظهوره كَل زال التعبد شرع من قبله لانتهاء الغايةق. وليس من النسخ 
في شيء. بل هو جار مجرى قوله : © ثرَّ نا اَم إن َيل 34 

وحينئذ لا يلزم منه إنكار نبوة محمد لق9). : 

وعلى ا فإن أبا مسلم الأصفهاني 0 لجمهور في 
حقيقة النسخ وإن خالفهم في مجرد التسمية. 


إلا أن ما استدل به على المنع من إطلاق اسم النسخ, 05 ا 


يناقش عليه بما يلي : 
. أولاً ‏ يناقش على وجه استدلاله من الآية الكريمة, من وجهين: 
الوجه الأول: 


إن المراد من قوله: تعالى : « لَاياي كيل 274 , 

إما أن يكون الباطل بمعنى الكذب» أي : لا يلحقه الكذب 5 

وإما أن يكون المراد أن هذا الكتاب لم يتقدمه من كتب الله ا ما 
يبطله. ولا يأتيه من بعدة ما يبطله. 


الوجه الثاني: 
سلمنا أن النسخ إبطال للحكم. إلا أن الباطل غير الإبطال» فالباطل ٍْ 
ضد الحق. والنسخ حق. فلا وجه للباطل فيه. ١‏ 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: ام 
2( الإبباج 0 
(؟) سورة فصلتء الآية: 47 


لويف 


ويمكن أن أضيف وجهاً ثالثاً. وهو أن المراد بالباطل: التحريف 
والتبديل كما وقع في الكتب السابقة» فالباطل بهذا المعنى منتف عن القرآن 
قطعاً. 


ثانياً ‏ ويناقش على دليله العقلي الذي بناه على «البداء» من وجهين: 

الوجه الأول: 

إن الله تعالى حين أمر عباده بالتكليف الأول؛ أمرهم به وهو عالم أنه 
سيرفعه في وقت النسخ » وإن لم يطلعنا عليه» فكان حصول هذا النسخ 
تابعاً لذلك العلم السابق ني الأزل» فآين وجه البداء في هذا؟. 

الوجه الثاني: 

لو جاز أن يقال: إن ذلك بداء. لجاز أن يقال: إنه إذا خلق الخلق 
على صفة من الطفولية والصغرء ثم نقلهم إلى غير ذلك من الأحوال» أن 
ذلك بذاعء ولما بطل هذا فيما ذكرناه. بطل فيما اختلفنا فيه00), 

ويمكن أن أضيف وجها ثالقاًء وهو أن البداء معناه الظهور بعد الخفاء 
وهذا إنما يتصور في حق الناقص في علمه وقدرته كالمخلوق. أما الخالق 
سبحانه وتعالى فلا يتصور في حقه ذلك لكمال علمه وقدرته فلا يخفى عليه 

ويمكن أن أضيف وجهاً رابعاً أيضاً ملخصه: أن أبا مسلم قد وقع في 
شر ما هرب منهء فهو أراد بإنكاره اسم النسخ تنزيه الله تعالى عن وصفه 
بالبداء» لكنه وقع في وصفه تعالى بالتناقض . 

ووجه ذلك : أن الله تعالى صرح بأن النسخ واقع في آيات كتابه 


)١(‏ انظر التبصرة ص 767 الوصول إلى الأصول 16/7. المحصول »457/8/١‏ البلبل 
ص هلا. 


لحف 


الكريم حيث قال سبحانه: «إما تنسح من اي أو دنه تأت يبر ينآ آذ 
ه204 ِ 
فلو كان النسخ مفيداً للبداء لتناقض ذلك مع إخباره تعالى لنا بسعة, 
علمه وإخاطته بكل شئء كما في قوله سبحانه: «وَأنَّ اهلاط يحل 
المجيد ثم يخبرنا في مؤضع آخر منه بما ينافي هذه الإحاطة؟ 
وحيث نفى الله جل وعلا وقوع التناقض في كتابه العزيز بقوله: « آَم ' 
5 قاذ كن محر أل د جَدُوافِهِ أُمْكَنا كيرا ) اه 
ثبت أنه لا حرج من إطلاق اسم النسخ على الأحكام الشرعية إذ لا : 
لزنن ذلك مدهي اذ تعالى عن ذلك علواً كبيراً. 
المسألة الثانية ‏ بيان المذهب الراجح : 
مما سبق بيانه وتفزيره يترجح لدي أن النسخ جائر عتاك وواقع شرعاً : 
ْ ولا 8 من إطلاق أسم النسخ على الشرائع . فقد حصل إجماع المسلمين ش 
سلفاً وخلفاً على أن شريعتنا المطهرة ناسخة لجميع الشرائع السماوية 
السابقة, وأجمعوا على وقوع النسخ في كثير من أحكام الشريعة الإسلامية» 1 
وذلك لأن وقوع النسخ فيها لا يلزم منه إثبات الجهل في حق الله تبارك ' 
وتعالى » لأنه سبحانه حين نسخ الحكم الذي تعبد به عباده. كان يعلم أنه : 
سيرفعه عنهم وقت النسخ . ع فلا يتنافى ذلك مع كمال علمه وسعة اطلاعه. ١‏ 
بل هو منسجم تماما مع ,كمال العلم وسعة الإحاطة. : 
وكما لا يتنافى وقوع النسخ في أحكام الشريعة مع سعة علمه تعالى» ' 
)١(‏ سورة البقرةء الآية: ٠١5‏ ش ٠‏ 
)١(‏ سورة الطلاق. الآية: ,١‏ 


(5) سورة النساى. الآية: ؟م, ؛ 


فرق 


فهو كذلك لا يتنافى مع الحكمة والتدبيرء بل هو يدل على عظيم حكمته 
تعالى وحسن تدبيره لشؤون عباده. 
المسألة الثالثة ‏ ثمرة الخلاف: 

في تصوري أن الخلاف في هذه المسألة إنما هو في لفظء. لا في 
معنى» فهو خلاف صوري لا حظ للفائدة منه. 

وذلك لأن أبا مسلم الأصفهاني ‏ كما سبق تقريره ‏ إنما ينكر اسم 
النسخ لا حقيقته بمعنى أنه جعل ذلك من باب التخصيص في الأزمان. 

قال الجلال المحلي 202 رحمه الله تعالى : (وسماه أبو مسلم الأصفهاني 
من المعتزلة تخصيصاًء لأنه قصر للحكم على بعض الأزمان» فهو تخصيص 
في الأزمان كالتخصيص في الأشخاصء وعليه فالخلف لفظي» إذ لا يليق 
به إنكارهء كيف وشريعة نبينا يَكلِدِ مخالفة في كثير لشريعة من قبله.» فهي 
عنده مغياة إلى مجيء شريعته يك وكذا كل منسوخ فيها مغياً عنده في 
علم الله تعالى إلى ورود ناسخه كالمغيا في اللفظ. فنشأ من هنا تسمية 
النسخ تخصيصاًء وصح أنه لم يخالف في وجوده أحد من المسلمين)2©. 


إسرف اس 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن محمد المحلي الشافعي, الفقيه. الأصولي, المتكلم. النحوي. المنطقي» 
المفسرء ولد بمصر سنة إحدى وتسعين وسبعمائة وعرف بالتقوى والورع والصلاح والتقشف 
والزهد. وكان يأكل من كسب يده في التجارة. 

توفي رحمه الله تعالى بمصر في أول المحرم سنة أربع وستين وثيانماثة . 
(انظر شذرات الذهب ٠/17‏ الفتح المبين 1/ *4 . 
(؟) شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 48-284/1. 


فرق 


الوص لالثالى 


وفيه أربعة مباحث: 

١‏ المبحث الأول: تحرير محل النزاع في هذه المسألة. 
؟ ‏ المبحث الثاني: رأي المعتزلة في ذلك» وبيان أدلتهم . 
* المبحث الثالث: ذكر الرأي المخالف بأدلته. 


؛ ‏ المبحث الرابع: دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه 
المسألة مع بيان الراجح فيهاء وثمرة الخلاف. 


تحرير محل النزاع في هذه المسالة 

اتفق العلماء على أنه يستحيل أن يكلف الله أحداً بالنهي عن معرفته» 
معرفته يستدعي العلم بنهيه » والعلم بنهيه يستدعي العلم بذاته.» فإن من لا 
يعرف الباري تعالى» يمتنع عليه أن يكون عالماً بنهيه. 

فإذاً تحريم معرفته متوقف على معرفته» وهو دور ممتسع» وهذا لا 
نزاع فيه. 

وإنما النزاع بين المعتزلة ومخالفيهم في أنه: هل يُتصور نسخ وجوب 
معرفة الله تعالى. وشكر المنعم» ونسخ تحريم الكفر. والظلمء» والكذب» 
وكذلك كل ما قيل بوجوبه لحسنه.» وتحريمه لقبحه في ذاته, أو لا يتصور 
ذلك؟20, 


إسارس ره 


189/1" انظر الإحكام‎ )١( 


نارق 


| المبحث الثاتى 
رأي المعتزلة في ذلك. وبيان أدلتهم 

يرى المعتزلة أنه يمتنع نسخ الوجوب والتحريم .في تلك الأحكام.. 
لاعتقادهم أن المقتضى لوجوبها وتحريمهاء إنما هو صفات ذاتية لا يجوز 
تبديلها ولا تغييرها("' . / 

واستدل القاضي عبد الجبار لرأي أصحابه في هذه المسألة فقال:. 
(واعلم أن التحريم من قبل الله تعالى ذكزهء لا يكون جارياً مجرى الدلالة 
والخبر» وكذلك التحليل والإباحة. فلا فرق بين قوله: وحرمت عليكم كذا» 
وبين قوله: «فساد وقبيح» في أن وجه الدلالة في الجميع يتفق ولا يختلف. 
وإنما كان كذلك من قِبْل أن المحزم لا يكون محرما لعلة ولا باخختيار ميختار 
وإنما يكون كذلك لوجوه يعلم أنه .يقع عليها فيقبح لأجلهاء فلو أنه تعالى 
حرم :شكر النعمة ما كان يصير محرما لتقدم المعرفة بوجوبه.. ولو كان 
التحريم يحصل من قبله. لكان تقدم المعرفة لا يؤثر في ذلكء. كما لا.:يؤثر 
تقدم المعرفة بأن الطعام ملك 'لزيدء في أنه يصير مباحاً بإباحته)20©. ' 
ومعنى هذا الدليل: . 

أن الله تعالى لا يوجب إلا ما اقتضى العقل حسنهء ولا سه لا 
)١(‏ انظر المغني /141/117ء المستصفى 155/1» الإحكام 418١‏ المسودة ص 3 
(5) المغني 141/3177. 


لفق 


اقتضى العقل قبحهء وذلك لأن الأفعال لها صفات نفسية تقتضي حسنها 
وقبحهاء فلا يمكن نسخهاء لأن العبادات مصالح فلا يجوز رفعها(ا). 


إمافر»س 


.7١١ المسودة ص‎ »١77/١ انظر المستصفى‎ )١( 


إفضف 


المبحث الثالث 
ذكر الرأي المخالف بأدلته 

يرى الأصوليون المخالفون لرأي المعتزلة في هذه المسألة وسائر أهل. 
الحديث» أنه يجوز نسخ تلك الأحكام, لأنه لا مانع من نسخ جميع 
العبادات والتكاليف. 

وقد أفصح الغزالي رحمه الله تعالى عن هذا الرأي فقال: بر امن 
حكم شرعي إلا وهو قابل للنسخ)0©. : 

واستدلوا لذلك فقالوا: إن وجوب شكر المنعمء وتحريم الظلم 0 
شابه ذلك» أحكام شرعية. فلا مانع من دخول النسخ عليهاء اي في 
ذلك شان سائر الأحكام والتكاليف9». 


إسارس ارس 


1 .177/١ المستصفى‎ )١( 
.7٠١ المسودة ص‎ 218١/8 الإحكام‎ ,3177/١ (؟) انظر المستصفى‎ 


لي 


المبحث الرايع 
دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة 
مع بيان الراجح فيهاء وثمرة الخلاف 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى ‏ دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة: 
رأي المعتزلة في هذه المسألة مبني عندهم على أن الأفعال التي 
يمارسها المكلف تنقسم على حسب ما يقتضيه العقل فيها إلى قسمين: 
فالحسن كالعدل. والصدق». وشكر المنعم. 
والقبيح كالظلم. والكذب, وكفر النعمة. 
وإذا كان الحسن مصلحة محضة. فإن القبيح مفسدة محضة. 
وبناء على ذلك. فإن الشارع لا يوجب على العباد ما تقرر قبحه في 
قضايا العقول. ولا يحرم عليهم ما تقرر حسنه في قضايا العقول. وإلا كان 
معنى ذلك استبدال الفضيلة بالرذيلة» وإحلال المفسدة محل المصلحة. 
وحاشا الشارع الحكيم أن يرد في أمره ما يدل على فعل ما كشف 
العقل عن قبحه. أو أن يرد في نهيه ما يدل على الكف عما كشف العقل 


لغيق 


قال أبو العتير البصري : (إن من شرط حسن النهي: أن: يكون 
المنهي عنه قبيحاً ومن شرط حسن الأمر ألا يكون المأمور به قبيحاً)200. 1 

وقال في موضع آخر: (لا يجوز على الله عزوجل أن لضن 
وينهى عن الحسن)92). 

وإذا كان الأمر كذلك. فلا يجوز نسخ هذه الأحكام والتكاليف .' 

إلا أن مخالفيهم في هذا الاتجاه. أنكروا عليهم ذلك. وردوه بانه 
قول مبني. على أصلهم أالفاسد المتمثل في تحسين العقل رنيج وفي! 

وجوب الأصلح على الله , تعالى (4), 

ش وبأن جميع الأحكام والتكاليف قابلة للنسخ0©.' 

وأن العقل لا يمنع من: ذلك. فإنكاره جهل ومكايرة. 
المسألة الثانية ‏ بيان المذهب الر اجح : 

النسخ من حيث هو جائز وواقع في أحكام الشريعة الإسلامية, وهْذا؛ 
لا أعتقد أن أحداً ممن يمت إلى الإسلام بصلة .ينكره ويجادل فيه: 


والمعتزلة أنفسهم لا ينكرون وقوع النسخ في 5 شري من أخله 
الحيثية . ْ 


ملكهم يتكرون أن يي الخ ا لب مون الل في كل ما كدف .ا 


.159/١ المعتمد‎ )1١١ 

7508/1١ المعتمد‎ )5( 

() سبق أن العقل السليم يدرك في الأشياء الحسن والقبح وهذا هو الصحيحء إلا أنه تايرك 
على هذا الإدراك ثواب ولا عقاب إلا بعد مجيء الرسل. : 

(؟) انظر الإحكام 189/17. 

(0) انظر المستصفى 175/1١‏ . | 


لحف 


فيه عن حُسَن وقبح » بحيث يجعل الحَسَّن قبيحأًء والقبيح حَسَنا فيحرم 
العدل والصدقء ويبيح الظلم والكذب. 

والذي يترجح لدي هنا أن شريعة أحكم الحاكمين الصادرة ممن لا 
يأمر بالفحشاء. تأبى أن تأمر بالظلم والكذب؛, وأن تنهى عن العدل 
والصدق». بل العقل السليم لا يتصور وقوع ذلك فيها أبداً فهي شريعة 
محكمة جاءت من لدن حكيم عليم لا يتعارض فيها نقل صريح مع عقل 
مع 

ومن المقرر لدى الأصوليين أن النسخ لا يدخل فيما اتفقت عليه 
الشرائع كأصول العبادات والتوحيد. 

وأن المسلمين سلفاً وخلفاً مجمعون على بقاء الشريعة الإسلامية إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

ولا شك أن ب العبادة وشكر المنعم نسخ لأصل الشريعة». فهو 
نسخ لها جملة وتفصيلاء وهذا ممنوع عقلاً وشرعاً. 
المسألة الثالثة ‏ ثمرة الخلاف: 

لا تنهض بهذا الخلاف ثمرة عملية» فالكل متفق على وقوع النسخ 
في أحكام الشريعة وتكاليفهاء والكل متفق في قرارة نفسه على عدم جواز 
وقوع نسخ العدل والصدق بالظلم والكذب في الشريعة وإن اختلفوا ظاهراً. 


ع # 


45١ 


نسخح العبادة قبل التمكن من فعلها 
وفيه ثلائة مباحث: 


١‏ المبحث الأول: رأي المعتزلة في ذلك» وبيان أدلتهم. 


؟ ‏ المبحث الثاني : ذكر الرأي المخالف بأدلته. 


7ح المبحث الثالث: دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه 
المسألة» مع بيان الراجح فيها. وثمرة الخلاف . 


الميحث الأول 
رأي المعتزلة في ذلكء. وبيان أدلتهم 
يرى المعتزلة أنه لا يجوز نسخ العبادة قبل التمكن من فعلها9). 
قال أبو الحسين البصري : (وأما نسخ الشيء قبل وقتهء فغير جائز عند 
شيوخنا المتكلمين)2)9. 
واستدلوا لذلك بالآدلة التالية: 


الدليل الأول: 

قالوا: إن الله عزوجل لو قال لنا في صبيحة يومنا: «صلوا عند غروب 
الشمس ركعتين بطهارة»: ثم قال عند الظهر: «لا تصلوا عند غروب الشمس 
ركعتين بطهارة» لكان الأمر والنهي قد تناولا فعلا واحداً على وجه واحدء 


8 


في وقت واحدء صدرا من مكلّف واحد إلى مكلّف واحد. 
وفي تناول النهي لما تناوله الأمر على الحد الذي تناوله من غير 


211١ 5/1 البرهان‎ 255١0 التبصرة ص‎ .5٠05 إحكام الفصول ص‎ 27/1/1١ انظر المعتمد‎ )١( 
282/15 المستصفى 1 المنخول ص 27947 التمهيد #50/7: الوصول إلى الأصول‎ 
روضة الناظر ص هل البلبل ص هلاء نباية‎ 6» 0١ الإحكام /7 ., المحصول‎ 
. 1810 السول 557/7 إرشاد الفحول ص‎ 

(0) المعتمد ١/5لا”7.‏ 


5 


انفصال دليل ! إما 7 البداع وإما على القصد إلى الأمر بالقبيح والنهي. 


عن الحَسّن. وكل ذلك لا يجوز فيمتنع جواز نسخ العبادة قبل قبل التمكن من 


الدليل الثاني : 


قالوا: إن نسخ الأمر قبل التمكن من امثاله. يفضى 58 
الفائدة والأمر بلا فائدة يكرد عبثا والعيث على الله تعالى محال(0) , 


إسازسا اس 


.89/5/1١ انظر المعتمد‎ )١( 


نتف 


ذكر الرأي المخالف بادلته 

يرى جمهور الأصوليين المخالفين لرأي المعتزلة في هذه المسألة. أنه 
يجوز نسخ العبادة قبل التمكن من فعلها. 

قال الباجي رحمه الله تعالى : (يجور نسخ العبادة قبل وقت الفعل 
على الوجه الذي أمر بها)0©. 

وقال ابن برهان رحمه الله تعالى : (نسخ العبادة قبل التمكن من فعلها 
جائز عندنا)29' . 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى : (يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من 
الامتثال) 29 . ش 

وقال ابن عبد الشكور الحنفي رحمه الله تعالى : (يجوزر النسخ قبل 
التمكن من الفعل بعل التمكن من الاعتقاد) © , 


.1' 5 إحكام الفصول ص‎ )١( 
75/5 الوصول إلى الأصول‎ )0( 
.76 روضة الناظر ص‎ )( 

0( مسلم الغبوت 531/17. 


ه55 


وبمثل ما صرح به هؤلاء. فقد صرح به غيرهم من الأصوليين(©. 
واستدل الجمهور: على جواز النسخ قبل التمكن من الفعل» بدليل 
عقلي, وأدلة نقلية. ‏ ! ْ 
أما الدليل العقلي. فقالوا: إن نسخ العبادة قبل التمكن من فعلها لا" 
يترتب عليه محال. وما :لا يترتب عليه محال. يكون جائزا عقلا. ْ 
وأما أدلتهم النقلية» فاستدلوا بما يلي: 
الدليل الأول: 
قول الحى تبارك وتعالى :#8 يمحوا أله ما يسَاكٌ ود وَقكَ 204. ْ ' 
ل كي م ويدخل افيه 
محو العبادة قبل ب وقتها . 0 


الدليل الثاني : 
إن الله تعالى أمر نبيه ل عليه السلام بذبح ابنه» كما قال سبحانه 


حكاية عنه: 00 وال عر 0ه 


ره 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: التبصرة ص 55١٠‏ اليرهان 10/17--6105 المستصفى 
0 , المنخول ص:!194., التمهيسد 705/7. الإحكام 155/7, المحصول. 
4428-01 منتهى الوصول والأمل ص 1957» البلبل: ص 0لا “جمع الجواميع ' 
بحاشية البناني 7/لالاء نهاية السول 0717/1. ١‏ 

(؟) سورة الرعد الآية: 7"9: 

(*) سورة الصافات» الآية: .٠١7‏ 

(5) سورة الصافات» الآية: /ا١١.‏ 


4 


الدليل الثالث: 

إن الله تعالى أمر يتقديم الصدقة قة على مناجاة الرسول وله بقوله 
تعالى : 150 00 لاا و1 صَدَكَُ 0 
وي مَكَقءْ 204. 


إن النبي كل صالح أهل مكة على رد من جاءه مسلماً من الرجال 
والنساء9" , 


ثم نسخ الصلح في النساء بقولهتعالى ذا حم الْمُؤْمئت مهدجرات 
يترم » إلى قوله سبحانه: لا يمون ِل لمر 2# 

وهذا نسخ قبل وقت الفعل. 
الدليل الخامس: 

إن النبي يلين لما عرج به إلى السماء. فرضت عليه الصلاة خمنبين» 


(؟) سورة المجادلة» الآية: ا 
[فية انظر هذه القصة في صحيح الإمام البخاريء كتاب «المغازي» باب «غزوة الحديبية) 


م/ا- 8 
وفي صحيح الإمام مسلم بشرح النووي » كتاب «الجهاد والسيرهء باب «صلح الحديبيةة 
١ "11‏ . 


(5) سورة الممتحنة» الآية: .٠١‏ 


حك 


فأشار عليه موسى عليه السلا م بالرجوع لطلب عدي فرجع مرا حتى 
جعلت خمساً0): ْ :| 


وذلك نسخ قبل وقت الفعل©». 


إسارس رس 


00( حديث فرض الصلاة خمسين على النبي ككل أخرجه الإمام البخاري عن أنس رضي الله 
تعالى عنه. (انظر صحيح البخاري., كتاب الصلاةء باب وكيفا فرضت الصلاة 0 
الإسراء» 97-917١‏ 
وأخرجه الإمام مسلم غن أنس أيضاً. (انظر صحيح مسلم بشرح 00 كتاب 
الإيمان. باب «الإسراء برسول الله يخِ وفرض الصلوات 7١9/15‏ 716). 2-6 
)١(‏ انظر إحكام الفصول صن :٠5‏ وما بعدهاء' التبصرة ص ١7535ء‏ البرهان 15/ه٠‏ 217 المتخول 
ص 598.» التمهيد 05/7 وما بعدهاء الإحكام 177/7, المحصول 0١‏ زوضة 
الناظر ص 7/0 وما بعدهاء خباية السول 5517/1. 
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دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسالة. 
مع بيان الراجح فيهاء وثمرة الخلاف 

وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى ‏ دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة: 

رأي المعتزلة في هذه المسألة مبني على أن الأمر بالشيء دون إرادة 
فعله. يكون من باب العبث والإخلال بالمصلحة. وهذا يتنافى مع الحكمة. 

ولما كان الله عز وجل منزهاً عن العبث وفعل القبيح ع امتنع جوار أن 
يأمر بعبادة من العبادات الشرعية» لم ينهى عنها قبل دخول وقتها لعدم 
تمكن المكلف من امتثالها. 

وإذا تقرر ذلك» فإن ما استدلوا به على نفي جواز النسخ قبل ع 
من الفعل. يُناققشون عليه بما يلي : 
أولا ‏ يناقشون على دليلهم الأول من اربعة وجوه: 

الوجه الأول: 
لآن البداء هو أن يظهر له ما كان خافياً عليه. وهذا مستحيل على الله 


1:١ 


تعالى. لأنه سبحانه لما أمر بذلك كان عالماً بالوقت الذي سينسخ عنهم 
الفعل فيه. فلا يؤدي ذلك إلى ما ذكرتموه. ْ 


الوجه الثاني: 
لا يمتنع أن يكون إالشيء اموز يهاه ول ا 
كما يؤمر بالصلاة مع الطهارة.» وينهى عنها مع الحدث. كذا هاهنا يجوز و أن : 
يجعل بقاء حكمه شرطاً في الأمر فيقال: افعل ما آمرك به إن لم يَرّلْ حكم : 
أمرنا عنك بالنهي . 0 
الوجه الثالث: 7 
إن قولكم: إن الأمر بالشيء يدل على حُسْنهء أو على صحة كونه ' 
مصلحة والنهي عن الشيء يدل على ضد ذلك» وقد تناول انهي اما تناوله | 
الأمرء فتواردا على محل واحد في وقت واحد. 5 


مردود بأنه: سلمنا لكم أن الأشياء تحسن وتقبح لصفات هي عليها. 1 
إلا أن الأمر والنهي لم يجتمعا هنا من جهة واحدة في وقت واحد بل؛ في " 

الوجه الرابع: ْ 

إن نسخ - الأمر قبل مجيء ء وقته لا يتنافى مع مصلحة المكلف فإن ' 
صلاحه فيه ما دام الأمر قائماً» فإذا نهاه عنه علمنا أن الصلاح كان إلى غ غاية ' 
هي وقت النهي . 

فم الو جاز أن يمع هذا من النسخ قبل وقت الفعلء لجازان بذع " 
من النسخ .أصلاء فيقال: إن الأمر من الحكيم يدل على كونه :صلاخاً 
الحيدة رما عاجرعيادنا اميق الم يجن بلطتي أن يهاقم لوزن ل 
هذا في إبطال النسخء بطل فيما ذكرتموه. 
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ثانياً ‏ ويناقشون على دليلهم الثاني: 
بأنا ا نسلم لكم أن الأمر هنا مجرد من الفائدة, بل الفائدة متحققة.» 
وهي اعتقاد المكلف وجوب ذلك في حقه» ومن ثم عقد العزم على فعله 
وامتثاله إذا دخل وقته. 
وعليه ففائدة الأمر موجودة » وهي الابتلاء والاختبار. 
وما ادعيتموه من أن حقيقة الاختبار إنما تكون جائزة على من لا يعرف 
العاقبة دون من يعرفهاء مردود بقوله تعالى: « وَكَبوَكم حَقٌّ و 
الْمُحَهِبِيَ مد لصن وتوا َجَرَخ 49 20١‏ , 
وبقوله تعالى : «إَِوة كو لنؤعلاً 04©. 
وإذا كانت الفائدة متحققة في هذا الأمرء لم يكن عبثاً. فبطل» ما 
ذكرتموه» وصح ما ذكرناه9 , 
المسألة الثانية ‏ بيان المذهب الراجح : 
من خلال ما تم بيانه ومناقشته. يترجح لدي في هذه المسألة جواز 
نسخ العبادة قبل مجيء وقتهاء إذ لا يترتب على ذلك محال عقلي» ولا 
يلزم منه إضافة الجهل إلى الله تعالى, لأن علمه سبحانه محيط بكل شيى. 
. وهو حين أمر عباده بهذه العبادة كل عالماً بأنه سينسخ عنهم وجوب فعلها 
قبل أن يتمكنوا منه. ولا يلزم من ذلك التناقض. لأن التناقض من شأن 
الجاهل», والله تعالى منزه عن الجهل. 
ولو سلمنا بأن أوامر الله تعالى لا بد من أن تكون مشروطة بالفائدة 


."١ سورة محمدء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة هودء الآية: لاء وتبارك» الآية: 7 . 

(7) انظر التبصرة ص 2777 التمهيد 2755/7 وما بعدهاء الوصول إلى الأصول ؟//ا. وما 
بعدهاء روضة الناظر ص شلاء نباية السول 19//ا55. 


ويف 


والمصلحة. فإن الفائدة هنا موجودة » وهي أبتلاء المكلفين بعقّد. العزم على 
الامتثال» فمن عقد العزم منهم على الفعل أثيب ثواب المطيع » ومن أعقد 
العزم منهم 7 عدم ص عوقب عقاب العاصي . 
لتلقي التكاليف. 
المسألة ‏ الثالثة ثمرة الخلاف: 
ينبني على حلاف المعتزلة في هذه المسألة؛ بعض المسائل 
الأصولية» ومنها: 
-١‏ هل يجوز أذ يمرل تعالى المكلف بم يعلم أن لا يمكن نهء 
ويحال بينه وبينه؟ ١‏ 
عند الجمهور: | نعم. يجوز ذلك207 , 
وعند المعتزلة : ألا يجوز ذلك9), 
يق درن ا سمان نقف باشو 1 ومن ش 
عند ا لجمهور: تعم ‏ يجور ذلك27 , 
وعند المعتزلة : لا يجوز ذلك©) , 
يننا 


)١(‏ انظر العدة 47/1 المستصفى .41/١‏ التمهيد ,758/١‏ الإحكام ١/55١2؛‏ روضة 
الناظر ص 5١15‏ البلبل ص 454., جمع الجوامع 2780/١‏ شرح الكوكب المنير ا 
مسلم الثبوت :161/١‏ 

(1) انظر المغني 04/11 15ح المعتمد ,1174/١‏ العدة 0581/1 التمهيد 5 الإحكام 
0 المحصول 2477/7/١‏ روضة. .الناظر ص 2314 شرح الكوكب للي) /101. 

(5) انظر العدة 5/ 2745-1746 المسودة ص 05. 

(5) انظر المغني 4941/١١‏ اال متشابه القرآن ص 15لاء المعتمد 5 العدة 
لاض الخرطة من 5 : 
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الصَضَلالرَاج 
نسح التلاوة دون الحم والحكم 


دون التلاوة” 


وفيه ثلاثة مباحث: 


١‏ المبحث الأول: رأي المعتزلة في ذلك» وبيان أدلتهم. 
؟ ‏ المبحث الثاني : ذكر الرأي المخالف بأدلته . 

المبحث الثالث: دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه 
المسألة» مع بيان الراجح فيهاء وثمرة الخلاف. 


)1١(‏ النسخ الخاص بكتاب الله جل وعلاء يقع على ثلاثة أقسام: 
الأول: نسخ الحكم والتلاوة معاً. 
الثاني : نسخ الحكم دون التلاوة. 
الئالث: نسخ التلاوة دون الحكم. 
والأول محل اتفاق عند الجميع» فيجوز عند الكل نسخ الحكم 
والتلاوة معآء إلا ما يروى عن أبي مسلم الأصفهاني أنه منع نسخ 
القرآن بالكلية. أما الثاني والثالث» فهما محل خلاف بين الجمهور | 
ومخالفيهم من المعتزلة» بمعنى: هل يجوز نسخ أحدهما دون الآخر أو 
لا يجوز؟ 


الميحث الأول 
رأي المعتزلة في ذلك. وببان أدلتهم 

يرى المعتزلة ‏ كما نقل بعض الآصوليين ‏ أنه لا يجوز نسخ التلاوة 
دون الحكم, ولا الحكم دون التلاوة(1) . 

واستدلوا للمنع من نسخ التلاوة دون الحكم بثلاثة أدلة: 
الدليل الأول: 

قالوا: الحكم مع التلاوة ينزل منزلة العلم مع العالمية» والحركة مع 
المتحركية» والمسنطوق مع المفهوم. وكما لا يمكن الانفكاك بين العلم 
والعالمية,» والحركة مع المتحركية» والمنطوق مع المفهوم » فكذلك التلاوة 
مع حكمها. 

ومعنى هذا الدليل: 

أن التلاوة والحكم متلازمان» لأن أحدهما تابع للآخرء ولا يتصور 
بقاء التابع بعد ارتفاع المتبوع. إذ كيف يبقى الفرع مع نسخ الأصل؟ 
الدليل الثاني : 

قالوا: إن الآية دليل على الحكم. فلو نسخت دونه لأشعر نسخها 
)ع( انظر المنخول ص 47”ء الوصول إلى الأصول 78/7. الإحكام ١41/7‏ شرح الكوكب 

المنير */"0ه. فواتح الرحموت 77/75 


/سض4 


بارتفاع الحكم. وهذا يفضي إلى التلبيس والتعمية على المكلف بتوريطه ' 
في اعتقاد فاسد. 
الدليل الثالث: 

قالوا: إن نسخ التلاوة مع بقاء الحكم عبث لا يليق بالشارع الحكيم » 
لأنه من التصرفات التي ألا تعقل لها فائدة0©. ْ 

واستدلوا للمنع من نسخ الحكم دون التلاوة بدليلين: 
الدليل 0 ا ٍ 
لوا: إن الحكم إذا نسخ » كان بقاء التلاوة موهماً بقاء الكري .وفيه , 
تعريض المكلف لاعتقاد الجهل. وهو .أنه يعتقد بقاء الحكم. وذلك جهل؛ 1 
والحكيم لا يعرض عباده لاعتقاد الجهل. 

الدليل الثاني: 0 

: قالوا : إن نسخ الحكم دون التلاوة, يستلزم تعطيل الكلام لإلبي . 
: وتجريده من الفائدة. وهذا عيب لا يرضى به عاقل لأقل نوع من كلام 
فكيف يرضى به الله تعالى لأفضل كلامه9), 


ل1ل0ال] 


. التمهيد 538/1. الوصول إلى الأصول 259/5 الإخكام‎ 4175/١ انظر المستصفى‎ )١( 
//.518/5 روضة الناظر ص 5 مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني‎ ء.١57/‎ 

(؟) انظر المستصفى ١/174ء‏ التمهيد 517/7 الوصول إلى الأصول ٠/7‏ الام الإنحكام 
رت الحصول 87/١‏ روضة لاقن صن 04+ شرح ار اليه , 
دده كمهف وهف 'مناهل العرفان 0/1 
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ذكر الراي المخالف يآدلته 

يرى جمهور الأصوليين المخالفين لرأي المعتزلة في هذه المسألة؛ أنه 
يجوز نسخ التلاوة دون الحكم. والحكم دون التلاوة . 

قال السرخسي رحمه الله تعالى ما مؤداه: (نسخ الحكم دون التلاوة 
ونسخ التلاوة دون الحكم. جائزان في قول الجمهور من العلماء)29" , 

وقال ابن برهان رحمه الله تعالى : (يجور نسخ التلاوة دون نسخ 
الحكم. ونسخ الحكم دون التلاوة) 9 , 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: (يجوز نسخ الآية دون حكمهاء. 
ونسخ حكمها دون تلاوتهاء ونسخهما معا)9 . 

وقال ابن الحاجب رحمه الله تعالى: (الجمهور على جواز نسخ التلاوة 
دوت الحكم. وبالعكس» ونسخهما معا)40), 


.80/7 أصول السرخسي‎ )١( 

(1) الوصول إلى الأصول 58/7 . 
() روضة الناظر ص 75. 

(4) منتهى الوصول والأمل ص 194 . 


اف 


وبمثل ما صرح به هؤلاء. فقد صرح به غيرهم من الأصوليين0©. 
واستدل الجمهور على جواز نسخ التلاوة دون الحكم» والحكم. دون 
التلاوة, بالجواز العقلى . والوقوع الشرعي . 


أما الجواز العقلي , فقالوا: إن الحكم عبادة» والتلاوة عبادق" ط 
عبادتين يجور نسخ إحداهما دون الأحرى كالصوم والصلاة. 


والدليل على أن التلاوة عبادة إجماع الأمة على أن من قرأ القرآن: كان 
له بكل حرف . عشر حسنات» وما ورد في ذلك من الأخبار عن الرسول وق 
أكثر من أن يحصى (1) ., 


وأما الحكم فلا إخلااف في أنه عبادة. إذ الحكم أمر ونهئ »2 وفعل 
أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه عبادة وقربة وطاعة. أ 


وأما الوقرع الشرعي » فاستدلوا بما يلي : 


0 دون 0 3-95 
نكال من الله والله عزيز م ا 


! 7917 المنخول ص‎ ,.1717/١ المستصفى‎ ».4 ٠07" انظر على سبيل المثال: إجكام الفصول ص‎ )١( 
البليبل ص دلاء شرح‎ »487//١ التمهيد 757/5. الإحكام 151/78, المحصول‎ 
: .١9١ الكركب المير 507/7, أإرشاد الفحول ص‎ 

)١(‏ ومن ذلك ما أخرجه التزفذي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عله أن 
رسول الله كلِ قال: (من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنةء. والحسنة بعشر أمثالهاء لا 
أقول ألم حرف. ولكن ألف حرفء ولام حرف. وميم حرف). 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح» غريب من هذا الوجه). 
(انظر سنن الترمذي :758/5 في «أبواب فضائل القرآن»). 

() أخرج الحديث الوارد بلفظ هذه الآية الكريمة المنسوخة: البيهقي في كتاب الحدود. باب وما 

يستدل به على أن السبيل هو جلد الزانيين ورجم الثيب». ش: 5 جارد 


للف 


قالوا: فهذه الآية نسخت تلاوتها مع بقاء حكمها. 
ثانياً - أدلتهم على نسخ الحكم دون التلاوة: 

استدلوا لذلك بالأآدلة التالية: 
الدليل الأول: 

قول الحق تبارك وتعالى: « وَالْدِينَ يُتوَطورب مِنحكُم وَيِدْرونَ أَرْونج ضِيَة 
َأَرُوجهم تَعَدمًا إل الول عَير يراج 2304 . 

فأوجب الله تعالى على المتوفى عنها زوجها أن تعتد حولاً كاملا» ثم 
نسخ هذا الحكمء وبقيت التلاوة. 


الدليل الثاني: ' 
قوله تعالى: يا لذن اموا إذا تجَيثم يول فَقَدْمُوأ بين بدَى وس 
صَدكة 074 , 


فأوجب الله تعالى الصدقة عند مناجاة. الرسول يلو ثم نسخ: الحكم 
وبقيت التلاوة. 
الدليل الثالث: 

قوله تعالى : ظ كيب عَلِيِكٌُ ا حَصرَ دك لْمَوتُ إن يرد حيرا لوي 


5 (انظر السئن الكبرى .)11١/4‏ 
والإمام مالك في الموطأ في كتاب الحدود. باب وما جاء في الرجمة. 
(انظر الموطأ ص 097). 
وقد صحح الحاكم هذا الحديث. فقال: (هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه). 
ووافقه الذهبي على ذلك. فقال: (صحيح). 
(انظر المستدرك وتلخيص الذهبي عليه .)519/١7‏ 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 74٠‏ 
(7) سورة المجادلة. الآية: 17. 


أكةء 


. للوَلَِيِن وَالفيينَ بالْمعرو رضت عثاقك لتقي 04 : ش 
حيث أوجب سبحانه الوصية للوالندين والأقرباء» ثم نسخ 5 ع لمكم 
وبقيت التلاوة . 
. الدليل. الرابع : 
قوله تعالى : #كآنيكوهك ف الْسَمُوتٍ 2074 . 00 
فإن الحبس في البيوت والأذى باللسان كان حد الزناء وقد انتسخ “هذا ! 
الحكم مع: بقاء التلاوة. | 
الدليل الخامس: 
٠‏ إن حكم التخير بين الصوم والفدية في حق القادر قد اتن بقولة. 
تعالى : طمْس عد ودكم الَهرَ مه 204. 
وبقيت التلاوة» وهي قوله تعالى: 8 وَآن تَصُومُوا د لس 014 . 
وغير ذلك مما نسخ حكمه وبقيت تلاوته». 


إساس اس 


(1) سورة البقرق الآية: .38٠‏ 

(0) سورة التساءء الآية: .1١6‏ 

م) سورة البقرقء الآية: 386. 

(*#) سورة البقرةء» الآية: 65 ' 

() انظر المعتمد 741/١‏ أصول السرخسي :8١/‏ المستصفى »154-171/١‏ المنبخول 
ص 749. التمهيد 759-775/1: الوصول إلى الأصول '#١-158/7‏ المحضول - 
0448-0١‏ روضة .الناظر ص.1/4- هلا شرح الكوكب المخير 7/ 4005-2086 ' 
إرشاد الفحول ص 121884 20000 0 


؟'كة 


المبحث الثالث 
دراسة وتقويم رآي المعتزلة في هذه المسألة. 
مع بيان الراجح فيهاء وثمرة الخلاف 

وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى - دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة: 

في تصوري أن ما نقله أكثر الأصوليين عن المعتزلةء أنهم يرون عدم 
جواز نسخ التلاوة دوت الحكم. وعدم جواز د نسخ الحكم دون التلاوة فيه 
نظرء لأنه قول بالتعميم . 

وتحفيق القول في ذلك: أن جمهور المعتزلة يرون جواز نسخ التلاوة 
دوت الحكم والعكس» ولم يخالف منهم في ذلك إلا النزر اليسير. 

والذي يدل على ذلك أن الآمدي رحمه الله تعالى » صرح باتفاق 
العلماء على جواز نسخ التلاوة دون الحكم. ونسخ الحكم دود التلاوة» 
ووصف من خالف من المعتزلة في ذلك بالشذوذ. لكونهم قلة جد فقال: 


(اتفق العلماء على جواز نسخ التلاوة دون الحكم. وبالعكس» 
معاء خلافاً لطائفة شاذة من المعتزلة)0©. ؤ 


.141/7« الإحكام‎ )0١ 


ين 


ويؤيد ذلك ما صرح به أبو الحسين البصري من أنه يجوز نسخ التلاوة 
دون الحكمء ونسخ الحكم دون التلاوة عندهم, وأقام أدلتهم على جواز 
ذلك عقلا ووقوعه شرعاًء تي د ل اك 
المعتزلة2) , 

وبناء على ذلك : فإنه لا يصح نسبة الخلاف في هاتين السالين 1 
جمهور المعتزلة» وإنما إلى شذوذ منهم. : 

وقد حكم الشوكناني رحمه الله تعالى على هذه الطائفة الاعتؤالية' 
الشاذة بالجهل في دين الله جل شأنه» فقال: (وقد حكى جماعة: من الحنفية” 
والحنابلة عدم الجواز غن بعض أهل الأصولء قالوا: لأنه إذا انتفى 0 
فلا فائدة في التلاوة. 

وهذا قصور عن معرفة الشريعة» وجهل كبير بالكتاب العزيزة فإن 
المنسوخ حكمه. الباقية: تلاوته في الكتاب العزيزء مما لا ينكره من له 'أدنى : 
قدم في العلم)29©. 1 
| وإذا تقرر ذلك. فإن ما استدل به هؤلاء الشواذ الجاهلون, على المنع 

من نسخ التلاوة دون الحكم. والحكم دون التلاوة, فإنهم يناقشون. عليه: بما' 


يلي : 0 
أولا يناقشون على أدلتهم التي أقاموها للمنع من نسخح التلاوة دون 
الحكم. بالنحو التالي: | 1 
1١‏ يناقشون على دليلهم الأول. من وجهين: ٠‏ 
الوجه الآول: 2 ' 


لا نسلم لكم أن :العالمية مغايرة لقيام العلم بالذات, ولا 0 


)١(‏ المعتمد "81/1١‏ وما بعدها. 
(؟) إرشاد الفحول ص ١1884‏ .: 


555: 


مغايرة لقيام الحركة بالذات. ولا الملازمة بين المنطوق والمفهومء ليصح 
التمثيل . 

وإن سلمنا جميع ذلكء. فلا نسلم أن التلاوة مع الحكم نازلة منزلة ما 
ذكرتموهء بل هي نازلة منزلة الأمارة والعلامة على الحكم في ابتداء ثبوته 
دون حالة دوامه. وعلى هذا فلا يلزم من انتفاء الأمارة في طرف الدوام 
انتفاء ما دلت عليهء وكذلك لا يلزم من انتفاء الحكم لدليل» انتفاء الأمارة 
الدالة عليه . 


الوجه الثاني: 

إن التلازم بين الآية وحكمها مشروط فيه انتفاء المعارض وهو 
الناسخ . أما إذا وجد الناسخ فلا تلازم» والأمر حينئذ للناسخ ‏ إن شاء رفع 
الحكم وأبقى على التلاوة. وإن شاء عكسء وإن شاء رفعهما معء على 
حسب ما تقتضيه الحكمة أو المصلحة. 

ونظير ذلك أن التلازم بين المنطوق والمفهوم مشروط فيه انتفاء 
المعارضء» أما إذا وجد منطوق معارض للمفهوم. فإن المفهوم حينئذ 
يعطل» ويبقى العمل بالمنطوق وحده. 

: ويناقشون على دليلهم الثاني‎ ٠ 

بأن ما ذكرتئموه من أنه يترتب على نسخ التلاوة دون الحكم الإشعار 
برفع الحكم, وفي ذلك توريط للمكلف وتجهيل له. 

مردود عليكم بأن تلك اللوازم الباطلة تحصل لو لم يلصب الشارع 
دليال على : نسخ التلاوة وعلى ! إبقاء الحكم» » أما وقد نصب الدليل على نسخ 
التلاوة 0 وعلى إبقاء الحكم وتقرير استمراره» كما في رجم الزناة 
المحصنين» فلا تلبيس من الشارع» ولا تجهيل منه على عبده ولا توريط. 


هق 


*- ويناقشون على لي الثالث المبني على لزؤم العبث.من 3 
التلاوة دون الحكم. من وجهين: ٠‏ 
الوجه الأول: 0 
إن نسخ التلاوة ملع بقاء الحكم ليس مجرداً من الحكمة. ولا خخالياً؛ 
من الفائدة» حتى يكون عبثاء. بل فيه فائدة عظيمة» وهيئ حصر القرآن..في 
دائرة محدودة تيسّر علئ الأمة حفظه واستظهاره وتسهل على سنواد الآمة! 
التحقق فيه وعرفانه. وذلك يحمي القرآن من أيدي المتلاعبين فيه بالزيادة أو, 
النقص, مصداقاً لقوله تعالى : ط إِنَاحَحَنُ لاوط 740 1 
2 الثاني: 
نه على فرض عدم .علمنا بحكمة وفائدة هذا النوع من ع .فإن 
ش ا لا يصلح حجة على العلم بعدم ذلك الشيء. وإلا فمتى . 5 
اطي مجر سس ا حون ده اران ش 
الحكيم» .أن يصدر ل و يا بن 
0 ْ : 
انياً- ويناقشون على أدلتهم التي أقاموها للمنع من نسخ الحكم ذون' 
التلاوة بما يلي: ْ 
١‏ يناقشون على دليلهم الأول المبني غلى أن زفع الحكم 3 
التلاوة يفضي إلى تعر يض المكلفين لاعتقاد الجهل : بأن هذا منردود 'بأن ' 
المكلف لا يخلو: إما أن يكون مجتهداً. أو غير مجتهد. ! 


فإن كان مجتهداً فلا بد من إحاطة علمه بالدليل الناسخء فإذا . 
نصب الله تعالى على النسخ دليلاً» فما عرض المكلفين لاعتقاد ‏ الجهل: 


:.94 سورة الحجرء الآية:‎ )١( 


كك 


وإن كان غير مجتهد ففرضه في الأحكام تقليد المجتهدين لأنه ليس 
من أهل النظر. 

؟ - ويناقشون على دليلهم الثاني المبني على إفضاء نسخ الحكم دون 
التلاوة إلى تجريد كلام الله تعالى من الفائدة: بأننا لا نسلم هذا اللزوم» بل 
الآية بعد نسخ حكمها دون تلاوتها تبقى مفيدة للإعجاز وتكون عبادة للناس 
تصح بها صلاتهم ويؤجرون على قراءة كل حرف منهاء وفيها تذكير للناس 
بعظم مِنّه الله تعالى عليهم الذي رفع عنهم هذا الحكم رحمة بهم ودفعا 

ويضاف إلى ذلكء. أن الآية بعد نسخ حكمها لا تخلو غالباً من دعوة 
إلى عقيدة أو إرشاد إلى فضيلة؛ أو ترغيب في خيرء ومثل ذلك لا ينسخ بنسخ 
الحكمء بل تبقى الآية مفيدة له29, 
المسألة الثانية ‏ بيان المذهب الراجح : 

مما سبق تقريره وبيانهء يترجح لدي في هذه المسألة جواز نسخ 
التلاوة دون الحكم. والحكم دون التلاوة» وذلك لأن الحكم في كونه عبادة 
ليس تابعاً للتلاوة» وإنما التلاوة ذريعة إلى معرفة الحكم وَعَلْمِ عليه» وبعد 
أن عُرف الحكم فهو أصل في نفسه. 

وعليه فالحكم عبادة مستقلة. والتلاوة عبادة مستقلة. وكل عبادتين 
يجوز نسخ إحداهما دون الأخرى") . 

لا سيما وأن ذلك كله قد عاضده الوقوع الشرعي القاطع لكل شبهة. 


)١(‏ انظر المعتمد #817/1. المستصفى ١77/1١‏ 174ء التمهيد 878/7 الوصول إلى الأصول 
”8٠/*‏ اثلا الإحكام 14-1477 شرح الكوكب المنير 508/7ء مناهل العرفان 
---7195. 

0( انظر الوصول إلى الأصول 178/7 -79. 


وذ 


المسألة الثالثة ‏ ثمرة الخنلاف: 

أتصور أن خلافٍ شواذ المعتزلة في هذه المسألة وهي مسألة : :نسخ 
التلاوة دون الحكم , والحكم دون التلاوة» .لا يترتب عليه أي فائدة عملية. 
ذ إذ الدليل الشرعي قد دل بطريق لا يحتمل الشك على وقوع ذلك وجوازه» 

فمن أنكره فإنه جاهل مكابر» ولا تنهض. على خلاف جاهل مكابر فائدة 
عملية؛ تعود حصيلتها بنفع على الفقه وأصوله. 

وبانتهاء هذا المبحث ينتهي الباب القالث. ويليه بمشيئة الله تعالى 
الباب الرابع الذي سأفصل الحديث فيه عما يتعلق بآراء المعتزلة في دلالات. 
الألفاظ . 


ساس اس 
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البَاب الرّابع 
آراء المعتزلة فيما يتعلق بدلالات الألفاظ 
ويشتمل على ثلاثة فصول: 
١‏ الفصل الأول: آراء المعتزلة فيما يتعلق بالأمر. 


. الفصل الثاني: آراء المعتزلة فيما يتعلق بالنهي‎ ١ 
الفصل الثالث: آراء المعتزلة فيما يتعلق بالعموم‎  * 
. والخصوص‎ 


اليج لالأول 
آراء المعتزلة فيما يتعلق بالأمر 
ويشتمل على تمهيد وستة مباحث: 
١‏ التمهيد: تعريف الأمر. 


؟ ‏ المبحث الأول: أمر الله تعالى المكلف بما يعلم أنه 
لا يمكن منه ويحال بينه وبينه . 


المبحث الثاني: أمر الله تعالى المكلف بما يعلم أنه 
لا يفعله . 


؛ ‏ المبحث الثالث: ورود الأمر من الله تعالى متعلقاً باختيار 
المأمور. 

ه ‏ المبحث الرابع : ورود الأمر بالعبادة قبل مجيء وقتها. 

. المبحث الخامس : تأبيد الأمر إلى غير غاية‎  * 


المبحث السادس: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ 


التمهيد 
تعريف الأمر 

(أ) تعريفه في اللغة: 

الأمر في اللغة ضد النهي2)7. 

وإذا كان النهي طلب الكف, فإن الأمر طلب الفعل. 
(ب) تعريفه في الاصطلاح: 

أما في الاصطلاح» فقد تباينت عبارات الأصوليين في تعريفه. 
وسأقتصر هنا على ذكر تعريفين فقط: 
التعريف الأول: 

تعريف الغزالي رحمه الله تعالى» حيث قال: (وحَدُ الأمر أنه: القول 
المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به)9©. 
التعريف الثاني: 

تعريف أبي الخطاب رحمه الله تعالى» حيث قال: (الأمر استدعاء 
الفعل بالقول على وجه الاستعلاء) 2 . 
)١(‏ انظر القاموس المحيط 850/1 تاج العروس 372/7 


.41١١/١ المستصفى‎ )١( 
.1١7؟4/١ التمهيد‎ )5( 


اوفيق 


والذي أراه راجحا من هذين التعريفين» هو التعريف الثاني » وذلك 
لأن التعريف الأول قد اعترض عليه بأنه يستلزم الدورء بمعنى أن كلا؛ من 
الأمر والمأمور متوقف غلى الاجر قال ابن قدامة رحمه الله تعالى بعد ذكره 
لهذا التغريف: (وهو فاسد. إذ تنوة تتوقفف معرفة المأمور على معرفة اه 
1 والحد ينبغي أن يعرف : المحدود» فيفضي إلى الدور)20, 
شرح 00 الراجح 
لأنه طلب ترك. 


(بالقول):: يخرج استدعاء الفعل بالإشارة» فإن الإشارة لا تسمى ٠‏ 


(على وجه الاستعلاء): يخرج شيئين: 0 
الأول: يخرج الأمر الصادر من الآمر إلى من يساويه في .الرتبة. ' 
الثاني : يخرج الأمر الصادر من الأدنى إلى الأعلى. وذلك لأن: الآأمر 


الصادر من الآمر إلى من يساويه في الرتبة» لا يسمى أمراً: 
على الحقيقة. وإنما: يسمى (التماسا) وكذلك الأمر الْصَادر ٠"‏ 


من الأدنق إلى الأعلى . لا يسمىن أمراً على الحقيقة , وإنما 
يسمى (دعاء)9' , 
وإذا نظرنا إلى المعنى الاصطلاحي. وإلى المعنى اللغوي 55 
ش الأمرء وجدنا بينهما ترابطاً وثيقاء فإن طلب الفعل بالقول:على وجه؛ 


: .189 روضة الناظر ص‎ )١( 
: .140/7 (؟) انظر الإحكام‎ 


ثفق 


الاستعلاء. مضاد في حقيقته ومعناه للنهي» إد هو طلب للترك لا للفعل . 
© تعريف الأمر عند المعتزلة: 
أما المعتزلة فقد عرفوا الأمر مشترطين فيه الإرادة بالإضافة إلى الرتبة. 
وفي ذلك يقول أبو الحسين البصري : (الأمر هو قول القائل «افعل» 
مع الإرادة والرتبة)0©. 


2 كم 


.906/١ المعتمد‎ )١( 


يفيف 


أمر الله تعالى المكلف بما يعلم أنه لا يمكن 
مئه ويحال بيته وبيته 


وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول 
تحرير محل النزاع في هذه المسألة 

إذا أمر الله تبارك وتعالى عباده بالفعل» وعلم أن فيهم من لا لا يمكن ‏ 
منه لمانع من موت ونحوه. فلا يخلو الشأن من حالتين: 
الحالة الأولى: 

أن يعلم الله تعالى زوال المنع عن المكلف» بحيث 5 قامرً على 
فعل المأمور به. 
الحالة الثانية: 

أن يعلم سبحانه عدم زوال المنع عنه. 

فإن علم سبحانه وتعالى أن 0 يزول» دحل المكلف ذ في لما 
وصار من جملة المأمورين. وهذا مما لا نزاع فيه . ١‏ : 


كلا 


أما إن علم سبحانه وتعالى أن مَنْعَهُ لا يزول» فهو محل النزاع» 
بمعنى: هل يدخل في الأمرء أو لا؟ 

وصورة هذه المسألة: أن يقول له: (إذا جاء الزوال فصلّ) . 

وهو يعلم أنه سيموت قبل الزوال. 

أو يقول: (صم غداً). 

فهل يكون هذا الأمر جائزاً. أو هو غير جائز؟0©. 


بذنانا 


)3ع انظر التمهيد 6 المسودة ص ”اه جمع الجوامع بحاشية العطار .7860/١‏ 


يفف 


ٍ المطلب الثاني : 
رأي المعتزلة في ذلك: وبيان أدلتهم , : 
يرى المعتزلة أنه لا يجوز أن يأمر الله تعالى المكلف بما يعلم أنه لا 
يمكن مئةه) ويحال بيلة 0 
قال ايام ال العدل في قضائه» 0 بعطائه 
يقضه.ء» وحث على الجميل ولم يحل بينه وبين. خلقه)9 2. 
وقال القاضي عبد الجبار: (يجب أن يكون تعالى مر ومريداً من 
المكلف الفعل قبل حال الفعل» كما يجب أن يمكنه من الفعل قبل خاله» 
ويعرفه حال الفعل قبل وقته)0"©. 
واستدلوا لذلك أفقالوا: إن الله تعالى إذا. علم من حال المكلف أنه 
سيجال ايئه وبين ما أنريبة :ولا يمكن من فعله فإن فغْله يستحيل وقوعه , 
منه وما.يستحيل وقوعه لم يحسن الأمر به. فيكون_التكليف .به ييحأ لأنه 
تكليف بما لا يطاق)9©؟,. ٍ 
وفي ذلك يقول القاضي عبد الجبار: (إنه تعالى لو لم سن أن 
المكلف متمكن بالعلوم والقدرة وغيرهماء لكان عالماً من حال المكلف أنه 
غير قادر ولا متمكن بسائر وجوه التمكين. فكان يقبح التكليف» كما يقبح 
)١(‏ انظر المغني 17و 115ء المعتمد ١/884٠ء‏ العدة ,417/١‏ التمهيد ,2751/١‏ الإحكام 
هه لمحصول 6 روضة الناظر ص ٠7١5‏ البلبل ةا الماك 
والفوائد الأصولية ص-185ء شرح الكوكب المنير . 
(؟) المنية والأمل ص 7"5. ١‏ 
© المغني 501/11. 1 
(5) انظر شرح العمد خباية وزقة 55, المعتمد .١565/1‏ العدة 00 الحتصول 
0 روضة الناظر ص 5١5‏ ش : 


م1 


من الواحد منا أن يأمر الغير بما يعلمه غير مطيق له ومتمكن من إيجاده)2" . 

وقال أبو الحسين البصري: (... ولأنه إن لم يكن المكلف متمكناً 
من الأمور التي ذكرناها في الوقت الذي يحتاج إليه الفعل. كان قد كلفه ما 
ليا يطيقه)9) , 


# # و 


)١(‏ المغني 07/1١‏ لا19. 
)١(‏ المعتمد 153/١‏ 


هف 


٠‏ المطلب الثالث 
وخر الرأي المخالف بأدلته 


يرى جمهور الأضوليين المخالفين لرأي المعتزلة في هذه المسألة» أنه 
يجوز أن يأمر الله تعالى المكلف بما يعلم أنه لا يمكن منه؛ ويحال بينه 
وبيله . 1 
قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى : (إن أمْرَ الله العبد بما ايلم أنه 
سيحال زينة وبينة جائز) 0" . : 
| وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: (ويجوز الأمر من الله انه لما .في 
معلومه أن المكلف لا يتمكن من فعله)9). ْ : 
وقال الطوفي رحمه الله تعالى : (الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه. : 
صحيح عندنا)29 , ! 
وقال ابن عبد الشكور الحنفي رحمه الله تعالى : (إذا علم الآمر ا انتفاء | 
شرط وقوعه عند وقتهء :هل يصح التكليف به؟ قال الجمهور: يصح)90©. 7 
واستدل الجمهور على ذلك بالآدلة التالية ش 
الدليل الأول: ْ 
قالوا: إن المقصود من الأمر حصول طاعة المأمور, وطاعة العأمور 
تكون تارة. بالفعل» وتارة باعتقاد وجوب أمر الآمر والعزم على فعل ما أمرزه به 
متى قدرء فإذا لم يُمْنع :المكلف من الفعل وجدت طاعته بأن يفعل وإن مُنِع: 


(0) الغدة 897/9 ١‏ 
(؟) رؤضة الناظر ص 54١؟.‏ 
(") البلبل ص 584. 

(5) مسلم الثبوت .161/١‏ 


54١ 


من الفعل وجدت طاعته بأن يعتقد الوجوب والعزم على الفعل. فقد حصل 

من الممنوع مقصود الأمرى فدخل في الأمر كالفاعل لما أمر به 
الدليل الثاني : 

قالوا: لو رفع المنع التكليف.» لكان من 2 غيره من الصلاة» قد 
الدليل الثالث: 

قالوا : لو أسقط المنع التكليف لما علم الواحد منا أنه مكلّف بالصلاة 
قبل تشاغله بها وذلك يسقط عنه وجوب أخذ الاميّة لها(23, 

وإذا كان الأمر كذلك. صح أن يأمر الله تعالى المكلف بما يعلم أنه 
لا يمكن منهد» ويحال بيلهة وبيله . 


# # # 


)١(‏ انظر العدة 97/7 وما بعدهاء المستصفى .41/١‏ التمهيد »5755/١‏ وما بعدهاء الإحكام 
01 المحصول .575/7/١‏ روضة الناظر ص 7١4‏ وما بعدهاء شرح الكوكب المنير 
ذالاة:. 


4١ 


دراسة وتقويم رأي المعتزلة فى هذه المسألة. 
مع بيان الراجح فيها. وثمرة الخلاف 
وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة 0 دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة: 
ى المعتزلة في هذه المسألة مبني على أن الأمر الصادر من الله 
5-385 0 يجب! أن يكون من شروطه تمكين المكلف من امتشالهء 
بد فيه من شروط» منها: تمكين المكلف.» والعلم بأنه سيمكنه)(20 , 
وقال أبو الحسين البصري : (وأما الشروط الراجعة إلى المأمور 
فضربان» أحدهما يرجع إلى تمكنه. والآخر يرجع إلى دواعيه . 
أما الراجع إلى تمكته» وي دو افر معاي 
يحتاج الفعل إليه في الوقت الذي يم الفعل أن يوجد يرا 
وتعالى . 58 الزن الإرادة في الأمر. 0 
ولما كان الحكيم لا يأمر بالشيء إلا وهو يريد حصولهء 5 منه 
سبحانه أن يأمر المكلف بما يعلم أنه لا يمكن منه. ويحال بينه وبينه. إذ 
هو مجرد عن الفائدة. :فيكون ضرباً من ضروب العبث. 
وإذا تقرر ذلك», فإن ما استدلوا به على على المنع من ذلك. يناقشون, عليه 
من وجهين : 0 


.157/11 المغني‎ )١( 
2156/1١ (؟) المعتمد‎ 


بنك 


الوجه الأول: 

إن المراد بالأمر طاعة المأمورء وطاعته تحصل بالفعل. أو باعتقاد 
الوجوب والعزم على الفعل» فإذا لم يُمْنْع المكلف فطاعته إنما تكون 
يحصل المقصود من الأمر في كلا الحالتين. 

الوجه الثاني: 

إن الأمر مع عدم التمكن منه لا يخلو من فوائد. منها: إظهار أمره 
تعالى بذلك» وإقرار المأمور بوجوب طاعته إن قي » ولاعتقاده أن في أمره 
بذلك استصلاحاً له في غير ذلك الفعل» وتوطئة النفس على الطاعة في 
جميع ما يأمره به. وليعرضه بذلك لثواب العزم على طاعته() , 

وإذا كان الأمر كذلك. صح التكليف به مع عدم التمكن مله , 
المسألة الثانية ‏ بيان المذهب الراجح : 

مما سبق بيانه» يترجح لدي في هذه المسألة قول الجمهور بجواز أن 
يأمر الله تعالى المكلف بما يعلم سبحانه أنه لا يمكن من فعله. لأنه تكليف 
مفيد. فيصح, كما لو وجد شرط وقوعه. 

وبيان فائدته : عزم المكلف على الامتثال فيطيع ويئاب» أو الامتناع 
فيعصي ويستئحقى العقاب2)97, 
المسألة الثالثة ‏ ثمرة الخلاف: 

ينبني على خلاف المعتزلة في هذه المسألة عدة أمور. منها: 

١‏ هل يصح الدخول في العبادة بنية الفرض؟ 
)١(‏ انظر العدة ؟/286 التمهيد 0777/1 الإحكام ١/165ء‏ البلبل ص 54. 


(5)) انظر البلبل ص 44. 
ارنكت 


فعئد الجمهور: يصح. الدخول في العبادة بنية الفرضء وإذا حيل بينها 
وبين ذلك» إذ ليس من شرط الأمر الإرادة. ْ 
وعند المعتزلة: إنما يصح ذلك بدليل آخرء وهنو ثبوت أمارة. بقائه 
سالماً إلى وقتها. ‏ ' 6 
١‏ هل العبد مكلف بصوم. رمضان في كل سنة؟ 
فعئد الجمهور: إن العبد مكلف بصوم رمضان في كل سنة .. - جواز ١‏ 
موته قبله. ْ 
وعند المعتزلة: 5 يكلف بذلك لثبوت أمارة بقائه سالماً | ل وقته . 1 
*' هل تجب الكفارة على من أفسد صوم رمضان بالجماع » ثم امات 
أو جُنَّ بعد ذلك؟ ش 
فعئد الجمهور: ود تجب عليه الكفارة. 
وعئد المعتزلة: لا تجب. 
4ب هل يجب يجب عل لمر الشريع في صوع عل ا تسا أ 
تحيض فيه ؟ : 
فعند الجمهور: نعم يجب عليها الشروع فيه. 
وعند المعتزلة : ألا يجب(20) 


إفاس سر 


(1) انظر العدة 47/1 9#م, الإحكام ١/151ء‏ البلبل ص 44.. 


م1 


أَمْرُ الله تعالى المكلف بما يعلم أنه لا يفعله(١)‏ 
وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول 
رأي المعتزلة في ذلك. وبيان أدلتهم 
يرى المعتزلة أنه لا يجوز أن يأمر الله تعالى المكلف بما يعلم منه أنه 
لا يفعله9», 


قال القاضي عبد الجبار: (لا يجوز أن يريد بالخطاب من يعلم أنه 
يمنع منه في حال المنع» كما لا يجوز أن يريد بالخطاب العاجز ومن يجري 


20 الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها: 
5 أن المسألة السابقة فيمن حيل بينه وبين الفعل بموتء. أو جئون. ونحو ذلك» بممعتى أنه 
قد فقد شروط التكليف. فيكون خارجاً من دائرة المكلفين. 
أما هذه المسألة فهي فيمن تكون شروط التكليف فيه متوافرة» لكنه آثر ترك امتثال الأمر 
عناداً واستكباراًء كالكافر الذي أصر على الكفر بعد أن تبين له وجه الحق. 
فالأول منع مع سلب القدرة. والثاني منع مع وجودها. 
(؟0) انظر المغني ١0:م»‏ وكذلك 1١8/1١9‏ متشابه القرآن ص 5 الاء المعتمد 28/١‏ 
العدة 2386/7 المسودة ص 084. 


ه16 


مجراه لأن حال التكليف في أنه يزول بالمنع كحاله في أنه بزول 
بالعجن)() , 

وقان نات انعو “العلرض :ونس عترضنا عيوب اله إن أن الله 
عز وجل لم يعن بالأمر'من يعلم أنه يمنع من الفعل)9©. 

واستدلوا لذلك بدليلين: 
الدليل الأول: : 1 

قالوا: إن تكليف الله تعالى العبد وهو يعلم منه أنه لا يفعله.. قبيح 
لعدم تخلية العبد بينه وبين ما كُلف. 

دفي ذلك يقول القاضي عبد الجبار: (اعلم أن من شرط المكلف: أن 
يكون مُخْلَى بينه وبين فعل ما كُلّف. ومتى كان هناك مُنع زالت التخلية 
وتعذر الفعل لأجلهء فالتكليف قبيح)0©. 
الدليل الثاني : : 
قالوا: زوق تتا التكلت يا ينل امه الدة لا مله عله 
لخلوه من الفائدة والغرض . شْ 

وفي ذلك يقول أبو الحسين البصري: «دليلنا:. هو أنه قال لنا:, 
«افعلوه» وأراده مناء أو كان لنا فيه غرض مع فقد المنع» ولم يرده مع 
وجوده. لأنه لو أراده في الحالين» لكان قد كلف إيقاع الفعل. مع. وجود 
المنعء وَلَّمَا كان قد أراده بشرط زوال المنعء فإذا علم الله سبحانه أن المنع 
يحصل لا محالة» فقد, علم :الحالة التي لا غرض له في إيقاع .الفعل فيها؛ 
فلم يجز أن يريده فيها9». 


.1"9/1١ المغني /118/131. ْ :. (5) المعتمد‎ )١( 
.14/1 المعتمد‎ )5( 00 793/1١ م المغني‎ 


كم 


المطلب الثاني 
ذكر الرأي المخالف بأدلته 

يرى جمهور الأصوليين المخالفين لرأي المعتزلة في هذه المسألة» أنه 
يجوز أن يأمر الله تعالى المكلف بما يعلم أنه لا يفعله. 

وأقوالهم في ذلك مشهورةء كما تبين في المسألة السابقة» لأنهم إذا 
كانوا يجيزون أن يأمر الله تعالى المكلف بما يعلم عدم تمكنه منهء فإنهم 
يجيزون أمره للمكلف بما يعلم أنه لا يفعله. إذ حاصل المسألتين واحد. 

واستدلوا لذلك بثلاثة أدلة: 
الدليل الأول: 

قالوا: إن الله تبارك وتعالى أمر إبليس بالسجود لآدم عليه السلام» مع 
علمه أنه لا يفعله. 
الدليل الثاني : 

قالوا: إن الله تعالى أمر الكفار بالإيمان مع علمه أنهم لا يؤمنون. 
الدليل الثالث: 

قالوا: إن أمْره تعالى مع علمه أن المأمور لا يفعله, كأمره إياه مع 
علمه أنه يحال بينه وبين الفعل». وقد بينا فيما تقدم جوازه0 . 


ماتيا 


.94 انظر العدة 7460/17--2395 المسودة ص‎ )1١( 


54 


المطلب الثالث 
دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة. 
ممع بيان الراجح فيها. 'وثمرة الشلاف 

وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى - ذراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة: | 

رأي المعتزلة في هذه المسألة مبني على ما بنيت عليه المسألة 
السابقة, ‏ وهو وجوب الحكمة في أفعال الله تبارك وتعالى. واشتراط ا 
للأمر. ْ 

ولذلك فإنهم منعوا 4 يأمر الله تبارك وتعالى المكلف الذي؛ م منه 
أنه لا يفعله. لكونه يتنافى في زعمهم مع الإرادة والحكمة. 


وما استدلوا به على على المنع من ذلك» يناقشون عليه بما يلي ؛ 


أولاً - يناقشون على دليلهم الأول: 0 

بأنا لا نسلم لكم أنه يقبح الأمر من الله تعالى إلى من يعلم من أنه لا. 
يفعله. إذ منشأ هذا القبح عندكم خلو هذا الأمر من مصلحة على حمبب ' 
ونحن نقول: إن هذا الأمر لم يَخْلُّ من مصلحةء ٠‏ بل مصلخته متحققة . 
ظاهرة, وهي الابتلاء والاختبار» وتوطين نفس المكلف على الاستعداد التام 
للقيام بالتكاليف الشرعية. ا 

ولهذا فإنه لا يقبح من :اليد أن وامر عيدم بقعل فيء في الغد لا 
لقصد الإتيان بما أمره به. أو الانتهاء عما نهاه عنه. وإنما لاستصلاحه 
باستعداده في الحال للقيام بأمر سيده واشتغاله بذلك عن معاضيه. أو' 
امتحانه بما يظهر عليه من أمارات البثر والكراهة حتى يثيبه على هذا 
ويعاقبه على هذا. ش 


مم 


وإذا كان ذلك غير قبيح» فكيف يكؤن قبيحاً في حتق الله تبارك 


وتعالى ؟ 
ثانياً ‏ ويناقشون على دليلهم الثاني» من وجهين: 
الوجه الأول: 


ليس من شرط الأمر إرادة المأمور به ولا إيقاعه» وإنما من شرط الأمر 
الرتبة والاستعلاء ووقوع طاعة المأمور على حسب تمكنه من الفعل . أو 
الاعتقاد والعزم . 
الوجه الثاني: 

إن الله تعالى لم يرد من الممنوع إيقاع الفعل» وإنما أراد إيقاع 
الاعتقاد والعزم . فلم يلزم ما ذكرتم على وجه(0), 
المسألة الثانية ‏ بيان المذهب الراجح : 

يترجح لدي في هذه المسألة ما ترجح لدي في المسألة التي قبلها, 
وهو جواز أن يأمر الله تعالى المكلف بما يعلم منه أنه لا يفعله. لأنه أمر 
صحيح » وذلك لأن وفائدة الأمر تنشأ من نفس الأمرء لا من الفعل المأمور به 
والايتلاع)0) , 
المسألة الثالثة ‏ ثمرة الخلاف: 

مما ينبني على الخلاف في هذه المسألة: هل يصح أن يأمر الله تعالى 
الكافر بالصلاة بشرط الإيمان؟ 

فعند الجمهور: يصح أن يكلف الله تعالى الكافر بالصلاة بشرط أن 


)١(‏ انظر التمهيد ١575/1-/37317ء‏ الإحكام 1 المحصول »5550-554/7/١‏ البلبل 
ص 144 المسودة ص "اه . 
(؟) انظر المسودة ص 01. 


20 


يؤمن» مع علمه أنه 5 يؤمن. ولهذا يعاقبه على ترك الصلاة. كما يعاقيه: 
على الكفر. ْ ٠‏ 

وعند المعتزلة: التكليف إنما يكون بالإيمان العا ا ولم: 
يكلفه الصلاة ة مضامّة للكفر. ».فلم يدخل الشرط عندهم في التكليف. وإنما: 
دخل الشرط في فعله. لأنه قيل له: ال ار اي ل اول 
بمصلحتين» فاستحق العقاب على الإخلال بهما(, 


إعرس »| 


.7556-- 534/1١ انظر العدة 947/5" “اول التمهيد‎ )١( 


3 


ورود الأمر من الله تعالى متعلقاً باختيار المأمور 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول 
رأي المعتزلة في ذلك. وبيان أدلتهم 

يق المعتزلة أنه لا يجوز أن يرد الأمر من الله تعالى متعلقاً باختيار 
المأمور() , 

واستدلوا لذلك» فقالوا: إنه | طريق لنا إلى معرفة ما هو مصلحة لنا 
فنختاره» فلم نأمن أن تكون المصلحة في غير ما نختاره,» فلا يجوز أن 
يكون ذلك موكولاً إلى اختيارنا9©. 

وفي ذلك يقول القاضي عبد الجبار: (إن الشرائع إنما يتعبْدُ الله بها 
لكونها مصالح . والإنسان قد يختار الصلاح » وقد يختار الفساد. فلو أباح الله 
تعالى للإنسان الحكم بما يختاره. لكان فيه إباحة الحكم بما لا يأمن من 
كونه فساداً) 20 , 


.98 العدة #47/7» المسودة ص‎ ٠/1 انظر المغني‎ )١( 
.145/15 انظر العدة‎ )5( 
المعتمد ؟759/1.‎ )”( 


! المطلب الثاني 
ذكر الرأي المخالف بأدلته 


يرى جمهور الأصوليين : المخالفين لرأي المعتزلة في هذه المسألة» 
يجور أن يرد الأمر: من الله تعالى متعلقاً باختيار المأمور. 


قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى: (يجوز أن يرد الأمر من الله 
تعالى متعلقاً باختيار المأمور)2©, 

وقال ابن عقيل7) رحمه الله تعالى: (يجوز أن يرد الأمر من الله تعالى ' 
معلقاً على اختيار المكلف بفعل أو بترك مفوضاً إلى اختياره)0©. ش 

وقال. المرداوي رحمه الله تعالى : : (ويصح تعليق أمر باختيار مكلف« في 


وجوب وعدمه)7). 
وكل. من أجاز الكفارة على طريق التخييرء أجاز هذه المسألة. 
انيدل امهو علو واف قلت قيلي 
. الدليل الأول: : 
| قالوا: إن الله سبحانه وتعالى ندب لنا في شريعته المطهرة عدة ' 
أحكامء وفوض لنا الاختيار في ذلك بين الفعل والترك». والمندوب مأمور 
به ولو لم يصح في الأمر ذلك لما علقه باختيارنا. 


1 العدة 8945/1 او"‎ )١( 

(1) هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي . الظفري. 'انتهت إليه الرئاسة في الأصول , 
والفروع. ولد سنة إحدى وثلاثين وأربعاثة» وتوني رحمه الله تعالى سنة ثلاث عشرة 
وخساثة. (انظر مناقب الإمام أحمد ص 578, المنهج الأحمد 2716/9 الفح البين 
ا : 

(9) انظر المسودة ص 204 شرج الكوكب المنير 248/1 

(5) شرح الكوكب المنين 498/1١‏ . 


؟4: 


الدليل الثاني : 

قالوا: إن الله تعالى أوجب علينا إتمام الصلاة في الحضرء وأرخص 
لنا القصر فى السفر وعلق ذلك باختيارناء وهكذا القول في اختيار واحد من 
الأشياء الثلاثة في كفارة اليمين. 

وإذا كان الأمر كذلك» لم يمتنع أن يرد التكليف معقوداً باختيار 
المكلف7) . 


*** 


. 498/١ انظر العدة 45/9 99": المسودة ص 04ء شرح الكوكب الثير‎ )١( 


يلق 


المطلب الثالث 
دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألةء 
ممع بيان الزاجح فيها. وثمرة الخشلاف 

وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى اضة وو رأي المعتزلة في هذه المسألة: 1 

رأي المعتزلة في هذه المسألة مبني عندهم على 0 في وجوب ! 
رعاية الأصلح على الله تبارك وتعالى . : 

ولما كان المكلفف جاهلاً بمصلحة نفسبه لم يجز أن .يعلق الله ' 1 
سبحانه وتعالى الأمر علئ اختيار المأمور. لاحتمال أن يختار ما لا مصلحة ' 
له فيه. 5 000 

دك من هذا الأصل المتفق عليه عندهم. أقاموا دليلهم على / ش 
وهم: يناقشون 1 5 في هذه المسألة من وجهين: 


الوجه الآول: 
إنه ليس من شرط صحة الأمر أن يقع على وجه المصلحة لناء فقد 


يجوز أن يأمر بما لنا فيه مصلحة, وبما لا مصلحة لنا فيهء فلا يجب ! 


على الله تعالى أن يراعي الأصلح لعباده. 
8 أوامره بتبيحانه م لا تخلو من مصلحة للعباد. 07 هذا 
الوجه الثاني: 
إن ما ذكرتموه يبطن ببحمة القصر. والكفارة على طريق التتخيير» فإن ْ 


ل 


الأمر فيهما معلق باختيار المكلف7). 
المسألة الثانية ‏ بيان المذهب الراجح : 

من خلال العرض السابق» يترجح لدي في هذه المسألة مذهب 
الجمهورء وهو جواز أن يرد الأمر من الله جل وعلا معلقاً باختيار المأمور, 
لوقوع ذلك شرعاً في بعض الأحكام, ولآن الأمر على هذا الوجه لا يخلو 
من مصلحة في حالة تسليمنا بقاعدة الاستصلاح» فإن الأمر بهذه الصفة 
يقتضي التيسير على المأمورين ورفع الحرج عنهم باختيارهم ما يناسب 
قدراتهم ويتلاءم مع إمكاناتهم: كما هو الحال بالنسبة لرخصة القصر في 
السفرء وكما هو الحال في اختيار واحدة لا بعينها من خصال الكفارة. 
المسألة الثالئة ‏ ثمرة الخلاف: 

لا تنهض بخلاف المعتزلة في هذه المسألة فائدة فقهية تذكر بعد أن 
ثبت بالدليل الشرعي أن الله تعالى أوكل إلى المكلف الاختيار في بعض 
الأحكام الشرعية» كما خيره في السفر بين إتمام الصلاة وقصرهاء وبين 
الصيام والإفطار. 

أما بالنسبة لأصول الفقهء فتظهر ثمرة هذا الخلاف في مسألة 
تفويض الله تعالى للمكلف أن يحكم باختياره» كأن يقول له: «احكم بما 
شئت فإنك لا تحكم إلا بالصواب». هل يجوز ذلك» أو لا يجوز؟ 

وسيأتي تفصيل هذه المسألة في موضعها من باب الاجتهاد والتقليد. 


إسازسااس 


.79419/-1845/5 انظر العدة‎ )١( 


5 


. ورود الأمر بالعبادة قبل مجيء وقتها , 
وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول 
رأي المعتزلة في ذلك.. وبيان أدلتهم 
يرى بعض المغتزلة أنه لا يجور ورود الأمر بالعبادة قبل مجيء 
وقتها(" . 
واستدلوا لذلك فقالوا: إنه تعالى لو أعلمه بذلك». لكان قد 3 أنه 
سيبقى إلى وقفت الفعل' .لا محالة. ولو جاز ذلك لكان إغراء له بالتاميم 
لأنة يتكل على التوبة 0 


)١(‏ انظر العدة ؟/5*7» المشودة ص /ا0 
(5) انظر العدة 47/8 ..4١8-‏ 


كو 


المطلب الثاني 
ذكر الرأي المخالف بأدلته 


يرى جمهور الأصوليين المخالفين لرأي هؤلاء النفر من المعتزلة في 
هذه المسألة. أنه يجوز ورود الأمر بالعبادة قبل مجيء وقتهاء كما صرح 
بذلك القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى» حيث قال: (يجوز ورود الأمر 
بالعبادة قبل ع وقتهاء فإذا أمر الله عبده بعبادة في وقت مستقبل» جاز أن 
يعلمه بذلك قبل مجيء الوقت)2©0. 

واستدلوا لذلك بثلاثة أدلة: 
الدليل الأول: 

قالوا: إن إعلام الله تعالى المكلف بالعبادة قبل مجيء وقتهاء لا 
يفضي إلى الأمر بالمحالء فكان جائزا. 


الدليل الثاني : 

قالوا: إذا جاز تعليق الأمر بوقت وزمان مطلق. جاز تعليقه بوقت 
معلوم» كالطلاق والوكالة» فلما جاز تعليق الطلاق والوكالة بزمان مستقبل. 
صح بوقت معين» فكذلك هاهنا. 
الدليل الثالث: 

قالوا: إن تعليق الأمر بوقت معين آكد من الإطلاق. 

يدل على هذا: أنه لو أمر عبده بفعل شيء في وقت غير معين» لم 
يحسن تأديبه على تأخيره. ولو علقه بوقت معين فآخره عنه» حسن تأديبه 
وتوبيخه9) . 


لمانا 


.4١07/؟ العدة‎ )1١( 
.4*4- 4١7/15 (0؟) انظر العدة‎ 


/ا4 


1 المطلب الثالث 

دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة. 

مع بيات الراجح فيها.ء وثمرة الخلاف : 

وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى - دراسة وتقؤيم رأي المعتزلة في هذه المسألة: ! 

رأي هؤلاء البعضية من المعتزلة في هذه المسألة. مبني عندهم على 
الأصل الأساسي الذي يدينون به» وهو وجوب رعاية الصلاح أب 
على الله تبارك وتعالى فيما يتعلق ب بشؤون عباده . 


ولما كان الأمر بالعبادة قبل مجي ء وقتها. يتنافى 0 مصلحة:» المكلفين 
في زعمهم. فإنهم ذهبوا إلى المنع من جوازه تحقيقاً للمصلحة ودفماً 
للمفسدة. 1 

وإذا تقرر ذلك. أفإن ما استدلوا به على المنع من جواز ورود الأمر 
بالعبادة قبل مجيء وقتهاء يناقشون عليه من وجهين: 

الوجه الاول: 

إن ما ذكرتموه مبني على رعاية المصلحة. والله تعالى لا يجب عليه 
شىء من أمور عباده إلا ما أوجبه على نفسهء فله سبحانه أن يأمرهم بما فيه 
مصلحتهم » وبما لا مصلحة لهم فيه. 

الوجه الثاني: ' 

لا نسلم لكم أن: الأمر بذلك يفضي إلى المفسدة لفن نعلا 
بوجوب العبادة عليه قبل وقتها ما يكون إغراء له بالمعاصي اكاك منة على 
التوبة منهاء لأنه لا يعلم أنه سيبقى إلى وقت الفعل» » على أن هذا لا يمنع 


اليلق 


من إعلامه بالوقت». كما لم يمنع من صحة التوبة. وإن أفضى إلى ما 
ذكرته0). 
المسألة الثانية ‏ بيان المذهب الراجح : 

يترجح لدي في هذه المسألة مذهب الجمهورء وهو جواز ورود الأمر 
بالعبادة قبل مجيء وقتهاء إذ أن إعلامه بذلك لا يفضي إلى الأمر بالمحال» 
ولا يتنافى ذلك مع مصلحة المكلف؛ بل ربما تكون مصلحته في هذا 
الإعلام أبلغ بحيث يوطّن نفسه ويهيؤها لمباشرة العبادة إذا حان وقتها. 
المسألة الثالئة ‏ ثمرة الخلاف: 

يظهر لي أن الخلاف في هذه المسألة عري عن الفائدة» وذلك لأن 
هذه المسألة من المباحث الكلامية التي لا طائل من ورائها في الفقه 
وأصوله . 


إمإسااس 


.1* 5 10/1 انظر العدة‎ )1١( 


4ط 


الميحث الخامس 
تابيد الأمر إلى غير غاية() 


وفيه ثلائة مطالب: 


' المطلب الأول 

رأي المغتزلة في ذلك. وبيان أدلتهم 

يرى المعتزلة أنه لا. يجوز تأبيد الأمر إلى غير غاية29, 1 
ولهذا قالوا: (متى ورد اللفظ بذلك لم يفتض الدوام ‏ وإنما وك 

على التمسك بالفعل)29. ش ش 

واستدلوا لذلك بالآدلة التالية: 
الدليل الأول: ْ : 
قالوا: إن الغرض بالتكليف تعريض المكلف للمنزلة العالية التي لا 


)١( '‏ صورة ذلك: أن يقول: وصلوا ما بقيتم أبداً. وصوموا رمضان. ما حييتم أبدأة. 
فيقتضي ذلك الدوام. مع بقاء التكليف. (انظر المسودة ص 00) 
(0) انظر المغني ١/ولم‏ ٠5٠7م‏ لمعتمد .2987/١‏ العدة 748/5 المسودة صن 29580. »4١‏ 
المختصر في أصول الفقه ,ص .٠١‏ شرح الكوكب المنير 001/1. 
() انظر العدة 8948/5. ْ 


تُنال إلا بهء وذلك يقتضي انقطاعه. لأنه لو دام لم تؤل الحال بالإنسان إلى 
نيل المنزلة المُلْتَمَسَة وذلك يوجب قبح التكليف. 


الدليل الثاني : 

قالوا: إن إدامة التكليف يفضي إلى جعل المكلف ملجا إلى فعل 
الطاعة التي استحق بها ذلك الثواب» وذلك يزيل التكليف. 

يبين ذلك: أن من شاهد مثل نعيم أهل الجنة» ثم قيل له: إن أدمت 
الصلاة أعطيت ما شاهدت. فلا بد من أن يصير ملجأ إلى فعل الصلاة 
ليجتلب بها هذه المنافع الحاضرةء وذلك يؤدي إلى ألا يستحق ذلك الثواب 
بهذه الصلاة. 
الدليل الثالث 

قالوا: إن العادة في لفظ التأبيد المستعمل في الأمر المبالغة لا 
الدوام, ألا تراه هو المفهوم من قول القاكن لغيره: «لازم فلاناً أبداً أو 
(« أحيسيهة أبدأ» أو «امض إلى السوق أبداً»؟20) , 


# # د 


.787/١ انظر المغني » *٠"ه المعتمد‎ )١( 


ؤمه 


المطلب الثاني 
ذكر الرأي المخالف بأدلته 

يرى جمهور الأصوليين والفقهاء المخالفين لرأي المعتزلة .في هذه 
المسألة أنه يجوز تأبيد الأمر إلى غير غاية» ويؤيد ذلك ما صرح به ابن 
عقيل رحمه الله تعالى» بحيث :قال: (يجوز تأبيد التكليف إلى غير غاية» عند 
الفقهاء والأشاعرة من الأصوليين)27" , 

واستدلوا لذلك» بالأدلة التالية: 
الدليل الأول: : 
قالوا: إن تأبيد الأمر إلى غير غاية ليس تكليفاً بمحال. فكان جائزاً 
الدليل الثاني : ٠‏ 

قالوا: إنه تصرفافي الملك». فجاز كتصرف أحدنا في ملكة. 
الدليل الثالث: ْ 
اقالوا: إنه لو قال:: «وصلوا أبداً, فإنه مصلحة لكم ما بقيتم «لكان فك 
و مقتضياً للتأبيد. فكذلك :إذا أطلق . 
الدليل الرابع : 

قالوا: إن لفظة التأبيد موضوعة في اللغة لدوام الفعل دون انقطاعه, ' 
فلم يجر إطلاق لفظ التابيد على ما لا يجب دوامه. لاله يضبن :وجود. هذا 


اللفظ كعدمه9). 
نيتنا 


.8١ 200 المسودة ص‎ )١( 
.15١ 768/57 انظر العدة‎ )0( 


المطلب الثالث 
دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة. 
مع بيات الراجح فيها. وثمرة الشلاف 

وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى ‏ دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة: 

رأي المعتزلة في هذه المسألة مبئي على وجوب رعاية الأصلح ‏ 
وعلى وجوب إثابة الله تعالى للمكلف على امتثاله المأمور به وهم إلا 
يمنعون الدوام في الدنياء وإنما يمنعون الدوام مطلقاً. ويقولون: لا بد من 
دار ثواب غير دار التكليف وجوباً على الله فيكون قوله أبداً مجازاً)0© . 

وإذا علم ذلك». فإنهم يناقشون على أدلتهم التي ساقوها للمنع من 


أولاً ‏ يناقشون على دليلهم الأول: 

بأن العبد لا يستحق على الله تعالى شيئاًء كما يكون للمخلوق على 
المخلوق» فإن الله تعالى هو المنعم المتفضل على عباده بكل خير»ء بل إن 
أقل نعمة من نعمه عليهم يستحق بها عليهم. أن يعبدوهء فلا يجب عليه 
الثواب, ولو كان الثواب عليه واجباً لما استحق الثناء والشكر والحمد. ولما 
أجمعنا على أنه مستحق لكل ذلك» دل على أنه لا يجب عليه من أمور 
خلقه شيء إلا ما أوجبه هو على نفسه من باب التفضل والإحسان. لا من, 
باب المعاوضة والاستحقاق. وإذا كان الحال كذلك» لم يقبح منه سبحانه 
التكليف أبداً إلى غير غاية. 


.00 انظر المسودة ص‎ )١( 


م.م 


ثانياً - ويناقشون على دليلهم الثاني : 

بأنا قد بينا أن الثواب غير مستحق على الله تعالى لعباده. وإنما يثيبهم 
على طاعتهم له تفضلا منه وإحساناً. | 

ثم لا نسلم أن دؤام التكليف يجعل المكلف ملجأ | إلى فعل ما كلف ؛ 

: به وإنما المكلف إذا كان مؤمناً حقاً فإنه يؤدي ما أمره الله به وييجتنب, ما . 
نهاه عنه» بصدر منشرح ونفس راضية مطمئنة» ويستقيم على ذلك ختى يأتيه . 
الأجل لقوله سبحانه: « وَاعبدْرَيَكَ عق يك القيك ©2204 00 

وهو إنما كلف القيام بأوامر الله تعالى: ما دامت شروط التكليفف متوافرة ' 
فيه» ولم يكلف باستمراز الثواب وانقطاعه. فليس ذلك إليه بل لله وحده. ٠‏ 


الث ويناقشون على دليلهم الثالث من وجهين.: 

الوجه الأول: 

إن الأمر [ إنما يتعلق بمأمور مكلف» وهو إنما يكون بهذه الضطفة مادام 
في دار التكليف. ؛ فإذا خرج من كونه مكلفاً بالموت مثلاء لم يبق عليه حكم ش 
الأمرء فإذا كان كذلك كانت حقيقة «التأبيد» ثابتة مع بقاء الأمرء فلا يكن ' 
سقوط الأمر دلالة على سقوط حفيقة التأبيد عند الاستعمال. 

الوجه الثاني: 

إن كون العادة في' لفظ التأبيد المستعمل في الأمر هي المبالغة 'لا 
الدوام . لا يدل على انتفاء حقيقة التأبيد وذلك لأن دلالة الحال . اقترنت 
بالأمر فصار كانه قال: 80 الغريم والمعلم 8 .تستوف الدين: وما ٠‏ 
تتعلم منه) . ! 


وهكذا أوامر الله الى يكون ذلك تقديرهاء كأنه قال: 0 نما ! 


نبب يس يبسيإ--ييب يسيس سس سس سه 1 
)١(‏ سورة الحجر: الآية: 00 : 


أمرتكم به ما دمتم مكلفين»0©. 
المسألة الثانية ‏ بيان المذهب الراجح : 

مما سبق بيانه ومناقشته» يترجح لدي في هذه المسألة جواز تأبيد 
الأمر إلى غير غاية» وذلك لأن الأصل في أوامر الله تباركٍ وتعالى وأوامر 
رسوله يكلة. وجوب امتثالها على المكلف ما دام حياً قادراً على إنفاذ ما 
كُلّف بهء فإذا مات انقطع عنه التكليف. وأثيب ب على امتثاله في الدار 
الآخرة» لأن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملاء كما قال سبحانه: 
وَمَاكَانَ َه ِيْضِيعَ متك إك أنه بألكتاس ره وف تحب 2040059 , 


و سس مه 


وكما قال سبحانه: لكَآسْتَجَاب لَهُحْ ريم أي نلا أضِيمٌ عَمَلَ َل ِنَم ين دك أو 
7 , 

وانقطاع التكليف عنه بمجرد الموت لا يدل على انتفاء حقيقة التأبيد 
في الأمر من جهة الاستعمال» إذ حقيقة التكاليف بالأوامر إنما هي في الدنيا 
لا في الآخرة» لما تقرر أن الدنيا دار عمل. والآخرة دار حساب. 
المسألة الثالثة ‏ ثمرة الخلاف: 

أرى أن الخلاف في هذه المسألة لا حاصل له من جهة الفائدة 
العملية» فهو خلاف في عبارة وليس في معنى» وذلك لأن المعتزلة الذين 
قالوا بأن لفظ التأبيد المستعمل في الأمر مجاز لا حقيقة» نظروا إلى أن هذه 
العبادات إنما كان التكليف بها حسناً لما يترتب عليها من استحقاق الثواب» 
وإذا ثبت أنه لا بد لها من الانقطاع بالموت. فدوامها يقطع الثواب. وحينئل 
تنتفي الحقيقة في هذا الاستعمال. ويكون المراد من لفظ التأبيد المبالغة 


)00( انظر العنة 77/ 74ت +5 2. 
(؟) سورة البقرقء الآية: 141 . 
(م) سورة آل عمران» الآية: 196. 


في الحث على التمسك بالفعل. ْ 

والجمهور الذين قالوا. بأن لفظ التأبيد المستعمل في الأمر حقيقة لا 
مجازء نظروا إلى أن مجال تطبيق هذه الأوامر إنما هو الدنيا لا الآخرة» :فإذا. 
استصحب المكلف الالتزام بفعل المأمور به إلى حين موتهء كان ذلك منه: 
مداومة على الفعل أبد حياته. وهذه هي حقيقة التأبيد. 1 


إساس رس 


هل الأمر بالثسيء نهي عن ضده؟ 
وفيه ثلائة مطالب: 


المطلب الأول 
رأي المعتزلة في ذلك. وبيان أدلتهم 

يرى قدماء مشايخ المعتزلة أن الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده0©. 

واستدلوا لذلك بالأدلة التالية: 
الدليل الأول: 

قالوا: إن القول بأن الأمر بالشيء نهي عن ضدهء يفضي إلى أن 

يسمى الأمر نهياً على الحقيقة: وهذا باطل. لأن امل اللغة فصلوا بين الأمر 
ال في الاسم وسموا هذا «أمرأ» وسموا هذا «نهيأى إولم يستعملوا اسم 
النهي في الأمرء فلا يجوز أن يكون لفظ أحدهما مقتضياً للآخر. 
الدليل الثاني : 

قالوا: إن النهي عن الشيء ء لا يكون أمراً بضدهء فكذلك الأمر 


)200 انظر المعتمد 241/١‏ التبصرة ص .4١‏ التمهيد 2554/١‏ الإحكام »> البلبل 
ص 88 إرشاد الفحول ص ؟١٠.‏ 


/اءة 


بالشيء لا يكون نهياً عن ضده. 
الدليل الثالث: 


قالوا: الأمر والنهي متضادان. كتضاد العلم والجهل. وإذا كان العلم 
بالشيء ء لا يكزن جهلا' بضدهء فكذلك الأمر بالشيء بكرن ها من 
ضده() ,. 
ااانا 


(1) انظر المعتمد 2941/١‏ التبصرة ص .4١‏ التمهيد 15717/1--774. 


رده 


المطلب الثان 
ذكر الرأي المخالف بأدلته 


يرى جمهور الأصوليين المخالفين لرأي المعتزلة في هذه المسألة» أن 
الأمر بالشيء: المعين نهي عن ضده من طريق المعنى, لا من طريق اللفظ. 

قال الشيرازي رحمه الله تعالى: (الأمر بالشيء نهي عن ضده من 
طريق المعنى)0©. 

وقال أبو الخطاب رحمه الله تعالى : (الأمر بالشيء نهي عن ضده من 
طريق المعنى. سواء كان له ضد واحد أو أضداد)9'. 

وقال التلمساني رحمه الله تعالى: (فجمهور الأصوليين والفقهاء على 
أن الأمر بالشيء نهي عن ضده)9 , 

وقال الشوكاني رحمه الله تعالى : (ذهب الجمهور من أهل الأصول. 
ومن الحنفية» والشافعية ‏ والمحدثين؛ إلى أن الشيء المعين إذا أمر به 
كان ذلك الأمر به هيا عن الشيء ء المعين المضاد لهء سواء كان الضد واحداً 
كما إذا أمره بالإيمان فإنه يكون نهياً عن الكفرء وإذا أمره بالحركة فإنه يكون 
نهياً عن السكون. أو كان الضد متعدداً. كما إذا أمره بالقيام فإنه يكون نهياً 

عن القعودء والاضطجاع., والسجودء وغير ذلك)9؟2. 

واستدلوا على أن الأمر بالشيء المعين نهي عن ضده المعين من 

طريق المعنى» بالأدلة التالية: 


.489 التبصرة ص‎ )١( 
.7794/١ (؟) التمهيد‎ 
.”4 مفتاح الوصول ص‎ )( 
.٠١؟ إرشاد الفحول ص‎ )5( 


الدليل الأول: 

قالوا: إنه لا يمكن'المأمور فعل المأمور به إلا بثرك الضدء “فوجن أن 
يكون الأمر متضمناً النهي عن ضده. 5 

ألا ترى أنه لما لم يمكنه فعل الصلاة إلا بما يتوصل به 
كالطهارة. واستقبال القبلة واستقاء الماع وغير ذلك» كان الأمر 00 
متضمناً للأمر بكل ما يتوصل به إليهاء كذلك هاهنا. 
الدليل الثاني : 

قالوا: إن إن الأمر ا عند المعتزلة يقتضي إرادة ا به وحسله 
وإرادة ا ع وحسلهة يقتضي كراهية ضده وقبحه وذلك يفتضي تحريمه» / 

أن يكون الأمر بالشيء تحرنماً لضده. 
لير الثالث: 

قالوا: إن السيد إذا قال لعبده: «قم» فقعد. استحق الذم والتوبيخ ». 
ولو لم يكن الأمر بالقيام اقتضى النهي عن ضده. لما جاز لومه وتوبيخه! 
على القعود. 

قالوا: لو لم يقتض الأمر بالشيء النهي عن ضدهء لجاز ورود الأمر 
بضدهء وفي ذلك تناقض. لأن الأمر بالشيء يقتضي إيجاده » والأمر بضده 
يقتضي ترك فعله. وترك' فعله يقتضي إسقاطه. وهذا محال لا يجوز("): 


# # # 


)١(‏ انظر التبصرة ص 4٠‏ 43 التمهيد 70/١‏ 8708, الإحكام 177/7» مفتاح الوصول 
ص 7”5. 1 : 


هل٠‎ 


المطلب الثالث 
دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة. 
مع بيات الراجح فيها. وثمرة الخلاف 

وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى - دراسة وتقو م رأي الور 0 هذه المسألة: 
بالشيء» ف يكن أمرا. لولمه .لوطل الكو ان ب مع اتفاقهم 
على أن فعل المأمور لد يكون إلا مع لوازمه وترك ضله . 

ومنشأ النزاع : أن الآمر بالفعل قد لا يكون مقصوده اللوازم» ولا ترك 
الضد. ولهذا إذا عاقب المكلف لا يعاقبه إلا على ترك المأمور فقطء. لا 
يعاقبه على ترك لوازمه وفعل ضده. 

وهذه المسألة هي الملقبة بأن دما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب)7) , 

ورأي المعتزلة هنا المتمثل في عدم كون الأمر بالشيء نهياً عن ضدهء 
مبني على أصلهم. وهو أن النهي لا يكون نهياً | لا مع كراهة الناهي ‏ وإذا 
كان الحال كذلك». فإن الأمر ضد النهي » ولا معنى لكونه ضداً له إلا أن 
فائدته ضد فائدته, وفائدة النهي كراهة الناهي المنهي عنه لا غير» فكانت 
فائدة الأمر إرادة الآمر المأمور به لا غيرء لأنها ضد الكراهة» وإذا ثبت ذلك 
فكيف يكون الأمر مقتضياً للنهي7». 

وإذا تقرر ذلك» فإن ما استدل به المعتزلة على أن الأمر بالشيء لا 


.١59/1٠١ مجموع الفتاوى‎ )1١( 
.577:/١ التمهيد‎ ءال١‎ /١ انظر المعتمد‎ )٠( 


يقتضي النهي عن ضدءء يناقشون عليه بما يلي : 
أولاً ‏ يناقشون على دليلهم ‏ الأول: ْ 

وهو أن صيغة الأمر خلاف صيغة النهى. فلا يجوز أن يكون .لفظ 
أحدهما مقتضياً للآخر: ْ 

بأن هذا إنما نما يمتنع لو قلنا: إن الأمر بالشيء ء نهي تمن ضمدة من طريق 
اللفظ. وأما إذا قلنا: إنه نهي من طريق المعنى» لم يمتنع . ألا ترى أن 
لفظ الأمر بالصلاةء» خلاف لفظ الأمر بالطهارة من طريق اللفظء: ثم. الأمر 
بالصلاة يتضمن الأمر بالطهارة من طريق المعنى. كذلك هاهنا. 

وكذلك قول الحق تبسارك وتعالى  :‏ < ولا تل تا أَفِ ولا رهما 7 
لا يقتضي النهي عن الضرب من حيث اللفظ. لأنه ليس فيه ذكر الضرب» 
ولكنه يفيد تحريم الضرب من حيث المعنى» لا أن العطوارك ل ْ 


وكذلك «افعل»: ودلا تفعل» يقتضيى يي الإيجاب والتحريم من حيث, 


' المعنى. لا أنه في نفمن صيغة اللفظ. 


ثانياً ‏ ويناقشون على دليلهم الثاني : 


الذي قاسوا فيه الأمر على النهي. فكما أن النهي لا يتضمن الأمر 


بضده. فكذلك الأمر لا يتضمن النهي عن ضده: 


بأنا لا نسلم هذاء بل هو أمر بضدهء فإن كان له ضد واحد فهو أمرا 
به كالنهي عن الكفر يقتضي الأمر بالإيمان. وكالنهي عن الحركة يقتضي: 
الأمر بالسكون: وإن كان له أضداد فهر أمر بضد من أضداده؛ لأنه يحصل. 
بفعل واحد من أضداده ترك المنهي عنه. 


زه سورة الإسراءء الآية: ارق 


يذلكفت 


مثاله: 

إذا نهاه عن القيام» يكون له أضداد: قعودء واضطجاع. ومشي . 

وأيها فعل يكون قد ترك القيام . 
ثالثاً ‏ ويناقشون على دليلهم الثالث: 

وهو قياس الأمر والنهي على العلم والجهل» بجامع التضاد في كل» 
فكما أن العلم بالشيء لا يستلزم الجهل بضدهء فكذلك الأمر بالشيء لا 
يستلزم النهي عن ضده : 

بأن العلم بالشيء لا ينافي العلم بضدهء والأمر بالشيء ينافي الأمر 
بضده . 

ألا ترى أنه يجوز أن يكون عالماً بكل واحد منهماء وليس كذلك 
الام 'فإنه.ينافن فسل ضنده». إذ لاا ينجوق أن يكون قاعلة للسأمور به إلا بثرك 
ضدهء فدل على الفرق بينهما”"©. 
المسألة الثانية ‏ بيان المذهب الراجح: 

بعد هذا البيان المفصل لرأي المعتزلة ومخالفيهم في هذه المسألة» 
يترجح لدي فيها أن الأمر بالشيء نهي عن ضده بطريق المعنى لا بطريق 
الصيغة» بمعنى أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (إن الناس اتفقوا على 
أن المطلوب بالأمر وجود المأمور به وإن لزم من ذلك عدم ضده. ويقول 
الفقهاء : الأمر بالشيء نهي عن ضدةء فإن ذلك متنازع فيه . والتحقيق أنه 
منهي عنه بطريق اللازم» وقد يقصده الآمرء وقد لا يقصده)9). 


.17174 7078/1 التمهيد‎ »45--9١ انظر التبصرة ص‎ )١( 
.118/57١ (؟) مجموع الفتاوى‎ 


له 


ومن أسباب هذا 5 ما يلي : 

إن الأمر عل والنهي فرع. فإن النهي نوع من الأمزء إذ 0 
هو الطلب. والاستدعاء والاقتضاء. ويدخحل في هذا. طلب الفعل 
وطلب الترك. ‏ لكن ص النهي باسم خاص جرياً على عادة 
العرب من أن الجنس إذا كان له نوعان أحدهما يتميز لضفة 
كمال أو نقصء أفردوه باسم وأبقوا الاسم العام على' التي 
الآخر. كما يقال: مسلم ومنافق. 

ومما يدل على أن الأمر أصل للنهي» اتفاق العلماء 0 تقديم الأمر 

على النهي » وبذلك حا القرآن الكريم» كما في قوله تعالى: مركم 
الْمَعَرُوفٍ وَيَنَْنهُمْ عَنِ الْدكَر 00# . : 

إن في فعل المأمور به عُنْيّةَ عن الوقوع في المنهئ عنهء والله 
تعالى قد فطر الإنسان على حب الخيرء وإنما يفعل الشر لنجهله 
بهء أو لحاجته إليه» فما كان من المنهي عنه سببه الجهل قلعدم 
فعل المأمور به الذي يقضي حاجته. مثل أن يزني العدم 
استعفافه بالتكاح المباح » وإلا فإذاا فعل المأمور به الذي يغنيه 

عن الحعرام لابقع فيذء : 

- نان ل الأمير به امع به عن الي عنه من اح 
وجهين: إما من جهة اجتماعهماء فإن الإيمان ضد الكفرء فلا 
يكون مصدقاً مكذباً. ولا محباً مبغضاً وإما من جهة اقتضاء 
الحسئة ترك السيئة» كما قال تعالى: « نك الصصازة تلق + عن ش 
الْتحكاء انكر »7 . : 


(1) سورة: الأعراف. الآية: .١61/‏ 
(؟) سورة .العنكبوت» الآية:: 50 . 


ان 


وهذا محسوس. فإن الإنسان إذا قرأ القرآن وتدبره» كان ذلك من 
أقوى الأسباب المانعة له من المعاصي أو بعضهاء وكذلك الصوم جُنّة 
وكذلك نفس الإيمان بتحريم المحرمات وبعذاب الله عليها يصد القلب عن 
إرادتها . 

؛ ‏ إن فعل الحسنات موجب للحسنات أيضاًء فإن الإيمان يقتضي 

الأعمال الصالحة؛ والعمل الصالح يدعو إلى نظيره. كما قيل: 
إن من ثواب الحسنة الحسنة بعده(). 

المسألة الثالئة ‏ ثمرة الخلاف: 

أبان بعض الأصوليين ثمرة الخلاف في هذه المسألة. ومنهم أبو 
الخطاب حيث قال: (ويفيد الخلاف: أن من أمر بشيء ففعل ضدهء يأثم 
بمجرد الأمرء وتَرْكُ المأمور به وَفِعْلُ الضد فيها سواء)29). 

وقال التلمساني : (وتظهر فائدة الخلاف في أن العبادة المأمور بها لا 
ينهى عن ضدها مالم يفض فعل الضد إلى فواتهاء فالقيام في الصلاة مأمور 
به. فإذا جلس ثم تلافى القيام المأمور به لم تبطل صلاته, لأن جلوسه 
ذلك غير منهي عنه. لآن الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده. 

والجمهور يرون: أن الجلوس منهي عنه. لأنه ضد القيام المأمور به 
فإذا جلس من قيامه في أثناء صلاته عمداً بطلت صلاته؛ وإن أمكنه 
التلافي. لأن المصلي قد فعل في صلاته فعلاً منهياً عنه» فوجب أن تبطل 
صلاته . 

وكذلك إذا سجد على مكان نجسء» فعند الجمهور: تبطل صلاته» 
لأنه مأمور بالسجود على مكان طاهرء والأمر بالشيء نهي عن ضده.ء 
)١(‏ انظر مجموع الفتاوى .١590-1١9/٠١‏ 
)١(‏ التمهيد .770/١‏ 


إن لمن 


فالسجود على مكان نجس منهي عنه. فوجب أن تبطل صلاته لفعله ما نهي 
عنه)00 , ١‏ 1 
وقال الشوكاني: (وفائدة الخلاف في كون الأمر بالشيء نهياً عن 
ضده: استحقاق العقاب بترك المأمور به فقط إذا قيل بأنه ليس نهياً عن 
ضده. أو به وبفعل الضد | إذا'قيل بأنه نهي عن فعل الضدء لأنه خبالف أمراً . 
ونهياً وعصى بهماء وهكذا في النهي)7"). 1" 


اساسا اس 


)0( مفتاح الوصول ص ه". 
(؟) إرشاد الفحول ص ؟١١٠.‏ 


ككه 


اليَعنالمالي 
آراء المعتزلة فيما يتعلق بالنهي 
ويشتمل على تمهيد» ومبحثين: 
١‏ التمهيد: تعريف النهي . 


؟ ‏ المبحث الأول: الفعل ذو الوجهين هل يصح أن يتعلق 
به النهي؟ 


 '"“‏ المبحث الثاني : هل يقتضي النهي فساد المنهي عنه؟ 
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التمهيد 
تعريف النهي 


(أ) النهي لغة: 
النهي في اللغة: ضد الأمر2"». 
وإذا كان الأمر طلب الفعل: فإن النهي طلب الكف عن الفعل. 
ومن مشتقات النهي (النهيّة) وهو العقل. وجمعه (نُهَى)2). 
ومنه قوله تعالى : إن َك لبت لول أل 0 74. 


أي : لأصحاب العقول. 

وإنما سمي العقل انُهْيّةَ» لأنه ينهى صاحبه عما يشينه» وكذلك النهي 
الشرعي» فإن الشارع يمنع به المكلف من الوقوع فيما يلوث فطرته النقية 
التي فطره الله عليها. 


.148/5 انظر القاموس المحيط‎ )١( 


(1) انظر المرجع السابق نفسه. 
(") سورة طدء الآية: 4ه وكذلك .)١58(‏ 
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عد عا 


(ب) تعريفه اصطلاحاً: : 
أما .النهي في الاصطلاح. فقد عرفه بعض الأصوليين واشترط فيه 
«الاستعلاء» كما فعل ذلك التلمساني المالكي رحمه الله تعالى» حيث قال: | 
(أما حده: فهو القول الدال على طلب الامتناع من الفعل على جهة؛ 
الاستعلاء)() , ْ 
ومنهم من عرفه يُمعزل عن اشتراط «الاستعلاء» كما فعل ,ذلك ابن ! 
السبكي رحمه الله تعالى» حيث قال: (النهي: اقتضاء كف عن فعل لاا 


بقول: كفت)20, 


ومرجع ذلك إلى «الأمن فمن اشترط «الاستعلاء) في الأمر؛ اشتزطه : 
في النهيء ومن لم يشترطه في الأمر لم يشترطه في النهي . 
والصحيسح أن الأمر والنهي لا يسميان أمراً ونهياً على ال إلا 
باشتراط الاستعلاء. ‏ ' ش 
وبناء على ذلك فإني أرجح التعريف الأول. لأن النهنٍ بدون 
استعلاء لا يسمى نهياأ على الحقيقة وإنما يسمى التماساً أو دعاء :1 2١‏ '! 
شرح هذا التعريف: 20 
(القول): هو الكلام الملفوظ به» وهذا احتراز عما 5 ايكلوم» 
فيخرج الإشارة لآنها 0 تسمى قولا . 
(على طلب الامتناع من الفعل): احتراز من الأمرء لأنه طلب إيقاع 
الفعل وإيجاده. اا 


.76 مفتاح الوصول ص‎ )١( 
ح جمع الجوامع بحاشية البناني ايه‎ 0 


ان 


(على جهة الاستعلاء): يخرج «الالتماس» لأنه طلب كف من مساو 
إلى من يساويه في الرتبة. 

ويخرج «الدعاء» لأن صيغته صادرة من أدنى إلى أعلى . 

وإذا نظرنا إلى المعنى اللغوي والاصطلاحي لتعريف (النهي)» وجدنا 
بينهما ترابطا وثيقاء فإن المعنى الاصطلاحي لم يخرج عن المعنى اللغوي 
بحال» بل هو دائر في فلكه. 
(ج) تعريف النهي عند المعتزلة : 

أما بالنسبة للمعتزلة» فقد عرفوا النهي مشترطين فيه إضافة إلى 

وفي ذلك يقول 7 الحسين البصري : (أما النهي : فهر قول القائل 

0ه تفعل » على جهة الاستعلاء» إذا كان كارهاً للفعل» وغرضه ألا 
07 


إسرسااى 


.158/1 المعتمد‎ )1١( 


فك 


| المبحث الأول 
الفعل ذو الوجهين هل يصح أن يتعلق ١‏ به النهسي؟(1) : 
وفيه: ثلائة مطالب: ١‏ 


“المطلب الأول 
رأي أبي هاشم في ذلك. وبيان دليله 


بر اوه أن الدل وا" الرجهون لا يميم :أن يتلق ,به" النهن... 
ولهذا فقد ذهب إلى وان الصنم مع قصد التقرب ' 
إلى الله تعالى» ليس بمحرم9» 10 


واستدل لذلك» فقال: إن السجود د لا تختلف صفته» ونا السطور 8 
القصد”© , 


)١(‏ اتفق الكل على أنه لا يجوز الجمع بين التحريم والوجوب في فعل واحد من جهة وأحديق 
لاستحالة ذلك عقلاء لتقايل حديهما. 
واختلفوا في أنه: هل يجوز انقسام النوع الواحد من الأفعال إلى واجب وحرام؟ ' 
مثال ذلك: السجود لله تعالي» والسجود للصنم . 
(انظر الإحكام .)١19/1١‏ 
(؟) انظر البرهان 55/١‏ الإحكام »> المسودة ص 84. 
0 انظر البرهان 4/١‏ :2 المسودة صن 284. 


يفك 


ومعنى هذا الدليل: 

أن السجود نوع واحدء وهو مأمور به لله تعالى. فلا يكون مأموراً ولا 
منهياً بالنسبة إلى الصنم من حيث هو سجود., وإلا كان الشيء الواحد مأموراً 
منهياً. وذلك محال. وإنما المحرم المنهي قصد تعظيم الصنمء وهو غير 
السجود(١)‏ , 


بايانيا 


)00( انظر الإحكام ها .١‏ 


مم 


ش المطلب الثاني 
ذكر الرأي المخالف بأدلته 

يرى الأصوليون لفون لرأي أبي هاشم في هذه لكك 8 
الفعل ذا الوجهين يصح أن يتعلق به النهي . ٌ 

قال إمام. الحرمين رحمه الله تعالى: (السجود بين يدي الصئم مع 
قصد التقرب إليه» محرم منهي عنه على مذهب علماء الشريعة)0©. 

وقال الآمدي رحمه الله تعالى : (جوز أصحابنا وأكثر الفقهناء انقسام 
الواحد من الأفعال إن واجب وحرام, كالسجود لله تعالى والبجود 
للصنمج)7 © . | 

واستدلوا لذلك» فقالوا: إن التغاير بالشخصية د بين السجود لله تعالى 
والسجود للصئم ضرورة» ولا يلزم من تحريم أحد الخطرايق تحريم اليه ش 
ولا من وجوب أحد السنجودين وجوب الآخر. 0 

وإذا كان الأمر كذلك. .فلا يمتنع أن يكون الفعل مأموراً به مع بده 
منهياً عنه مع نقيضه9© ,' : 


.7١ 8/1١ البرهان‎ )١( 
2 .319/١ (؟) الإحكام «يتصرف»‎ 
.113/1١ الإحكام‎ 72٠ 4/١ انظر البرهان‎ )"( 


ذفنن 


المطلب الثالث 
دراسة وتقويم رأي أبي هاشم في هذه المسألة. 
مع بيات الراجح فيها. وثمرة الخلاف 

وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى ‏ دراسة وتقويم رأي أبي هاشم في هذه المسألة : 

رأي أبي هاشم في هذه المسألة مبني على استحالة انقسامٍ النوع 
الواحد من الأفعال إلى واجب وحرام. إذ كيف يكون مأموراً به منهياً عنه 
فذلك قبيح لا يستحسنه العقل. 

وإذا تقرر ذلك» فإنه يناقش على ما استدل به هنا من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: 

إن ل سحل ان يقر الفعل الواحد مأموراً به من وجه. منهياً عنه 
من وجه آخر. وذلك لعدم اتحاد الجهة. 

الوجه الثاني: 

إنه إن أراد بقوله: «السجود مأمور به لله تعالى». 

السجود من حيث هو كذلك». فغير مسلم. بل السجود المقيد بقصد 
تعظيم الله تبارك وتعالى » دون ما قصد به تعظيم الصنمء» ولهذا قال الله 
تعالى : «لا مَتَجنُوا لشيس وآ لمر وَأسَجْخُواي الى سَلقَهكَ د كُمْ 
إِيَّاه تعمد ورب 204. 

ولو كان كما ذكره» لكان عين المأمور به منهياً عنه.) وهو محال. 

الوجه الثالث: 

إن قوله: «السجود لا تختلف صفته. وإنما المحظور القصد»). 


)١(‏ سورة فصلتء» الآية: /الا. 


رركن 


يوجب ألا يقع السجود طاعة. من جهة تصور وقوعه مقصوداً على ' 
وجه التقرب إلى الصنم. ومساق ذلك يخرج الأفعال الظاهرة: قاطبة عن 
كونها قربات» وهذا خروج عن دين الإسلام0). : 
المسألة الثانية ى بيان المذهب الراجح: 

من خلال ما سبق بيانه ومناقشته. يترجح لدي في هذه المسألة ' 7 
استحالة انقسام النوع الواحيد من الأفعال إلى واجب وحرام. بحيْث يكون 
مأموراً به من وجه. وننهياً عنه من وجه آخرء وذلك لأن الجهة منفكة 58 
مورد الأمر والنهي ‏ فلا يؤدي إلى التناقفض والتضاد. 

وأما السجود بين يدي الصنمء فلا يخلو من حالتين: 
الحالة الأولى : : 

أن يقصد الساجد بسجوده هذا على هذه الحال وجه الله تارك ِ 
: وتعالى » تَعظييناً له وانكساراً. ١‏ 
الحالة الثانية : 

أن يقصد الساجد' بسجوده هذا على هذه الحال تعظيم الصنم. 

فإن قصد بسجوده على هذه الحال تعظيم الصنم من دون الله علي 
ففعله هذا كفر وإشراك باتفاق علماء الآمة. : 

وإن قصد بسجوده على هذه الحال تعظيم الله تعالى وحدفى' وعبوديته . 
له دون سواه فالذي أراه راجحاً أن هذا السجود يقع محرماً أيضاًء لا غلى ' 
أنه شركء :ولكنه ذريعة إلى الشرك, والشريعة جاءت بسد الذرائع:  ١‏ / 
المسألة الثالئة # ثمسرة 5 الخسلاف: 

تكضن لمزة الخلاف في هذه المسألة: في تحريم البجية. د بين ب 


1 الإحكام‎ 27٠5/1١ انظر البرهان‎ )١( 


اهنا 


الصنم بقصد التقرب إلى الله تعالى » وعدم تحريم ذلك. 

فمن أجاز انقسام النوع الواحد من الأفعال إلى واجب وحرام ‏ قال 
بتحريم هذا النوع من السجود. 

ومن لم يجز ذلك» قال بعدم حرمة هذا النوع من السجود. إذ الفعل 
ذو الوجهين لا يصح أن يتعلق النهي به. 


إسرسااس 


يفن 


هل يقتضي النهي فساد() المنهي عنه؟: 
وفيه ثلاثئة مطالب: : 
المطلب الأول 
رأي المعتزلة في ذلك. وبيان أدلتهم 

للمعتزلة في هذه المسألة رأيان: 
الرذي الاول: ا 

النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه مطلقاًء لا في العبادات. ولا في . 
المعاملات. 

وإليه ذهب أبواء عبد الله البصري » والقاضي عبد الجبار. شموخ ‏ 
المعتزلة المتكلمون, وهو قول أكثر الفقهاء9) . : 
الرأي الثاني: 00 
النهي يقتضي فسناد المنهي عنه في العبادات. دون العقود ا 
والإيقاعات . 
)١(‏ الفساد له متعلقان: متعلق بالعبادات ومتعلق بالمعاملات» فهو في العبادات عبارة عن عدم 


ترتب الأثر عليهاء أو عدم سقوط القضاءء أو عدم موافقة الأمر» وهو ف المعاملات عبارة 


عن عدم ترتب الأثر عليها (انظر شرح الكوكب المنير ١//ا).‏ 
(5) انظر المعتمد 2791/1١‏ 


لبيك 


وإليه ذهب أبو الحسين البصري. 

وفي ذلك قال: (وأنا أذهب إلى أنه يقتضي فساد المنهي عنه في 
العبادات» دون العقود والإيقاعات)0©, 

واستدل جمهور المعتزلة على أن النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه 
مطلقاً. بثلاثة أدلة: 
الدليل الأول: 

قالوا: إن فساد العبادة هو وجوب قضائهاء والنهي إنما يدل على 
قبحهاء وعلى كراهة الناهي لهاء وقبحها لا يقتضي وجوب قضائهاء لعلمنا 
بقبح أفعال كثيرة لا يلزم قضاؤها. 
الدليل الثاني : 

قالوا: لو أفاد النهي الفسادء لكان مالم يفسد من الأفعال القبيحة ‏ 
نحو الوضوء بالماء المغصوب ‏ غير منهي عنه على التحقيق.» لأنه لم يتعلق 
به ما هو نهي على التحقيق حتى يوصف بأنه منهي عنه. 
الدليل الثالث: 

قالوا: إن لفظ النهي لغوي. وفساد العبادة شرعي »2 فلا يجوز أن 
يكون موضوعاً له" ©. 

واستدل أبو الحسين البصري على أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه 
في العبادات. فقال: (والدلالة على ذلك هي: أن المنهي عنه لم يتناوله 
التعبدء وما لم يتناوله التعبد لا يُسْقِطُ التعبد. أما أن المنهي عنه لا يتناوله 
التعبدء فلأن التعبد يتناول ما"'. صفة زائدة على حُسّنهء والنهي يتناول ما 


.١91/1١ المعتمد‎ )١( 
.375-- 1170/١ (؟) انظر المغني 2175/1177 المعتمد‎ 


لفك 


ليس بِحَسّن. يبين ذلك أن الله سبحانه إذا قال لنا: صلوا الظهرء ثم قا 
لا تصلوها بغير طهارة.: فإن .هذا النهي يدل على أن الصلاة بغير طهارة ' 
قبيحة غير حسنةء وغير مرادة» والأمر يدل على أن الصلاة المأموز بها جسنة ' 
مرادة» فأحدهما غير الآخر فصح أن المنهي عنه لم يتناوله التعبد. وأما .أن 
مالم يتناوله التعبد فالتكليف لم يسقط به إذا تجرد النهي عن دلالة. فلأن 
فاعله لم يفعل ما تُعُّد ابه فجرى مجرى أن يقول الله سبحانه لنا: صلوا 
بطهارة. في أنّا إذا صلينا بغير طهارة» لم يسقط التعبد عناء ويلزمنا أن ' 
نصلي ما بقي الوقت» وجرى مجرى أن يأمر الله سبحانه بالصلاة فنتتصدق. 
في أن التعبد يكون باقياً لما كنا فاعلين لِمَا لم يتناوله التعبد)0"©), 
واستدل على أن النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه في العقنود ' 

والإيقاعات. فقال: (فأما الأفعال التي يرجع فسادها إلى نفي أحكامهاء نحو 
البيع ‏ والطلاق» والعتاق. والشهادة . فالنهي عنها لا يدل على فسادهاء لا 
بنفسه ولا بواسطة, أما بنئفسه فإنه إنما يدل إذا صدر من جكيم, فيدل على ٠‏ 

قبح الفعل ووجوب الإخلال به. أو على كراهته له فقط. وأما أنه لا يدل 
0 ذلك بواسطة. 77 الواسطة هي قبح وكونه مكروهاً والفعل ' اقد' 
يكون مكروهاً وحكمه_ثابت» نحو البيع في حال صلاة الجمعةء. والطلاق ؛ 
في حال الحيضن» ولأن قبح البيع لا ينافي ثبوت: الملك به لا محالة» الأنه :. 
قد ينهى الحكيم عن البيع» لأن الملك لا يقع به ولأنه مفسدة في نفسه ' 
وإن وقع الملك به.. ولأنه يتشاغل به عن واجب. نحو البيع مع نين وجوب 
التحريمة. وإذا أمكن كل ذلك لم نأمن أن يكون النهي عن البيع أو عن 
الطلاق وغيرهما كان 2 سوى أن أحكامها لا قست)200, ٌ ٍ 


.١9/7/١ المعتمد‎ )١( 
.١ 95/١ المعتمد‎ )١( 


خرن 


وخلاصة هذا الدليل: 

أن فساد العقود إنما يرجع إلى نفي أحكامهاء وليس في النهي ما يدل 
على نفي الأحكام. لأن غاية ما فيه أنه قبيح مكروه. وذلك لا ينافي حصول 
الملك. كالبيع في وقت النداءء والطلاق في الحيض. وما أشبه ذلك0 , 


9# 1# 


رم انظر التمهيد 781/1١‏ 
١ه‏ 


المطلب الثاني 
ذكر الرأي المخالف بأدلته 


يرى الأصوليون المخالفون لرأي المعتزلة في هذه المسألة. أن النهي 
يقتضي فساد المنهي عنه مطلقاً وهو ما ذهب إليه جماهير الفقهاء من 
' أصحاب الشافعي . ومالك وأبي حنيفة. والحنابلة, وجميع أهل لمر 
وجماعة من المتكلمين0». ْ 

ونسب إمام الحرمين رحمه الله تعالى هذا القول إلى 5006 من ' 

هل العلم. فقال: (ذهب المحققون إلى أن الصيغة السطلقة ., إي النهي. 
تتضمن فساد المنهي عنه) 29 , 

وأقوال هؤلاء المحققين مشهورة» فقد قال الشيرازي رحمه الله تعالى : 1 
(النهي يقتضي فساد المنهئ عنه في قول عامة أصحابنا)2 ©. 

وقال الغزالي وه الله تعالى :. (النهي محمول على فساد المنهي , 
عنه» على معنى أنه يجعل وجوده كعدمه)©». 

وقال أبو الخطاب رحمه الله تعالى: (النهي يقتضي فساد المنهي 
عنه)00 , 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: (النهي عن الأسباب المفيدة 
للأحكام يقتضي فسادها)0©. 


/ 2188/5 انظر الإحكام‎ )١( 
.787/١ البرهان‎ )5( 

(*) التبصرة: ص ٠٠١‏ 

(5) المنخول ص ,١75‏ 

(5) التمهيد "594/١‏ ١بالا‏ 
»)١(‏ روضة الناظر ص 5١9‏ . 


غرف 


واستدل الجمهور على أن النهي يقتضي فساد المنهي عنهء بالأدلة 
التالية : 
الدليل الأول: 

ما روته عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي يق أنه قال: (من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)20©. 

والمنهي عنه ليس عليه أمره كل فيجب أن يكون مردوداً. 
الدليل الثاني : 

قالوا: إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم استدلوا على فساد العقود 
بالنهي عنها. 

فاستدلوا على فساد عقود الربا بقوله عليه الصلاة والسلام: (لا تبيعوا 
الذهب بالذهب إلا سواء بسواء)9©. 


واحتج ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في فساد نكاح المشركات 
بقوله تعالى : « وله تدكحوا التشركتٍ حَقٌّ يوون 08 . 


(0) رواه البخاري في كتاب والاعتصام بالكتاب والسنةة. انظر صحيح البخاري .)١165/8‏ 
ورواه أبو داود وابن ماجه بلفظ: (من أحدث). 
(انظر سئن أبي داود كتاب السنة 275/5 وسنن ابن ماجه باب «تعظيم حديث 
رسول الله 07/١‏ 
2( رواه البخاري واللفظ له في كتاب البيوع» باب «بيع الذهب بالذهب» (انظر صحيح 
البخاري 075/7 . 
ورواه مسلم في كتاب البيوع. باب «الريا». 
(انظر صحيح مسلم بشرح النووي .)1/١١‏ 
ورواه النسائي في كتاب الببوع . 
(انظر سنن النسائي /17098/1). 
5 سورة البقرقء الآية: 751. 


ويك 


غير ذلك كير مما يدل على أنهم عق من لين قات 
الدليل الثالث: ْ 
قالوا: إن النهي ضد الأمر ونقيضه » والأمر يدل على إجزاء المأمور به؛ 
وصحته فيجب أن يدل النهي على نفي إجزائه وعلى فساده. وا يكن 


نقيضه وضده. 


الدليل الرابع : : 
أقالوا: إن النهي عن الشيء يدل على تعلق المفسدة بي أوبما 
يلازمه. لأن الشارع حكيم لا ينهى عن المصالح. إنما ينهى عن المفاسد. 
وفي القضاء بالفساد | إعدام لها 1 الطرق. 0 
الدليل الخامس: 1 1 
قالوا: لو كان النهي مجزثاً لكان طريق إجزائه الشرع ! را أو . 
إيجاباً. أو إباحة» وكل ذلك يمنع مله النهي . ا 
لوا: 0060 إلى التناقض. في 
الحكمة. لأن نصبها سببا تمكين من التوسل» والنهي من التوسبل. لأن 
حكمها مقصود الآدمي ومتعلق غرضه. فتمكينه منه. حك على تعاطيه 
والنهي منع ' من التعاطي م ولا يليق ذلك بحكمة الشرع, ْ 


0190/7 التمهيد ١/١لا"ا ب “#الالا, الإحكام!‎ .13١١ انظر المعتمد ١//اا1. النبصزة ص‎ )١( 
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المطلب الثالث 
دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة 
مع بيات الراجح فيها. وثمرة الخلاف 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى ‏ دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة: 
رأي جمهور المعتزلة في هذه المسألة مبني عندهم على أن ظاهر 
النهي إنما يدل على القبح فقط. وأما كونه مقتضياً للفساد» فذلك موقوف 
على الدلالة. وعلى أنه لو كان ظاهر النهي يتضمن الفساد كما يتضمن 
تحريم الفعل» لكان مع قيام الدلالة على أنه ليس بفاسد. يجب القطع 
يبين فساد القول بأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه20. 
وأما رأي أبي الحسين البصري في ذلك»؛ فهو مبني على التفريق بين 
العبادات وبين العقود والإيقاعات» بحيث جعل النهي مقتضياً لفساد المنهي 
عنه إذا كان من العبادات» لأن التكليف لا يسقط بفعل المنهي عنه. وغير 
مفتضيه إذا كان المنهي عنه من العقود والإيقاعات» لا بنفسه ولا بوساطة » 
ا لأن فساد العقود راجع إلى نفي أحكامهاء وليس في النهي ما يدل 
وإذا تبين ذلك. فإن ما استدل به جمهور المعتزلة على أن النهي لا 
يقتضي فساد المنهي عنه. يناقشون عليه بما يلي : 
أولاً- يناقشون على دليلهم الأول: 
بأن وجوب القضاء قد دل عليه الأمر بالفعل» وذلك لأن الأمر يتناول 


.175/11/ انظر المغني‎ )١( 


وه 


عبادة لا يتعلق بها شيء. وهو لم يفعل ذلك. وَإِعْلُها على وجه النهي لا 
تبرأ الذمة بهء فكان الأمر بإينجاب الفعل باقياً كما كان. 
ثائياً- ويناقشون على دليلهم الثاني من وجهين : 

الوجه الأول: 

إن جميع ذلك فاسد عندنا إلا ما دل عليه دليل. 

وإن سُلّم ذلك فإنا لا نقول: إن النهي في اللغة للفساد,؛ فيلزم نا 
ذكرتم» وإنما نقول: إنه يدل على الفساد. 

الوجه الثاني: م 

إنا لا نقول: إنه مجاز, لأن المجاز ما ثقل عن جميع موجبهء وهو 
هنا ل بقل عن جنع ترجه بل خمل على بعض موجبة. وذلك أن النهي ‏ 

يقتضي التحريم وفساد المنهي عنه. فإذا دل الدليل على أنه غير فاسد. بقي 

حقيقة في الباقي كالعموم إذا خصٌ بعضه. 
ثالئاً- ويناقشون على دليلهم: الثالث. من وجهين: 

الوجه الأول: 1 

إنا لا نقول: إن الفظ النهي وضع للفساد. كما وضع لفظ امو 
للاستغراق وما أشبهه. وإنَما نقول: إنه يدل على الفساد. 

الوجه الثاني: : 

لو قلنا : إنه وضع للفساد. لم يلزم ما ذكروه. لأن القاة و لفقل 
عندنا هو انتفاء الأغراضض المقصودة به. ووجوب إعادتهء وذلك أمر معقول : 
قبل الشرعء فلا يمتنع أن يوضع له لفظ النهي. كما وضعوا أن هذا الفعل ١‏ 
تجب إعادته, لأنه لا يتغلق به مقصود. وإن كان لفظأ لغوياً. | 001+ ١‏ 

أما ما استدل به أبو الحسين البصري على أن النهي لا يقتضي الفساد 
في العقود والإيقاعات. بحجة أن فساد العقود إنما يرجع إلى نفي أحكامها, ' 


كمه 


وليس في النهي ما يدل على نفي الأحكام. وأن النهي إنما يقنضي قبح 
المنهي عله وقبحه لا يدل على بطلاته . 

فيناقش عليه من وجهين: 

الوجه الآول: 

لا نسلم أنه ليس في النهي ما يدل على نفي الأحكام. بل في النهي 
ما يدل على انتفاء الأحكام. لأن أحكام العقود تتعلق بالعقود الشرعية. فإذا 
وقعت العقود مخالفة للشرع. لم تتعلق أحكامها بها ووقعت باطلة . 

والعبادات يتعلق بها الإجزاء والصحة. وهي أحكامها إذا وقعت العبادة 
موافقة للشرع. فأما إذا خالفت الشرعء لم يتعلق بها أحكامهاء فلا فرق 

الوجه الثاني: 

إن النهي يقتضي معنى يدل على القبح» وهو أن ما يفعله مغاير لما 
ورد به الشرعء وذلك يوجب بطلانه» لأنه لم يقع موقع الإجزاء. 

أما الطلاق في الحيض. وما شابهه. فإنما حكم بصحته من يراه لقيام 
الدلالة عليه» وليس إذا رك ظاهر اللفظ في بعض المواضع لقيام الدليل» 
دل على بطلان مقتضاه. 

ألا ترى أن النهي قد يرد في بعض المواضع ولا يراد به التحريم» ثم 
لا يدل ذلك على أنه لا يقتضي التحريم في بقية المواضع7© . 
المسألة الثانية ‏ يبان المذهب الراجح : 

بعد هذا البيان المفصل لرأي المعتزلة ومخالفيهم في هذه المسألة. 
يترجح لدي أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه في العبادات والمعاملات 


785 19/7/1 التمهيد‎ 23٠١-1١ 5 انظر التبصرة ص‎ )١( 


فك 


على الشواء. وذلك لثلاثة أمور: 

-١‏ إن معنى قولهم : «النهي يقتضي الفساذ»: أن كل ما نهى الله عنه 
وحرمه في بعض الأحوال. وأباحه في حال أخرى» فإن الحرام 
لا يكون صحيحاً نافذاً كالحلال, بحيث يترتب عليه الحكم: كما 
يترتب على. الحلال» ويحصل به المقصود كما يحصل به. ' 

وهذا هومذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسانء ومذهب أئمة 

المسلمين وجمهورهم.؛ فإنهم علموا أن المنهي عنه فاسد ليس بصالح ‏ وإن 
كانت فيه مصلحة فمصلحته مرجوحة بمفسدته. وقد علموا أن مقضود الشرع 
رفع الفساد ومنعه. لا أإيقاعه والإلزام بهء فلو ألزموا موجب العقود المحرمة 
لكانوا مفسدين غير مصلحين. والله لا يصلح عمل المفسدين. 

؟" إنه لا يوجد قط في شيء من صور النهي صورة , ثبتت 'فيها 
الصحة بنضص أو ! إجماع . فالطلاق المحرم مثلا. والصلاة. © في 
الدار المغصوبة» فيهما نزاع, وليس على الصحة نص ' أيجب 
اتباعه , 0 يبق يع السمنع بهما ججة . 

كبيع المصراة. والمعيب» وتلقي السلع. إلا أن هذه البيوع لم يجعلها ٠‏ 
الشارع لازمة كالبيوع الحلال. بل جعلها غير لازمة. فهي موقوفة على 
الإجازة» إن شاء أجازها صاحب الحقء» وإن شاء ردها. ش ١‏ 

وهذا النوع من العقود يحسب طائفة من الناس كالمعتزلة ومن سار في 
ركابهم» أنه من جملة ما نهي عنه. ُ 

' والتحقيق: أن هذا النوع لم. يكن .النهي فيه لحق الله تعالى» بل لحق' 

الإنسان. ولما كان النهي هنا لحق الإنسان. لم يجعله الشارع لازم" بل 
أثبت حق المظلوم وسلطه على الخيازء فإن شاء أمضىء» وإن شاء فسخ. ! 


يكرك 


إن من يقول: إن النهي عن الطلاق في الحيضء والبيع وقت 
النداع. ونحو ذلك» إنما هو لمعنى في غير المنهي عنه . 

يقال له: وغير ذلك من المحرمات كذلك. فهي إنما نُهي عنها 

قطيعة الرحم» والقطيعة أمر خارج عن النكاح . 
والخمر والميسر حرما وجعلا رجساً من عمل الشيطان. لأنهما يفضيان 
إلى الصد عن الصلاة وإيقاع العداوة والبغضاء. وهو أمر خارج عن الخمر 
والميسر. 
والربا حرام. لأنه يفضي إلى أكل أموال الناس بالباطلء وذلك أمر 
فكل ما نهى الله تعالى عنه. لا بد من أن يشتمل على معنى فيه 
يوجب النهي 7 . 
المسألة الثالثة ‏ ثمرة الخلاف: 

من ثمار الخلاف في هذه المسألة. ما يلي : 

١‏ الاختلاف في نكاح الشغارء هل يفسخ أو لا؟ وقد ورد في ذلك 
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: (أن رسول الله وه نهى 
عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته 
ليس بينهما صداق)29. 

الاختلاف في بيع وسلف. هل يكون ذلك فاسداً. أو لا؟ وقد 

.3788--1801/19 انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)154/5 (؟) رواه البخاري واللفظ له في كتاب النكاحء» باب الشغار. (انظر صحيح البخاري‎ 
ومسلم في كتاب النكاح, باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه. (انظر صحيح مسلم بشرح‎ 
2) النووي‎ 
خرن‎ 


.. ورد فيه أن رسول الله يغ : (نهى عن بيع وسلف)2(0, 

الاختلاف في صحة الصلاة في الدار المغصوبة. 
؛ ‏ الاختلاف في صحة الصلاة في الأوقات والأمكنة الممنوعة:! 
فمن رأى أن النهي يدل على فساد المنهي عنهء حكم بفساد 1 


0 صحته. ومن لا فلا29 


' واه الإمام مالك بلاغا في كتاب البيوع؛ باب «السلف وبيع العروض بعضها يبعض»,‎ )١( 
.)108 (انظر الموطأ ص‎ 
ورواه الحاكم موصولاً في كتاب البيوع بلفظ: (لايحل سلف وبيع).‎ 
وصححه. ووافقه الذهبي على ذلك.‎ 
.)107/1 (انظر المستدرك وتلخيص الذهبي عليه‎ 
"8 انظر مفتاح الوصول ص‎ )0( 
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البَضْرالتّاك 
آراء المعتزلة فيما يتعلق بالعموم والخصوص 
ويشتمل على تمهيد» ومبحثين: 
١‏ التمهيد: تعريف العام والخاص . 


؟ ‏ المبحث الأول: الجمع المنكر علام يحمل. 


المبحث الثاني: في إسماع الله تعالى المكلف الخطاب 
العام المخصوص دون أن يسمعه الدليل المخصص. 


التمهيد 
تعريف العام والخاص 

أولاً - تعريف العام: 
(1) تعريفه لفة: 1 ش 

العام في اللغة: هو الشامل. يقال: (عمهم بالعطية) أي شملهم 
به(" , 
(ب) تعريفه في الاصطلاح: 

فم و ئ 0 الله تعالى قوله : (والعام 

أما في الاصطلاح: فقد عرفه الغزالي رحمه 00 

عبارة عن اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيثين فصاعداً)09). 


وبين المعنى اللغوى والاصطلاحي ارتباط وثيق » فإن اللفظ الواحد إذا 
كان دالاً على أشياء» فهو شامل لها. 


.41١/48 انظر القاموس المحيط 155/4 1950ء تاج العروس‎ )١( 
.717/7 المستصفى‎ )5( 


دكن 


انياً ‏ تعريف الخاص: 
(1) تعريفه في اللغة: 
الخاص في اللغة: ضد العام(9© . 
وهو الذي لا شمول له. 
(ب) تعريفه في الاصطلاح: 
أما في الاصطلاح» فقد عرفه الآمدي رحمه الله تعالى فر ف 
اللفظ الواحد الذي لا .يصلح مدلوله لاشتراك كثيرين فيهء كأسماء الأغلام 


من زيدء وعمروء: ونحوه)2) . 
مدلوله صالحاً ارا كربت فيه» فهو ضد 5 إذ العموم ما 5 ؛ 


إسارس ىف 


(1) انظر القاموس المحيط 700/8 تاج العروس 7417/4. 
(0) الإحكام 1917/7. 


نان 


المبحث الأول 
الجمع المتكر علام يحمل؟ 
وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول 

رأي أبي علي الجبائي في ذلك. وبيان دليله 
جهة الحكمة9©), 

واستدل لذلك بثلاثة أدلة: 
الدليل الأول: 

إن حمل هذه اللفظة على الاستغراق حمل لها على جميع حقائقها. 
فكان أولى من حملها على البعض. ويفارق ذلك الاسم المشترك في أنه لا 
يحمل على كلا معنييه» لأنه ليس بحقيقة في مجموعهماء وقولنا: (ناس) 
و(رجال) يفيد كل جمع على سبيل الحقيقة. 
)١(‏ انظر المعتمد »179/١‏ التبصرة ص ,.1١8‏ المحصول .518/1/١‏ الإبهاج 21١6/9‏ 


التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص 27156 تهاية السول 747/7 شرح الكوكب 
المنير 2157/7 فواتح الرحموت 758/١‏ إرشاد الفحول ص ١١7‏ . 


ىه إن 


الدليل الثاني : ْ 
لو أراد المتكلم بلفظ الجمع المنكور البعض لبينة» وإذا بطل حَمْلُها 
على البعض » ثبت الاستغراق. 

الدليل الثالث: ش 

لو حُمل على البعض لم يتميز البعض الذي يحمله عليه"2. 


# # 


)0 انظر المعتمد 7754/١‏ ل .71١‏ 
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المطلب الثاني 
ذكر الرأي المخالف بأدلته 


يرق جمهور الأصوليين المخالفين لرأي أبي علي الجبائي في هذه 
المسألة. أن الجمع المنكر يحمل على أقل الجمسع. وليس على 
اللاستغراق. 

قال الباجي رحمه الله تعالى: (أسماء الجموع إذا تجردت عن الآلف 
واللام» لم تقتيضص العموم)2©0, 

وقال الرازي رحمه الله تعالى : (الجمع المنكر يحمل عندنا على أقل 
الجمع وهو الثلاثة)9) , 

وقال الفتوحي(”© رحمه الله تعالى: (الجمع المنكر غير المضاف لا 
يعم عند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه والأكثر)29». 


من صيغ العموم)( 2. 


)١(‏ إحكام الفصول ص 17؟. 

.514/5/1١ المحصول‎ )١( 

(*) وهو تقي الدين أبو بكرء محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي . ولد بمصر ونشأ بها في عفة 
وصيانة ودين وأدب. وأخذ الفقه على أبيه شهاب الدين وعن جماعة من أرباب المذاهب 
المخالفة وتبحر في العلوم حتى انتهت إليه الرئاسة في المذهب الحنبلي. وولي القضاء بسؤال 
جميع أهل مصر. توفي رحمه الله تعالى سنة تسع وسبعين وتسعماثة . 

(انظر النعت الأكمل لآصحاب الإمام أحمد بن حنبل ص 1١4١‏ 2.1545 مختصر طبقات 

الحنابلة ص 95. شذرات الذهب .7”4١0/48‏ كشف الظنون 506/5). 

(5) شرح الكوكب المنير ١47/7‏ . 

(5) مسلم الثبوت .728/١‏ 


/اه 


الاستغراق» بل يحمل إذا تجرد على ثلاثئة فصاعداً)00. 
وبمثل ما صرح به هؤلاء.' صرح به غيرهم من الأصوليين0©. ' 
واستدل الجمهور:على أن الجمع المنكر لا يقتضي الاستغراق. . بالأدلة 
التالية : ْ ا ١‏ 
الدليل الأول: 

إل الجمع المنكر لا يتبادر منه عند الإطلاق العموم ‏ ولو كا كان لوم 
لتبادر منه ذلك. فليس فليس :الجمع المدكر عاماً . 
الدليل الثاني : 

لو كان مقتضياً للجنس كله 00 لان الجنس كله 
مغروف» ولهذا للا يسمى ص إذا دخله الألف واللام . :3 
الدليل الثالث: 

إنه يصح تأكيده ا فتقول: 9 رجالا ما). 


فلو كان موضوعا الجن لما صح فيه التأكيد بإممء كما لا يجوز 
في المعرف بالألف م 


)١(‏ المعتمد9/1؟77. ١:‏ ا 

' (١؟)‏ انظر على سبيل المثال: التبضرة ص 2.١١8‏ جمع الجوامع بحاشية البناني )41١9- 418/1١‏ 
الإمباج شرح الهاج 2١1١5/7‏ نباية السول.8417/1, التمهيد ص 515, المع على 
التوضيح فواتح الرحموت .518/١‏ إرشاد الفحول ص ١77‏ . 

(1) انظر المعتمد ١4/1؟75»‏ التبصرة ص 2.1١8‏ المحصول 1515/7/١‏ الإبهاج م ماية 
السول 748/1. إرشاذ, الفحول ص ١77”‏ 


4ه 


المطلب الثالث 
دراسة وتقويم رأي أبي علي في هذه المسألة. 
مع بيات الراجح فيها. وثمرة الخلاف 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى ‏ دراسة وتقويم رأي أبي علي في هذه المسألة: 
رأي أبي علي الجبائي في هذه المسألة مبني عنده على الحكمة. كما 
صرح بذلك». والحكمة هنا تقتضي أن يحمل الجمع المنكر على 
الاستغراق» إذ في حمله على ذلك حمل له على جميع حقائقه. وهذا أولى 
من حمله على أقل الجمع إذ هو حمل له على بعض حقائقه. 
وما استدل به على أن الجمع المنكر محمول على الاستغراق. يناقش 
عليه بما يلي: 
أولاً ‏ يناقش على دليله الآول: 
بأنه إن أراد أن قولنا: «رجال» حقيقة في الثلاثة» وفي الأربعة.» وفي 
كل عدد ابتداءء فذلك غير مسلم. لأنه لم يوضع للأعداد ابتداء. 
وإن أراد أنه حقيقة في الجمع» والجمع موجود في الثلاثة فصاعداًء 
فهذا صحيح, وذلك يمنعه أن يقول: إن حملته على الاستغراق. كنت قد 
حملته على جميع حقائقه, لأن الحقيقة واحدة. وهي الجمع . 
ثم يقال له: ولم زعمت أنه ينبغي أن يحمل هذا الاسم على كل ما 
وجدت فيه حقيقة؟ وما أنكرت أنه يحمل على أقل ما يوجد' فيه معنى 


الجمع .» لأنه متحقق . 
ثانياً ‏ ويناقش على دليله الثاني: 


بأنه لو أراد الكل لبينه» على أن ما ذكرناه من وجوب حمله على 
الثلائة» وسقوط الأمر بهء بيان بأن يكون البعض مراداً. 
04 


ويقال له: إنما يجب أن يبين ذلك. لو لم يدل عليه مطلق الكلام»: 
فبين أنت أنه لا يدل على ذلك حتى تتم لك المسألة. 
ثالثاً ‏ ويناقش على ذليله الثالث: 

بأنا إذا قصرنا الحكم. على الثلاثة» فقد حملناه على أمر متميز» وإن؛ 
كانت الثلاثة غير متعينة(©. : 
المسألة الثانية ‏ بيان المذهب الراجح: 

يترجح لدي في هذه المسألة مذهب الجمهور» وهو أن الجمع المكر 


يحمل على أقل الجمع» ولا يحمل على الاستغراق» وذلك لأن الجمع 
المنكر لا يتبادر منه الاستغراق عند الإطلاق» فلو قال مثا : (رأيت رجالاً) 


فإنه يتبادر مله أي رجال كانواء فهو يصلح لكل عدد بدلا كالمفرد المدكر 
يصلح لكل واحد بدلا فلا عموم أصلء بدليل صحة تقسيمه إليه» وتفسير 
الإقرار به وإطلاقه عليه ووصفه به كرجال ثلائة وعشرة. ومورد التقسيم 
وهو الجمع أعم من أقسامه ضرورة» فيكون الجمع أعم وكل فرد أخص». 
والأعم لا يدل على الأخص ولا يستلزمه. فلا يحمل عليه9). ٠‏ 
المسألة الثالثة ‏ ثمرة الخلاف: 
تظهر فائدة الخلاف في هذه المسألة في بعض السائل الفقهية,' 
ومنها: 1 

١‏ إذا قال: (نذرت صدقة بدراهم): فهل يحمل لفظ م على 

الااستغراق» أو على أقل الجمع؟ 

نذا الجمهور: يجمل على اقل الجمع وهو ثلاثة 

)١(‏ انظر المعتمد 7 التبصرة ص مأ المجصول ا نهاية السول 


/* إرشاد الفحول ص 177. 
(؟) انظر نهاية السول م الوصول عليه 2758/7 فواتح الرحموت باع 


6ه 


وعند أبي علي: يحمل على الاستغراق» فيتصدق بجميع دراهمه. 

١‏ إذا أوصى لجماعة من أقرب أقارب زيدء هل تحمل هذه الوصية 
على الاستغراق. أو على أقل الجمع؟ 

فعند الجمهور: تحمل على أقل الجمع. فتصرف إلى ثلاثة. 

وعند أبي علي: تحمل على الاستغراق» فتصرف إلى جميسع 


أقاريه9” , 


إساساس] 


)20 انظر التمهيد ص 0717 القواعد والفوائد الأصولية ص 778 . 


ؤأه6ه 


الميحث الثاني 

في إسماع الله تعالى المكلق الخطاب العام 
المخصوص دون أن يسمعه الدليل المخصض ' 

وفيه. ثلاثة مطالب:. 
المطلب الأول 

رأي المعتزلة في ذلك. وبيان أدلتهم | 
يرى بعض المعتزلة أنه لا يجوز أن يسمع الله تعالى المكلف الخطاب ١‏ 
العام المخصوصن دون أن يسمعه الدليل المخصص3) : 
قال أبو علي الجبائي: (لا يجوز في المكلف العارف باللغة وترتيب ١‏ 
التكليف أن يسمع العام الذي المراذ به الخاص» ولا يسمعة جل وعر 
الخصوص)”. ! 
وقال أبو الهذيل والشحام المعتزليان: (لو كان في معلوم الله 02 4 
وتعالى أنه يسمع الآية التي ظاهرها العموم من لا ب سس ا 
(1) انظر المغني 31/ الا المعتماد 1س؟, البرهان .5٠"/1١‏ التمهيد 010/7 الوصول إلى ل 


الأصول ١/781ء‏ المحصول 4/7/١‏ . السودة ص 27٠١‏ 
(0) المغني /1/11/. : 


يجز أن ينزلها إلا ومعها تخصيصها)(©. 

وقال القاضي عبد الجبار: (ولا يجوز عندنا أن يسمع العام من لا 
يخطر بباله جواز تخصيصه في الأصول. لأنه لا بد إذا كان ممن كلف ذلك 
الباب من أن يكون قد عرف القرآن وما أنزل فيه على الجملة, فإذا خطر 
ذلك بباله أمكنه أن ينظر ويتأمل» ولا نجيز أن يسمع العام من لا يخطر بباله 
تتخصيصه في الأصول. ولذلك لا يجوز فى أول الخطاب أن يسمعه ولا 

واستدلوا لذلك بالأدلة التالية: 
الدليل الأول: 

قالوا: إنه لو أسمع الحكيم غيره العام دون الخاصء. لكان قد أغراه 
بالجهل2» وهو اعتقاد استغراقه. وإباحة ذلك. وهذا قبيح . 
الدليل الثاني : 

قالوا: إنه لو أسمعه من دون الخاص» لجرى مجرى خطاب العربي 
بالزنجية . 
الدليل الثالث: 

قالوا: إنه لو جاز أن يسمعه العام دون الخاص» لجاز أن يسمعه 
المنسوخ دون الناسخ » والمجمل دوت البيان. 
الدليل الرابع : 

قالوا: إنه لو أسمعه العام دوت الخاص» للزم المكلف الوقف حتى 


. 776 مقالات الإسلاميين للأشعري ص‎ )1١( 
7/307 المغني‎ )7( 


عوهم 


يفحص عن المخصص»؛ وفي ذلك دخول في قول أصحاب الوقفا. 

الدليل الخامس: 1 ١‏ 

| قالوا: إن الإنسان: يلزمه العمل بما يعلمه من الأدلة الشرعيةء ولا ؛ 
ألا ترى أنه يلزمه :أن. يغمل على ما في عقله. ولا يلزمه أن يتوقف | 

ويجوب البلاد ليعلم هل ابُعث نبي ينقله عما في عقله أو لا؟ فكذلك ينبغي ْ 

إذا سمع العام أن يعتقد استغراقه. ولا يلزمه طلب ما يخصصه. فلو جاز أن ْ 

يسمع العام دون الخاصء» لكان مباحاً له أن يعتقد استغراقه: وفي ذلك 

إباحة الجهل0©). 


#4 


)١(‏ انظر المعتمد 015/١‏ “ا 


المطلب الثاني 
ذكر الرأي المخالف بأدلته 

يرى جمهور الأصوليين بما فيهم الفريق الآخر من المعتزلة. أنه يجوز 
إسماع الله تعالى المكلفين الخطاب العام المخصوص دود أن يسمعهم 
الدئيل المخصص. 

قال الباجي رحمه الله تعالى : (يجوز تأخير التخصيص عن وفت ورود 
العام وإليه ذهب أكثر أصحابنا)7" . 
الخطاب العام المخصوصء. وإن لم يسمعه الخاصء. وبه قال عامة 
العلماء)' . 

وقال ابن برهان رحمه الله تعالى : (يجور أن يسمع الله المكلف لفظاً 
عاماء وإن لم يسمعه الدليل المخصص له)220, 

وقال أبو هاشم والنظام : (يجوز أن يسمعه العام من دون أن يعرف 
الخاص» سواء كان ما يدل على تخصيصه دليلا عقلياً أو سمعياً) 299 

وقال أبو الحسين البصري : (يجوز إسماع المكلف العام دون 
الخاص)2© , 

واستدل الجمهور على جواز ذلك بالأدلة التالية: 
الدليل الأول: 

قالوا: إن ذلك قد وقع كثيرا لأن كثيراً من ن الصحابة رضي الله تعالى 

. 767 إحكام الفصول ص‎ )١( 
(؟) التمهيد ؟//ا70.‎ 
.781/١ الوصول إلى الأصول‎ )”( 


.771/1١ المعتمد‎ )5( 
.”1/1١ المعتمد‎ )0( 


عنهم؛ سمعوا قوله تعالى : لآ وود اه + أؤلدر حك 2004 
مع أنهم لم يسمعوا قوله يكِِ: (لا نورث ما تركنا: صدقة)20. وسمعوا: 


ممع وه 


قوله تعالى : « تَمدُُوا اللنرية غلا ! 
إلى زمان عمر رضي الله تعالى عنه. 
الدليل الثاني : 00 
قالوا: أجمعنا 15 جواز خطابه بالعام المخصوص بالعقل. من ين 
أن يخطر بباله ذلك المخصصن» ٠‏ فوجب أن يجوز خطابه بالعام المخصوص 1 
بالسمع من غير أن السمعة ذلك المخصص» والجامع : كونه في الصورتين : 
متمكناً من معرفة المراد. 
الدليل الثالث: 1 
ش قالوا: إن. الواحد منا كثيراً ما يسمع الألفاظ العامة المخصوصة قبل ؛ 
مخصصاتهاء وإنكاره مكابرة في 0 5 


.١١ سورة النساءى الآية:‎ )١( 
3 رواه: البخاري عن أبي بكر أوعائشة . (انظر صحيح البخارئي كتاب الفرائض‎ )5( 
: سورة التويقء الآية: ه.‎ )( 
.)190 189/94 رؤاه البيهقي في. كتاب الجزية. (انظر السنئن الكبرى‎ )5( 
.55/4 وانظر سبل السلام 0/5٠ء نيل الأوطار‎ 
. 17٠ وانظر الأم للشافعي /600 والرسالة ص‎ . 
وقد حكم ابن حجر جه الله تعالى على هذا الحديث بالانقطاعء مع توثيق رجاله.‎ 
فقال: (وهذا منقطع مع ثقة رجاله).‎ 
.)521/5 (انظر فتح الباري‎ 
الوصول إِلْ الأصؤل‎ ٠17/17 وما بعدهاء التمهيذ‎ 4٠5/١ انظر ا 70 البرهان‎ )5( 
٠. المحصول ١/"#/ه”” وما بعدها.‎ 9. 


كمه 


المطلب الثالث 
دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة. 
مع بيان الراجح فيها. وثمرة الخلاف 

وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى ‏ دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة: 

رأي هؤلاء المعتزلة في هذه المسألة مبني عندهم على أنه لا يجوز 
تأخير البيان عن وقفت الخطاب إلى وقت الحاجة,» لأنه قبيح لا يليق 
بالحكيم فعله. 

ومبني عندهم كذلك على أصلهم في وجوب رعاية الصلاح والأصلح 
على الله تبارك وتعالى . 

ولما كانت المصلحة تتنافى مع إسماع الله تعالى الخطاب العام 
المخصوص دون سماع المخصص » فإنهم ذهبوا إلى المنع من جوازه إذ فيه 
إغراء للمكلف بالجهل وتوريطه في اعتقاد باطل. 

وما استدلوا به على عدم جواز هذه المسألة. يناقشون عليه بما يلي : 
أولاً ‏ يناقشون على دليلهم الأول: 

بأنه يلزم عليه أن يكون قد أغراه بالجهل إذا كان المخصص عقلياًء 
وعلى ألا يكون الخوياً له بالجهل إذا أشعره بالمخصص وأخطر ذلك بباله,» 
وخوفه من ترك طلبه. 
ثانياً ‏ ويناقشون على دليلهم الثاني: 

بأن ذلك دعرىق» والفرق بينهما: أن العربي لا يفهم الزنجية. ولا 
يتمكن من فهمها إذا لم يكن لديه من يفسرها له وليس كذلك من خوطب 
بالعام » ويجوز كون الممخصص في الشرعء» وما قالوه يلزمهم مثله إذا كان 
المخصّص عقليا. 


ثالثاً ‏ ويناقشون على دليلهم الثالث: ' 
بأنه يجوز ذلك. ولا فرق بينهما. 


رابعاً ‏ ويناقشون على دليلهم الرابع: 

بأنه يلزم مثله في المخصّص العقلي» وأيضاً فليس في ذلك دخول ؛ 
في قول أصحاب الوقف؛ لأن أصحاب الوقف يقفون في العموم مع | علمهم 
بتجرده عن القرائن» ونجن لا نقف فيه والحال هله. 
خامساً ‏ ويناقشون على دليلهم الخامس: 

بأنه 0 مثله ٠‏ في العمرة» إذا كان اليتدمن عقلياًء وأيضاً فإن 
0 1 
البحث عنه؛ كما يلزمه هاهنا أن يطلب المخصص في بلده. ولا يلزمه أن 
يجوب البلاد في طلب النبي ‏ وه ولا في طلب المخصص”2©. ش 

وإذا كان الأمر كذلك. جاز أن يسمع الله تبارك وتعالى المكلف ' 
الخطاب العام المخصوص دون أن يسمعه المخصص. 
لمسألة الثانية ‏ بيان المذهمب الراجح : 

مما سبق عرضه وبيانه ؤمناقشته. يترجح لدي في هذه المنألة ما 
ذهب إليه الجمهور.ء وهو جواز إسماع الله تبارك وتعالى المكلف الخطاب 
العام المخصوص دون إسماعه المخصّصء وذلك لأن كثيراً من نصوض : 
الكتاب الكريم قد وردت عامة في لفظهاء وتأخر تبيّن خصوصها عن موردها ٍ 

من الزمن, ولا ينكر ذلك إلا معاند أو جاهل : 1 


)١(‏ انظر المعتمد 01 #8 التمهيد ؟9/5٠7.‏ وما بعدهاء الحصول 
يي 


المسألة الثالثة ‏ ثمرة الخلاف: 
في تصوري أن الخلاف في هذه المسألة بين الفريقين عقيم من 
الفائدة. فلا طائل من ورائه يعود بنفع على الفقه أو أصوله. لا سيما بعد أن 
أتم الله تعالى على هذه الأمة نعمته الكبرى بإكمال دينه الذي ارتضاه لهم. 
هذاء وبعد تمام الكلام عن هذا المبحث. ينتهي بتوفيق الله تعالى 
الباب الرابع» ويليه بعونه سبحانه الباب الخامس الذي سأعرض فيه 
بالتفصيل ‏ إن شاء الله تعالى ‏ آراء المعتزلة فيما يتعلق بالاجتهاد والتقليد. 


إسترس رس 


انان 


البَابٌالحتَايسل 
آراء المعتزلة فيما يتعلق بالاجتهاد والتقليد 
ويشتمل على تمهيد» وفصلين: 
١‏ التمهيد: تعريف الاجتهاد والتقليد. 


١‏ الفصل الأول: آراء المعتزلة فيما يتعلق بالاجتهاد. 
 "‏ الفصل الثاني : آراء المعتزلة فيما يتعلق بالتقليد. 


تمهيد 
تعريف الاجتهاد والتقليد 

أولاً ‏ (تعريف الاجتهاد) : 
(1) تعريفه لغة: 

الاجتهاد في اللغة: مشتق من (الججهد) وهو الطاقة» والمشقة» وبلوغ 
الغاية . 

يقال: (اجهَدُ جهدك) أي: ابلغ غايتك27© . 

ومنه قول الحق تبارك وتعالى : «وَالدِي لا يدون إلا دفر 204 


أي : طاقتهم . 
(ب) تعريفه اصطلاحاً: 
رحمه الله تعالى بقوله: (وأما في اصطلاح الأصوليين فمخصوص باستفراغ 
الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية» على وجه يحس من 
النفس العجز عن المزيد فيه)9©. 


دق انظر القاموس المحيط 2787/١‏ تاج العروس فاخضة 
(؟) سورة التوبقء الآية: 9/4. 
م الإحكام 3177/4. 


جم 


شرح هذا التعريف: 
(استفرا اغ الوسع): أي بذل أقصى الطاقة وقصارى 6 وهو ججتس 
في التعريف للمعنى اللغوي والأصولي » وما وراءة خواص مميزة ا 
بالمعنى الأصولي. © ' ْ 
(في طلب الظن): احتراز عن الأحكام القطعية . 
| 1 من 0 الشرعية): يخرج.. الاجتهاد في المعقولات 
(على وجه يحس: من النفس العجز عن المزيد فيه): يخرج المجتهد 
المقصر في اجتهاده الذئي كان بإمكانه الزيادة على هذا الجهد لكنه. تقاغس»: 
والاجتهاد بهذه الصورة لا يعد في اصطلاح الأصوليين اجتهاداً معتيراً©, 


(تعريف التقليد): 
(1) تعريفه لغة: 0 
3 التقليد في اللغة:' إما أن يكون مشتقاً من (قَلَدَ) ومعناه: جمع الشيء. 


' في مكان معين» كما يقال: (قَلّد الماء في الحوض): أي جمعه فيه.: وإما 
أن يكون مشتقاً من (الْقِلادَة وهي ما يوضع في. العنق مع الإحاطة به. : 
تقول: (قَلذتَها قلإدة) أي : جعلتها في عنقها. 
ومنه قول الحق تبارك وتعالى : ١‏ ولا الْتَليدَ» © , 
وتقليد البدنة: وسّمُها بشيء يعلم به أنها دك 
(ب) تعريفه اصطلاحاً: 1 
أما فى الاصطلاحء .فقد عرفه القاضي عبد الجبار بقوله : «العليد هوأ 


, .157/4 انظر الإحكام‎ )١١( 
: . 7 سورة المائدة الآية:‎ )١١ 
: 878/7 تاج العروس‎ #٠ 994/١ انظر القاموس المحيط‎ )*( 


عكم 


قبول قول الغير من غير أن يطالبه بحجة وبينة)0©. 

وعليه فلا يسمى الأخذ بقول الرسول ول والأخذ بالإجماعء تقليداًء 
لأن ذلك هو الحجة في نفسه9). 

وإذا نظرنا إلى تعريف الاجتهاد الاصطلاحي من جهة ربطه بالمعنى 
اللغوي, فإننا نجد بينهما ترابطاً وثيقاء فبلوغ المجتهد في اجتهاده درجة 
العجز عن المزيد فيه. ما كان ذلك أن يكون لولا ما بذله من طاقة ومشقة 
لبلوغ الغاية التي يرمي إليهاء وهي تحصيل الحكم الشرعي . 

وكذلك إذا نظرنا النظرة نفسها إلى التقليدء وجدنا أن بين تعريفيه 
اللغوي والاصطلاحي تناغماً وانسجاما. فإن المقلد إذا اتبع قول المجتهد 
في المسألة. كأنه وضع ذلك القول قلادة في عنقه أو كأنه جمع آراءه في 
ذاكرته استيعاباً واستحضارا. 


زه اس اس 


60 شرح الأصول الخمسة ص .5١‏ 
22 انظر روضة الناظر ص 787. 


إن ين 


اليَيّلالأول 
آراء المعتزلة فيما يتعلق بالاجتهاد 


وفيه خمسة مباحث: 


١‏ المبحث الأول: تعبد النبي يَكْةِ بالاجتهاد فيما لا نص 


فيه . 


؟ - المبحث الثاني : تفويض الله تعالى للرسول أو للعالم أن 
يحكم بما شاء . 
المبحث الثالث: هل يأثم المجتهد إذا أخطأ؟ 


ه ‏ المبحث الخامس : اكتفاء المحتهد بترجيح مذهب 
مسر جحنهد بترجيح ٍ 
مذهب من غير تمسك بما لا يستقل دليلاً. 


الميبيحث الأول 
تعبد النبي يَكِهِ بالاجتهاد فيما لا نص فيه 
وفيه ثلائة مطالب: 
المطلب الأول 
رأي أبي علي وأبي هاشم في ذلكء وبيان أدلتهما 
يرى أبو علي وأبو هاشم الجبائيان» أن النبي وق لم يكن متعيداً 
بالاجتهاد فيما يتعلق بأمر الشرع . 
ولهذا قالا: (إنه لم يكن متعبّداً بالاجتهاد في شيء من 
الشرعيات)2" . 
وإلى ذلك ذهب بعض الشافعية وبعض الحنابلة9». 
واستدل أبو علي وأبو هاشم لذلك بما يلي : 
الدليل الأول: 
قول الله عز وجل : « وَمَانُ عن الوك لي إن هو لاو يوك 50 974 . 
)١(‏ انظر شرح العمد ورقة 27017 المعتمد 275٠/7‏ الإحكام 0/4 . المحصول ؟9/9/7» 
المسودة ص 5505» نباية السول 6019/4. 


(؟) انظر المسودة ص 955. 
(") سورة النجمء الآيتان: 5-5. 


4ك 


فأخبر أن ما ينطق به هو عن وحي. ولا يقال لما صدر عن اجتهاد إنه 
0 : 1 
ألا ترى أنه .لا يقال: إن قول المجتهد منا هو عن وحي. 
الدليل الثاني : 
إن الأمة اتفقت على أن ما يقوله النبي وَل بن هع أجهلد. 
الدليل الثالث: 
إنه لو كان في الأحكام اما صدر عن اجتهاد.» لوجب ألا يُجعل أصلاء ‏ 
وأن يخالف فيه. ولا يُكفّر مخالفه لأن كل ذلك من حق الاجتهاد. 


الدليل الرابع 00 
إن الني كل نزل: منزلاًء فقيل: «إن كان ذلك عن وحي السيع 
والطاعة. وإن كان إنما هو الرأي » فليس بمنزل مكيدة)20, / 
فقال: (بل هو الرأي). ْ 
فدل على أنه يجوز مراجعته في الرأي. ومعلوم أنه لا يجوز 0 
٠‏ في الأحكام , فعلم أنها ليست برأي . 
الدليل الخامس: 20 | 
إنه لو كان متعبداً بايد لأظهره. 
الدليل السادس: ١‏ / 
إنه لو كان متعبداً بالاجتهاد لما توقف على الوحي0©). 
)١(‏ قائل ذلك للني يكل هو الحباب بن المنذر رضي الله تعالى عنه. في غزوة بدره ونصه عند ابن 
حجر: (يا رسول الله هذا منزل 'أنزلكه الله ليس لنا أن نتعداه؟ أم هو الرأي والحرب؟ 
فقال: «بل هو الرأي والجزب» فقال الحباب : كلا ليس بمنزل. فقبل منه النبي كَل ذلك). 


(الإصابة 217/1). 
(؟) انظر شرح العمد ورقة 5٠9‏ وما بعدهاء المعتمد 000 


«لاه اه 


المطلب الثاني 
ذكر الرأي المخالف بأدلته 

يرىفى جمهور الأصوليين المخالفين لرأي أبي علي وأبي هاشم في هذه 
المسألة. أنه يجوز أن يكون النبي يكل متعبداً بالاجتهاد في أمور الشرع فيما 
لا نص فيه. 

قال الشيرازي رحمه الله تعالى: (كان للنبي كَل أن يجتهد في 
الحوادث ويحكم فيها بالاجتهاد)0© , 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: (ويجوز أن يكون النبي 6 متعبداً 
بالاجتهاد فيما لا نص فيه)9). 

وقال ابن الحاجب رحمه الله تعالى : (المختار أنه يله كان متعبداً 
بالاجتهاد فيما لا نص فيه)0©. 
عليه السلام مأمور بانتظار الوحي أولاً ما كان راجيه ثم بالاجتهاد)9». 

واستدل الجمهور على تعبده ككلِِ بالاجتهاد فيما لم يرد فيه نص. 
بالعقل والنقل. 

وأدلتهم العقلية. ما يلي : 
الدليل الأول: 

قالوا: لو فرضنا أن الله تعالى تعبد نبيه ككل بالاجتهاد وقال له: 


.07١ التبصرة ص‎ )١( 

."05 روضة الناظر ص‎ )١( 

(*) منتهى الوصول والأمل ص .7١9‏ 
(5) التحرير بشرح التيسير 1817/8. 


اناه 


«حكمي عليك أن تجتهد وتقيس»)» لم. يلزم عنه لذاته محال عقلي». 7 
معنى للجواز العقلي سوى ذلك. 
الدليل الثاني : 
قالوا: إن الاجتهاد موضع لرفع المنازل والزيادة في الدرجات, ل 
و بذلك 0 الله كه فوجب أن يار له مداخل ل في العبلييه به إذ لو 
ٌ داه وما دست ٠‏ أفإن آحاد أمة البي يل لا يكون انضل من 9 في 
شيء أصل. : 
٠‏ الدليل الثالث: 3 
قالوا: إن النبي يل إذا قرأ الآية وعرف منها الحكم وعلّته. لم يَخْلُ؛ 
الحال من أحد. أمرين : 'إما أنه يعتقد ما تقتضيه العلة. أو لا يعتقد ذلك ' 
فإن اعتقد ما تقتضيه العلة فهو عمل بالاجتهاد. وصار | ا 
وإن' لم يعتقد مقتضاها صار مخطئاء وذلك منفي عنه . 
وأما أدلتهم النقلية» فاستدلوا على الجواز والوقوع, بما يلي: 
الدليل الأول: : 
قول الحق تبارك وتعالى : طاتأميَيرُوا يول الْأَيصَر © 20#. ١ ١‏ ْ 
فالله تعالى سن بالاعتبار على العموم لأهل البصائرء والنبي 2 أجلهم : 
في ذلك. فكان داخلٌ في هذا العمومء» وهو دليل التعبد: بالاجتهاد والقياس. : 


: الدليل الثاني‎ ٠ 
: قوله تعالى :طإَآ ال بين الداين مآ يسك أرذه9),‎ 


)١(‏ سورة ا حشر» الآية: 7. ؛ 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 00 


يفك 


وما أراه يعم الحكم بالنص. والاستنباط من النصوصء» إذ لم يفرق 
بين ما أراه بالنص وما أراه بالاجتهاد. 
الدليل الثالث: 

قوله تعالى : « وَيكَاورَهُم في الآَس 004 

والمشاورة إنما تكون فيما يحكم فيه بظريق الاجتهاد. لا فيما يحكم 
فيه بطريق الوحي . 
الدليل الرابع: 

قوله تعالى : « عَنَاتَدَُلكإمَلتَكَهُرَ 24). 

فالله تعالى عاتبه على ذلك. ونسبه إلى الخطأء وذلك لا يكون فيما 
حكم فيه بالوحي. فلم يبق سوى الاجتهاد. 
الدليل الخامس: 

ما روي عنه يك أنه قال في مكة: (لا يختلى خلاهاء ولا يعضد 
شجرهاء ولا ينفر صيدهاء ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف» وقال العباس9): 
يا رسول الله إلا الإذخر لصاغتنا وقبورناء قال: إلا الإذخر)9؟». 


.١69 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.51" سورة التوبة» الآية:‎ )0( 
هو أبو الفضل العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. عم النبي يلو ولد قبل‎ )"( 
الفيل بثلاث سنين. وتوفي رضي الله تعالى عنه بالمدينة في خلافة عثمان بن عفان رضي الله‎ 
تعالى عنه سنة اثنتين وثلاثين وهو ابن ثان وثمانين سنة.‎ 
.)9 مشاهير علاء الأمصار ص‎ »7١١/5 (انظر الجرح والتعديل‎ 
من حديث رواه البخاري واللفظ له في كتاب الحج والعمرة. باب «لا ينفر صيد الحرم».‎ 43 
.)117/7 (انظر صحيح البخاري‎ 
ومسلم في كتاب الحج. باب «تحريم مكة وتحريم صيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء».‎ 
.)١51- 117/4 (انظر صحيح مسلم بشرح النووي‎ 


ارفك 


وسار أذ الوح 0 ينزل عليه يل في تلك الحالة» فكان الاستثناء 
بالاجتهاد. 
الدليل الللموة 


عليكم الحج فر فقال و 0 م يا رسول اله؟ فسكت حتى 
قالها ثلاثاً. فقال رسول الله 6ه : 


لو قلت: نعم ا ولما استطعتم)00 , 
ولو كان هذا ثابتاً بالنصء. لما قال ذلك. 


الدليل السابع : 
إنه كل لما نزل ببدر للحربء قال له الحباب9©:. (يا و للهء هذا 
منزل أنزلكه الله ليبس لنا أن نتعداه؟ أم هو الرأي والحرب؟) . 


فقال: (بل هو الرأي والحرب)0©. 
فصرح كل بأنه فعل ذلك اجتهاداً. 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الحج. باب «فرض الحج مرة في العمره. واللفظ له. 
(انظر صحيح مسلم بشرح النووي .)01١١-51١١/9‏ 
ورواه أبو داود في كتاب المناسك. باب «فرض احج »2 /1". 
والترمذي في أبواب الجج. باب دما جاءكم فرض الحج» 1660-101/17. 
والنسائي في كتاب المناسك, باب ووجوب الحج» .١1١١/68‏ 
وابن ماجه في كتاب المناسك. باب «فرض الحج» 478/5. 

(1) هو أبو عمرء الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصاري الخزرجي ثم السلمي. من أجلاء 
الصحابة. شهد بدرا مع أرسول الله كل . توفي في خلافة عمر رضي الله عله وقد زاد على 
الخمسين. 9 

(الإصابة 815/1-/10). 

() رواه ابن حجر في الإصابة 715/1. 


كلاه 


الدليل الثامن: 

قوله يةِ : (وإن العلماء ورثة الأنبياء)20 وذلك يدل على أنه كان 
متعبداً بالاجتهاد. وإلا لما كانت أمته وارثة لذلك عنهء وهو خلاف الخبر. 
الدليل التاسع : 

ما روي أنه يِه لما أراد صلح الأحزاب على شطر تمر نخل 
المدينة. وكتب بعض الكتاب بذلك. جاءه سعد بن معاذ0'»)» وسعد بن 
عبادة277). وسعد بن الربيع(؟». وسعد بن خيثمة29. فقالوا: (يا رسول الله 


.08/ رواه أبو داود واللفظ له في كتاب العلم غ8‎ )١( 

والترمذي في أبواب العلم 4 .١615/‏ 

وابن ماجه في باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ١/١‏ قال الترمذي بعد سوقه 
هذا الحديث: (ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة» وليس 
إسناده عندي بمتصل هكذا: حدثنا محمود بن خداش هذا الحديث؛» وإنما يروى هذا الحديث 
عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل. عن كثيربن قيس. عن أبي الدرداء عن 
النبي يك وهذا أصح من حديث محمود بن خداش. 

(انظر سنن الترمذي 1917/5). 

)١(‏ هو أبو عمروء سعد بن معاذ بن النعان الأنصاري. شهد بدراء ورمي بسهم يوم الخندق 
فعاش بعد ذلك شهرا حتى حكم في بني قريظة وأجيبت دعوته في ذلك» ثم انتقض جرحه 
فهات سنة حمس رضى الله تعالى عنه وأرضاه. 

(الإصابة 100 شذرات الذهب .)١١/١‏ 

(*) هو أبو ثابت وأبو قيس. سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري». شهد العقبة. وكان أحد 
النقباء. ؤشهد بدراء وكان يكتب بالعربية ويحسن العوم والرمي. حتى لقب بالكامل» وكان 
مشهوراً بالجود حتى إنه كان يعشى كل ليلة ثمانين من أهل الصفة. توفي رضي الله عنه 
بحوران سنة حمس عشرة. 

(الإصابة */ 8٠١‏ شذرات الذهب .)18/١‏ 

(4) هو سعد بن الربيع بن عمروبن أب زهير الأنصاري الخزرجي. أحد نقباء الأنصارء شهد 

أحداً مع النبي َي واستشهد بها. 
(الإصابة 9 /لالا). 
)0( هو أبو خيثمة» سعد بن خيثمة بن الحارث بن مالك الأنصاري الأوسي» وكان أحد النقباءع- 


انين 


أَوَحَيّ من السماءء فالتسليم لأمر اللهء أو عن رأيك وهواك؟) . 

فلما علموا أنه رَأَي رآه لهم: قالوا: (فإن كنث إنما تريند الإبقاء. 
عليناء فوا الله لقد رأيتنا وإياهم على سواءء ما ينالون منا تمرة إلا شرام أو 
قرى) . 

فقال رسول الله ككل : (هوذا)0©. 

فالنبي عليه الصلأة والسلام رجع إلى قولهم. ونقض 5 فد يدل 
على أنه كان يجتهد في بعض الأحكام9). 


عد 


- | بالعقبة.. وشهد بدراً فع النبي كلو واستشهد بها. (الإصابة «/0/). 
)١(‏ قال الحيثمي رحمه الله 9 (رواه البزار والطبراني» ورجال البزار والطبراني فيههما محمد بن' 
عمرو. وحديثه حسن. وبقية رجاله ثقات). 
(مجمع الزوائد 5/؟175). ١‏ 
)١(‏ انظر شرح العمد ورقة ٠١‏ وما بعدهاء المعتمد 2541/7 التبصرة ص 01١‏ :وما بعدهاء ' 
الوصول إلى الأصول 581/5. الإحكام ١50/4‏ وما بعدهاء المحصول. اذ - 
بعدهاء روضة الناظر صن 707 وما بعدهاء نباية السول 55/84 وما بعدها. 


هف 


المطلب الثالث 
دراسة وتقويم رأي أبي علي وأبي هاشم في 
هذه المسألة. مع بيان الراجح فيهاء وثمرة الخبلاف 

وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى ‏ دراسة وتقويم رأي أبي علي وأبي هاشم في هذه المسألة : 

رأي أبي علي وأبي هاشم في هذه المسألة. مبني على الأصل المقرر 
عند جميع المعتزلة» وهو وجوب رعاية الصلاح والأصلح على الله تبارك 
وتعالى. وذلك أن النبي كِ. إذا اجتهد في المسائل الشرعية التي لا نص 
عليهاء. وكلفنا اتباعه والأخذ باجتهاده الصادر عن محض رأيه. فما الذي 
يضمن لنا أن ما رآه باجتهاده الشخصي يحقق مصالحناء ومن الذي يؤمننا 
ألا يكون مفسدة؟ 

فلو جاز له الاجتهاد في الشرعيات, لأدى ذلك إلى إباحة الحكم بما 
لا يُوْمَنُ من كونه فساداً. وذلك مناقض للمصلحة. فلا يصح من الحكيم 
جوازه. 

وقد أقاما أدلتهما على هذا الأصل المقرر عند أصحابهما. 

وهما يناقشان على هذه الأدلة بالنحو التالي : 
أولًاً ‏ بناقشان على الدليل الآول: 

بأن إلآية تنصرف إلى ما ينطق به. دون ما يظهر منه فعلاً. 

وَنَفْيُ نطقه بالهوى لا يمنشع من كونه مجتهداً لأن الاجتهاد ليس 
كبا بالهوى. وإنما هو كم بالدليل» والهوى ليس دليلا . 
ثانياً ‏ ويناقشان على دليلهما الثاني: 

بأن أبا يوسف والشافعي رحمهما الله تعالى يخالفان في ذلكء ولا 
يعلم سبق الإجماع لهماء فادعاء الإجماع تحككم بلا دليل. 


وفنكن 


ثالثاً ‏ ويناقشان على :دليلهما الثالث: ' 0 
بأنه ليس ذلك من حق: الاجتهاد على الإطلاق» ألا ترى أن الأمة إذا ! 
أجمعت عن اجتهاد. فإنه لا تجوز مخالفته. ويجب أن يُجعل أصل؟ 
وقولكم: «إنه لا يمك تكفيزه فيما طريقه الظن». غير صحيح» لآن ما 
يحكم به النبي ككلِ مقطوع بصحته وإن كان عن اجتهاده لكونه معصوما: فيه 
عن الخطا محروساً من الزلل. 
رابعاً ‏ ويناقشان على دليلهما الرايع: 
بأن. ذلك إنما يدل على مراجعته في الآراء التي ليست من بن الأحكام : 
كالرأي ف الحرب» والأحكام الشرعية خارجة عن ذلك. 
خامساً ‏ ويناقشان على دليلهما الخامس: 
بأنه لا يمتنع أن يكون من المصلحة إظهاره. 
سادساً ‏ ويناقشان على دليلهما السادس؛ ْ 
بأنه إنما يجوز له أن يجتهد فيما له أصل. من الكتاب» فيجمل غيره! . 
عليه من طريق الاجتهادء وأما فيما لا أصل له فلا سبيل إلى الاجتهاد فيه, ! 
ولذلك توقف انتظاراً اللتصء على أنه إن توقف فيما ذكرتموه فقد اجتهد .في ] 
مواضع. فلا يدل قف على عدم تعبده ‏ بالاجتهاد" . : 
المسألة الثانية ‏ بيان المذهب الر اجح : 
: فنا مد عرضنه وبيانه» يترجح لدي في هذه المسألة مزهي" 
الجمهورء وهو جواز تعبد النبي كل بالاجتهاد في الحوادث التي لم يرد .يها ! 
نص» وذلك لأن الخطأ في الاجتهاد ليس بمعصية., لا كبيرة ولا صغيرة»:.بل . 
المخطىء مأجور بأجر واحدء والمصيب بأجرين: فكلاهما مأجور أوإن' 
تفاوتت درجة الأجر. ١ ١‏ 
)١(‏ انظر المعتمد 7847/7 ومأ بعدهاء التبصرة ص 517 وما بعدهاء الوصول إلى لاصود 
9 المحصول ايفين وما بعدها. ٍ 


ملاه 


وعليهء إن كان المانعون من جواز اجتهاده بل قد منعوا من ذلك 
خشية أن يجتهد فيخطىء؛, فليس الخطأ في الاجتهاد من الخطأ الذي يتنزه 
عنه منصب النبوة حتى يقال بعدم جواز تعبده بذلك. 

وإن كان مَنْعُهُمْ من جواز ذلك حرصاً منهم على حماية مصالح 
المكلف. وصوناً له من الوقوع في المفسدة, فإن ذلك مردود بأن 
اجتهاده له محروس بعناية الله تبارك وتعالى عن الخطأ والزلل20 . 
المسألة الثالثة ‏ ثمرة الخلاف: 

ثمرة الخلاف في هذه المسألة» تكمن فيما لو اجتهد النبي كَككِةِ في 
حادثة ماء وأصدر فيها حكماً شرعياً. فهل يكون ذلك الحكم أصلً يجب 
فعند الجمهور: 

أن حكم النبي يل الصادر عن اجتهاده يجب أن يُجعَل أصلاء يتعيّن 
اتباعهء ولا تجوز مخالفته ومن خالفه فإنه يُكفّرء لأن ما يحكم به النبي يكل 
مقطوع بصحته لعصمة الله تعالى له من الزلل والخطأ. 
وعند أبي علي وأبي هاشم: , 

أن حكم النبي يكلهِ. الصادر عن اجتهاده» يجب ألا يجعل أصلاء 
وتجوز مخالفته من غير أن يكفر المخالف, لأن ذلك من حق الاجتهاد. 


إسارس ىر 
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هله 


الميحث الثاني 
يض ائله تعاللئ ١‏ ل أو العا أن بما شاع 
تفقو سول أو كع 
وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول 

رأي موسى ( “»بن عمرات في ذلك» وبيات أدلته ٠‏ 

يرى موسى بن عمران المعتزلي» أنه يجوز أن يفوض الله ينارأ : 
للرسول طَللِةٍ أو للعالم إلحكم بما شاءء فيقول: «احكم بما شعت فإنك لا" ٠‏ 
تحكم إلا بالحق. ولا ,تقول إلا الصدق29»6؟©. 

واستدل لذلك بأذلة تقوم على ثلاثة مسالك: 

المسلك الأول: : الاحتجاج على جواز استمرار اختيار الصواب :دون 
الخطأ . 00 


2 ويقال له مويس بن 5 وهو من علاء المعتزلة» ومن أهل الكلام والفتيا فيهم‎ )١( 
١ . يقول بالإرجاء‎ 
.)5١ (انظر المنية والأمل ص‎ 
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مه 


المسلك الثالث: الاحتجاج على ورود التعبد بذلك. 

فأما ما يتعلق بالمسلك الأول. فقال: إذا جاز أن يتفق اختيار الأنبياء 
للصغائر دون الكبائرء وإن لم يكن لهم على عينها دليل» جاز اتفاق 
اختيارهم الصواب دون الخطأء وإن لم يكن لهم على عينه دليل. 

وأما ما يتعلق بالمسلك الثاني» فاستدل بما يلي : 


الدليل الأول: 
قال: إذا جاز أن يفوض الله المكلف أن يختار واحدة من الكفارات» 
جاز أن يفوض إليه الحكم بواحد من الأحكام بحسب اختياره. 


الدليل الثاني : 
قال:. إذا جاز أن يتعبد العامي بأن يختار العمل على فتوى أحد 
الفقيهين» ويتعين ذلك باختيارهء» جاز مثله في أصل التعبد. 


الدليل الثالث: 

قال: إنه إذا جاز أن يُكلّف الإنسان العمل على الأمارات مع أنها قد 
تخطىء, جاز أن يكلف الإنسان العمل على اختياره» وإن كان الإنسان قد 
يختار الصواب كما يختار الفساد. 


الدليل الرابع 
. قال: إن الواجب في التكليف أن يُجمَل للمكلف طريق إلى ما كلف» 


3 “نا على جملة :وما على تقصيل» لتلئن “لحتنا “فيما تفحل» ٠‏ وإذا .قال الل 


للمكلف: «احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب». 
فقد جُعِل له طريق مقطوع به على صحة ما يحكم به. 
وأما ما يتعلق بالمسلك الثالث. فاستدل بما يلي : 


امه 


الدليل الأول: 


أضاف التحريم | اك قدل على كونه مفوعياً إليه . 
الدليل الثاني: : 
قال: إن السنة مضافة إلى النبي كله » وحقيقة الإضافة نقتضي ي أنها من 
الدليل ١ل‏ الثالث: 
قال: إن النبي ل لما قال في مكة: (لا يختلى خلاها). ' 
قال العباس: (إلا الإذخر) فقال النبي ككل : (إلا الإذخر)2©9. 
ومعلوم أن الوحي لم يرد في تلك الحال. 
الدليل الرابع 
قول النبي 5: (لو قلت: نعم. لوجبت)20©. 
يعني الحج, فعلق وجوبه بقوله . 
الدليل الخامس: 000 
قوله ككلِِ: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
وضوء)9). : ! 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية: “917. 
)٠(‏ سبق تخريجه . 
(؟) سبق تخريجه . 
0( رواه البخاري واللفظ له في كتاب المبوم 1+ باب «السواك الرطب واليابشس للضائم 


ا 
ومسلم في كتاب الطهارة» باب ال بلفظ :. (عند كل صلاة) . 


مه 


فبين أن أَمْرَهُ بالسواك موقوف على اختياره. 


الدليل السادس : 
قال: إن موسى عليه السلام أثبت الأحكام من جهته. إلا تسع آيات 
أنزلها الله تعالى عليه(9). 


الدليل السابع : 
قوله يَكلِلِ : (قد عفوت عن الخيل والرقيق)9). 
فأضاف العفو إلى نفسه. 


- (انظر صحيح مسلم بشرح النووي 1417/7). 
والترمذي في أبواب الطهارة. باب «السواك» .18/١‏ 
وابن ماجه في كتاب الطهارة وسنتباء باب «السواك» .١١9/١‏ 
وابن خزيمة في صحيحه بلفظ: (مع كل وضوء) في «جماع أبواب الوضوء وسنله» 
ا 
والدارمي في كتاب الصلاة والطهارةء باب «السواك» 7174/1١‏ . 

)١(‏ المراد بالآيات التسع التي أنزها الله تعالى على موسى عليه السلام: هي ما ذكرها ابن عباس 
رضي الله تعالى عنه| في قوله تعالى: (ولقد آنينا موسبى تسع آيات). «الإسراء. الآية: 
سال 

أنها: العصاء اليد السنين» البحرء» الطوفان, الجراد. القمل. الضفادع, الدم. (انظر 
تفسير ابن كثير 05١/17‏ . 
(0) رواه أبو داود في كتاب الزكاة 177/1. 
والترمذي في كتاب الزكاة 737/5. 
والنسائي في كتاب الزكاة ه//ا7. 
وابن ماجه في كتاب الزكاة .91١/١‏ 
وهذا الحديث قد نقل الترمذي تصحيحه عن الإمام البخاري» فقال: (روى هذا 


الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي» وروى 
سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي. 

وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث, فقال: كلاهما عندي صحيح). 

(انظر سنن الترمذي 17/17). 


الدليل الثامن : 
قال: إن الصحابة لو حكمت في الحوادث عن ذلالة» لما أضيفت 


إلى دأ 
الدليل التاسع : 
إنهم لو حكموا بدليل لما تركوه. لأن الحق لا يُترك. 

الدليل العاشر: : 

قال: إنهم قالوا في حكمهم: (إن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأ 
فمني ومن" الشيطان2©7. ْ 

فلو كان ذلك عن دليل لم يقولوا بذلك. 
الدليل: الحادي عشر: 0 

قال: إنهم لو قالوا عن نظر وقياس», لنقلت عنهم تيوق 
والأصول9), د 

ع« 


)١(‏ ومن قال ذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في تفسير الكلالة,» حيث إقال: (إني 
سأقول فيها برأبي. فإن يك صواباً فمن الله وإن يك خطأ فمني ومن الشيطانء آراه: ما 
خلا الولد والوالد) . 
(رواه الدارمي في سننه 050/5 . 
وقاله ابن مشغود رضي الله تعالى عنه في قصة بروع بنت واشق: (فإنها أقول فيها . . 
فإن يك صَوَاباً فمن الله. وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطانء والله ورسوله بزيئان) . 
(رواه أبو داود في سننه 0894/7 045). 
(0) انظر المعتمد 7/7ثاما جمال. 


لين 


المطلب الثاني 
ذكر الرأي المخالف بأدلته 

يرى أكثر الأصوليين وأكثر المعتزلة» أنه لا يجوز أن يفوض الله تعالى 
للرسول كلد أو لغيره من العلماء الحكم بما شاء. 
يفوض الله سبحانه وتعالى إلى المكلف أن يوجب. ويبيح. ويحرم. 
باختياره» ويقول له: «احكم فإنك لا تحكم إلا بالحق». فقال أكثر العلماء: 
لايجوز ذلك. وهو الأشبه عندي بالمذهب, لأن المذهب عندنا أن الحق 
عند الله واحد)0). 

وقال ابن السبكي رحمه الله تعالى : (والمختار أنه لم يقع)2©9. 
عدم الجواز)9"©. 

وقال أبو الحسين البصري رحمه الله تعالى : (لا يجوز أن يقال للرسول 
أو العالم: احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب)2»29. 

واستدلوا للمنع من ذلكء» بالآدلة التالية: 
الدليل الأول: 

قالوا: إن الحق واحدء ولا يجوز أن يتفق للمكلف ذلك الواحد أبداً 
بمجرد اختياره من غير اجتهاد. كما لا يجوز أن يتفق أن يخبر الإنسان بأخبار 


.77/4 التمهيد :/””/ا”ا ب‎ )١( 

(؟) جمع الجوامع بحاشية البناني 7947/57. 
(7) فواتح الرحموت ؟//7917. 

(:) المعتمد 7294/7. 


همه 


لم يسمعها ولا علم له بهاء فتوافق الصواب والصدق في أخباره أبدأء. ولو 
جاز ذلك لخرجت الأخبار عن الغيوب من أن تكون دلالة على صحة نبوات 
الأنبياء» إذا وجدت على ما قالواء ولجاز أن يكلف تصديق النبي. دون من 
ليس بنبئ من 0 بذلك. ولجاز أن تقع الأفعال الكثيرة المحكمة ا[ 
غير علم . ْ يك ؛ 
ش فلما لم .يجز جمنع ذلك أن يقع باختياره من غير علم, كذلك في 
مسألتنا. كن 
الدليل الثاني : 0 
قالوا: إنه لو جاز:ذلك. لم يكن لتكليف الاجتهاد: معنى.. لأنه يختار. 
الصواب من غير فكر واجتهادء فلما كلف الاجتهاد بالإجماع. ثبت أن ذلك 
غير جائز. : 
الدليل الثالث: 

قالوا: لا يخلو أن يكون الله تعالى قد أوجب عليه المصلحة بين القعل : 
وتركه من غير أن يعينه له : فيكون تكليف ما لا يطاق, أو يكون قد. خيره بينه ' 
وبين غيره مما ليس بمصلحةء فيكون قد خيّره بين المصلحة والمفسدة» 
لأنه قال: «افعل أيهما شئت». 

والتخيير بين المضلحة والمفسدة لايجوز في الحكمة. فبطل أن 
يكون منوضيا 1 إليه الاختياز(9», 


امكليالنا 


1 5 00 انظر المعتمد 777-771/5, التمهيد 715/15 وما بعدهاء الإحكام‎ )١( 
الرحموت ومسلم الثبوت يلها‎ 


كمه 


المطلب الثالث 
دراسة وتقويم رأي موسى بن عمران في هذه المسألة. 
مع بيان الراجح فيهاء وثمرة الخلاف 

وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى ‏ دراسة وتقويم رأي موسى بن عمران في هذه المسألة: 

رأي موسى بن عمران المعتزلي في هذه المسألة. مبني على أن 
المجتهد إنما يسوغ له الاجتهاد في المسائل المجردة عن الدليل بناء على ما 
نصب له من أمارات مظنونة تكون بمثابة الكواشف التي تضيء له طريق 
الوصول إلى معرفة الحكم الشرعي الصحيح . 

وإذا كان باجتهاده هذا آمنا من | الوقوع في المعصية لكونه مثاباً في كلا 
الحالتين» إما بأجرين إن كان مصيباً أو بأجر واحد إن كان مخطياً. فإنه 
كذلك يكون آمنا من الوقوع في المفسدة حين يحكم في الأمور يما شا 
لأن الله تبارك وتعالى قد وصف اختياره الذي فوّض اليه مطلق الحرية فيه 
بأنه صواب» حيث قال: «احكم بما شئت فإنك لا تحكم إلا بالصواب». 

وبمقتضى هذا الوصف يكون ما اختاره مصلحة كله لا وجه للمفسدة 
فيه إذ كيف يكون مفسدة وقد وصفه الله تعالى بأنه صواب؟؟ 

ولما كان هذا القول يفضي إلى محاذير كثيرة» ومنها أنه يلخي فائدة 
التعبد بالاجتهاد والتقليدء ومنها أنه يجعل العامي كالعالم سواء بسواءء ومنها 
غير ذلك» فإن القاضي عبد الجبار قد شتع على صاحبهء ووصف رأيه هذا 
بأنه ساقط مهجورء فقال: (.. . ويؤدي إلى مثل المحكي عن موسى بن 
عمران من أنه جل وعزء يجوز أن يكلف. ويعلق ما كلف باختياره» من 
حيث يعلم أن ما يحل اكد إلا صواباً. وهذا قول مهجورء لأنه يوجب 
في العامي ألا ب يمتنع أن تكون إصابته كإصابة الأنبياءء وهذا في نهاية 


/اممه 


السقوط)20© , : 
وإذا تقرر ذلك. فإن ما استدل به على جواز ما ذهب إليى يناقش ‏ 
عليه بالنحو التالي : ْ 
أولاً : يناقش على ما استدل به في المسلك الأول.» وهو جواز 500 
اختيار الصواب: بأن الأنبياء عليهم السلام قد لا تقع منهم عدر 
أضلاء وإن كانت تجوز فإنما جازت لقلتهاء » ثم لايقرون عليها. 2 ١‏ 
وأما .الكبائرء فإنه كان كه يعلمهاء ولهذا ذكر الكبائر وعدّها. 
ثانياً: ويناقش على ما استدل به في المسلك الثاني. وهو جواز ورود التعيد ' 
بالتفويض» على النحو التالي : : 
١‏ يناقش على دليله الأول» من وجهين: 
الوجه الأول: ْ 
إن الكفارات كلها واجبة ومصلحة عندكم. فلا يصح منك هذا : 
الدليل. ْ 
وعندنا كلها صواب» وليس فيها خطأ. بخلاف 057 فإن فيها 
صواباً ومصلحة. وفيها خطأ ومفسدة» وباختياره يبعد أن يوافق. الصواب 
دائماً. ع ْ 1 
الوجه التاني: ش 
إن الكفازات تخالف مسألتنا هذه. لأن العامي يجوز أن يختار , 
إحداهاء ولا يجوز أن يفوض إليه اختيار ما شاء من الأحكام . ا 
 "‏ ويناقش على دليله الثاني من ثلاثة وجوه: 
الوجه الأول: 
إنه ينبغي تجويز أن يفوض إليه اختيار أي الحكمين شاء من غير 


.179/117 المغني‎ )١( 


484 


استغناء برأيه . 


الوجه الثاني: 

عندك أن كل واحد من المجتهدين مصيب » فهو مخيّر بين صوابين» 
بخللاف مسألتنا هذه. 

وأما عندنا فالحق في واحد» والعامي معذور فيه وإن أخطأء كما 
نقول: المجتهد معذور وإن أخطاء فأما أن نقول: باختياره يحصل 
الصواب». فلا 

الوجه الثالث: 

إن فرض العامي تقليد المجتهد. فإذا قلد أحدهما فقد فعل ما وجب 
عليه. بخلاف مسألتنا هذه فإن المأخوذ عليه طلب الحق. وذلك لا يحصل 
إلا بالاجتهاد في الأدلة» فأما مجرد الاختيار فلا 
 *‏ ويناقش على دليله الثالث: 

بأن عمله على الأمارات لا يفضي إلى إسقاط التكليف. لأنه يجتهد 
فيهاء وينظر أقربها شبهاً بالحق فيحكم به بخلاف اختياره فإنا قد أفسدنا 
أن يكون موصلا للصواب برأيه. 
4 ويناقش على دليله الرابع 

بأنا قد بيّنا أنه لا يجوز أن يقول سبحانه ذلك» لأنه لو قاله لكان مخيراً 

بين المصلحة والمفسدة» والتخيير بينهما لا يجوز. فبطل أن يكون مفوضاً 
8 الاختيار. 

ثالثاً: ويناقش على ما استدل به في المسلك الثالث» وهو ورود 


وم 


١‏ يناقش على دليله الأول من وجهين: 
الوجه الأول ' 
إن الآية الكريمة تشهد أن كل الطعام كان حلا لبني إشرائييل» 
وإسرائيل ليس داخلا في بنيه : 
الوجه الثاني: ٠‏ 
إنه يجوز أن يكون حرّم. على نفسه بالاجتهاد. أو بالنذرء 5 : 
وكان في .شريعتهم | إثبات التحريم بالنذر واليمين» كما ثبت في 0 
الإيجاب بالنذرى والتحريم باليمين على اختللاف. 1 
امدمل أن 0000 للك إليه كما تضاف اجام إلى : 
؟" ‏ ويناقش على دليله الثاني : : 
بأن السنّة إنما أضيفت إلى ابي كي لأنه هو المخبر ل ولينل 
تضاف إليه جميع الستن م 
58 أن جميعها اليس : باختياره» لان منها ما 5 به الوحي : 
 *‏ وينئاقش على دليله لفاك وتويك 
الوجه الآول: 0 
إنه قد روى الواقدي(©2.في المغازي: أنه لما قال العباس: (إلا 
الإذخر) . شْ 1ْ 
)١( .‏ هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي المدني الواقدي. من أقدم المؤرخين ٍْ 
في الإسلام ومن أشهرهم.. ومن حفاظ الحديث.' ولد بالمديئة سئة ثلاثين ومائة» وكان تانجر 
حنطة بها فضاعت ثروته وانتقل إلى العراق فولاه الرشيد القضاء ببغداد واستمر إل أن توفي ١‏ 
بها سنة سبع ومائتين. ا 
(انظر كشف الظنون ,.٠١/5‏ الأعلام للزركلي 711/7). 


هه 


سكت النبي كله ساعة. ثم قال: (إلا الإذخر)0),. فدل على أنه لم 
يقل باختياره» وإنما يجوز أن يكون أُوحِيّ إليه. أو اجتهد في الأشبه. 

الوجه الثاني: 

إنه 50 قيل: إن الإذخر ليس من الخلاع. وإنما استثناه العباس 
تأكيداً . 

ثم يحتمل أن يكون النبي كَلِةِ أراد الاستثناء فسبقه العباس إلى 
سؤاله . 
5- ويناقئش على دليله الرابع : 

بأن ذلك كذلك. حيث كان قوله دليلاً على الوجوب؛ وليس في 
الكلام ما يدل على أن قوله عن اجتهاد أو اختيار أو وحي » ولا حجة فيه . 
ه ويناقش على دليله الخامس: 

بأنه يحتمل: (لأمرتهم على طريق التكليف) . 

ولا يمتنع أن يكون الله تعالى قد أعلمه أنه لا ينبغي أن يأمرهم به 
لأجل المشقة. ويحتمل أن يكون خشي أن يفرض عليهم إذا ندبهم إلى 
المداومة عليه كما روي أنه ترك المداومة على صلاة التراويح . وقال: 
(خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها)9). 

ويحتمل أن يكون (لأمرتهم عن اجتهاد. لأنه تنظيف وتطهيرء ولكن 
تركته للمشقة). 
)١(‏ انظر المغازي للواقدي 875/7 ب#حقيق المستشرق أمارسدن جونس. 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب صلاة التراويح 7517/7 . 


ومسلم في كتاب الصلاة. (صحيح مسلم بشرح النووي 1/5 6). 
وأبو داود في كتاب الصلاة 4/17 .31١‏ 


هؤوأ١‎ 


- ويناقش على دليله: السادس: 
بأنا لا نعلم ذلك ولا يثبت. ولو علمنا لم نعلم هل أُوحي إليه أو 
اجتهد. أو قال باختياره في جميع الأحكام . 1 
ويئاقش على دليله ‏ السابع » من وجهين: 
الوجه الأول: ١‏ 
إنه أضاف العفو إلى :ا نفسهء لأنه هو الذي يأخذ الصدقة» وهو الذي 
يتركهاء وإن كان ذلك بأمر الله تعالى . 
الوجه الثاني: أ 
ورد ما يعارض أن يكون عفره للد صادراً عن اختياره» :وهنووما 
روي أن العباس بن عبد المطلب اعتترض رسول الله يةِ. فقال: يا 
رسول الله. ما بال نوات أمرت بها أن تُفتحء وأبواب أمرت بها أن تُغلق؟ | 
فقال: (ما فتحتها عن أمريء ولا سددتها عن أمري)2 . .1 
فثبت أن أفعاله كلها كانت بأمر الله تعالى . 
- ويناقش على دليله: الثامن : َ 
بأن الرأي هو القول الصادر عن 'اجتهاد ونظر في أمارة' أو دلالة 
مستنبطة» وليس هو القبول من غير نظرء لأن ذلك ليس رأياً وإنما هو 
بأن الأدلة إذا دخلتها الشبهة تُركت» والأمارات بجواز ذلك ران 
على أنهم إنما يتركون ع إذا تغير اجتهادهم . 


(1) الحديث أخرجه ابن سعد في الظبقات 778/1 . 


كوه 


٠‏ ويئاقش على دليله العاشر: 

بأنه لو كان ذلك عن اختيار قد أبيح لهم العمل بهء لما شكوا في 
كونه صرانا: 

على 7 أنا نقول: إن ار في واحد. والمجتهد يجوز أن يصيبه ) 
١‏ ويئاقش على دليله الحادي عشر: 

بأنه قد نقل عنهم ذلك على ضرب من التنبيه9©». 
المسألة الثانية ‏ بيان المذهب الراجح 

بعد هذا العرض والمناقشة. يترجح لدي في هذه المسألة أنه لا يجوز 
أن يفوّض الله سبحانه وتعالى إلى المكلف أن يحكم بما شاء ويختار ما 
يريد» لأنه يلزم على هذا التفويض إبطال التعبد بالاجتهاد والتقليد.» فيكون 
التكليف بهما عديم الفائدة» إذ لو جاز للنبي كَل هذا التفويض » لجاز 
للعالم» ولو جاز للعالم » لجاز للعامي فيكون متعبداً باحتياره » وهذا خَرّق 
لإجماع الأمة. 

ولما تقرر أن المكلف متعبد بالاجتهاد أو التقليد إجماعاً» ثبت عدم 
جواز ورود التعبد بالتفويض 

(وإذا كان العالم الجامع لعلوم الاجتهاد. المتمكن من النظر 
والاستدلال. إذا بحث وفحص» وأعطى النظر حقه.» ليس معه إلا مجرد 
الظن بأن ذلك الذي رجحه وقاله, هو الحق الذي طلبه الله عز وجلء فكيف 
يحل له أن يقول ما أراد ويفلمى ما يختار من دون نظر واجتهاد. مع كون 


)١(‏ انظر المعتمد 7/75 -5*”, التمهيد 784-780/4, الإحكام 7١١/5‏ وما بعدهاء 
الغهاية في الأصول لصفي الدين الهندي ورقة 748. 


؟4وه 


الأحكام الشرعية تختلف مسالكهاء وتتباين طرائقهاء ولا عِلّم للعبد بما 
عند الله عز وجل فيهاء ولا بما هو الحق منها)0©. 
والنبي كله لم يكن يختار الأحكام من تلقاء نفشهء بل إما أن يتنظر 
فيها الوحي» وإما أن يجتهد. ومما يؤكد أنه عليه الصلاة والسلام غير 
مفوض | إليه الحكم بما أشاءء أنه لو كان كذلك لما عاتبه ربه تبارك 0 
على بعض ما صدر عنه من أفعال بطريق الاجتهاد. كما في قوله سبحانه : 
عَم كه كم لَوِنتَ لَهُرْ حَقٌّ يَ بين اك أليَِ صَدَفْوأوَتعْكَرَ الكذييت 0 00 
وغير ذلك من الآيات التي نزلت عتاباً للنبي 206 . 


المسألة الثالثة ‏ ثمرة الخلاف: 

في تصوري أنه لاتترتب على هذا الخلاف أية فائدة عملية تتعلق , 
بمسائل الفقه.. وذلك لأن هذه المسألة من المسائل الفرضيةء لا'سيما وأن 
الدين الإإسلامي قد اكتمل باكتمال شريعته السمحاء. فلسنا بحاجة إلى. “مثل 
هذه الفرضيات. ‏ فإن كان المكلف عالماً مجتهداً ولم يجد حكم ما عرضن له 
في كتاب ولا ست فإنه متعبد بالنظر في الأدلة لاستنباط الحكم لذلك ولا 
عبرة باختياره من غير نظر وبحث في مظان الحصول على الحكم. ٠‏ 


وإن كان عامياً لا يملك آلة الاجتهاد. فإنه متعبد بتقليد 000 
وهذاهو حكم الله الذيلا محيد عنه ندرا آهل الو إن مز لاعْام 0 


نينا 


3-0-6 إرشاد الفحول‎ )1١( 

(؟). سورة التوبة» الآية: "41 . 

(”) انظر العباية في الأصول أورقة /754. 

(5) سورة النحل» الآية: و وكذلك سوزة الأنبياءء الآية: 3 
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الميحث الثالث 
هل ياثم المجتهد إذا أخطأ؟ 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول 
رأي بشر المريسي في ذلك. وبيان دليله 
يرى بشر المريسي المعتزلي» وتابعه كثير من المعتزلة البغدادييين» أن 
الحق من المجتهدين في أحكام الفروع واحد. ومن عداه فهو مخطىء في 
اجتهاده وما أداه إليه اجتهاده. ويكون آثماً). 
وفي ذلك يقول: (الحق في أحكام الفروع واحد منهاء وأن عليه دليلاً 
يلزم كل أحد المصير إليه والنظر فيه » والوصول إلى القول الذي هو ألحق 
به. وأن من قصر في ذلك فلم يصل إليه ولم يقل بهء فإنه مخطىء, 
ويختلف خطزه فربما كان كبيراً وربما كان صغيراً)9 ©. 
واستدل لذلك فقال: الحق ممكن التدارك لأن الله تعالى قد نصب 
)١(‏ انظر شرح العمد ورقة 154. المعتمد 1/7ا؛ المستصفى ."51١/5‏ التمهيد 
4 8(7. الوصول إلى الأصول #57/5, الإحكام 187/5. المحصول 


ام مجموع الفتاوى .7١ 5/١9‏ 
(؟) شرح العمد ورقة 134. 


إن ان 


عليه دليلاً يعرف بهء: فمن أخطأ فليس بمعذورء وإصابة الأشبه لِيْس 
بمستحيل». وما كان مقدوراً لزيد كان مقدوراً لعمرو. فإذا أخطأ ذلك كان؛ 
من تقصيرهء فإذا كان تقصيره سبباً في سفك دم امرىء مسلمء كان مأثومء : 
وكذلك لا يعذر من خالنا في قواعد العقائد وأصول الديانات» لآن الحق 
ممكن المدرك؛ وكذا فيما تنازعنا فيه» فإن دماء المسلمين محقونة فمن ‏ 
سفكها بالاجتهادء فهو مأثوم غير معذور2"©. ا 


و« 


.."48/17 انظر شرح العمد ورقة 0154 المعتمد 737/1/7, الوصول إلى الأصول‎ )١( 


ان 


المطلب الثاني 
ذكر الرأي المخالف بأدلته 


يرى جمهور الأصوليين المخالفين لرأي ب بشر المريسي ومن تابعه في 
هذه المسألة. أن المجتهد المخطىء في الفروع لا إثم عليه. بل هو 
مثاب . 


قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى : (الحق عند الله واحد في 
أحكام الفروع . وعلى المجتهد طلبه.ء فإن أصابه _توفر أجره» وإن أخطأه 
فالمؤاخذة موضوعة عنه. وهو مثاب مع كونه مخطتا)27. 


وقال الباجي رحمه الله تعالى : : (والذي أذهب إليه أن الحق في واحدء 
وأن من حكم بغيره فقد حكم بغير الحق. ولكننا لم تُكلّف إصابتهء وإنما 
كلفنا الاجتهاد في طلبه. فمن لم يجتهد في طلبه فقد أثم ومن اجتهد 
فأصابه فقد جر أجرين: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة 0 ومن اجتهد 
فأخطاء فقد أجر أجراً واحداً لاجتهاده. ولم يأثم لخطته. وهذا أشبه 
بمذهب مالك رحمه الله)9' . 


وقال الآمدي رحمه الله تعالى : (اتفق أهل الحق من المسلمين على 
أن الإثئم محطوط عن المجتهدين في الأحكام الشرعية)0©. 

وقال ابن عبد الشكور الحنفي رحمه الله تعالى: (والمختار أن لله 
حكماً معيئاً أوجب طلبه ونصب عليه دليلاًء فمن أصابه فله أجران» ومن 
أخطأه فله أجرء لامتثشاله أمر الاجتهاد ببذل الوسع. وهذا معنى قول 


)١(‏ المسودة ص /ا19. 
(؟) إحكام الفصول ص8١7.‏ 
5 الإحكام 187/54. 


/اوه 


التطفيده إن السك ».عسيت. وذ اهو الضعيع علق 'الاقية ‏ الاريسة تاكن . 
واستدل الجمهور لعدم تأثيم المجتهد المخطىء. بالنص» والإجماع.. 
أما النص: ا 01 
فقوله يَكّهِ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا , 
' حكم فاجتهد ثم أخطا فله أجرع9©. 
فقد دل الحديث على أن المجتهد قد يصيب وقد يخطىء ع 
خطئه فهو مأجوز على اجتهاده. ١‏ 
أما الإجماع: 
فهو ما تقل نقلا متواتراً لايدخله شك, وعلم علماً 0 من 
اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما بينهم في المسائل الفقهية, ' 
استمرارهم على الاختلاف إلى انقراض عصرهمء ولم يصدر عن أحد 8 : 
نكير ولا تأثيم لأحد. لا على سبيل الإبهام ولا التعيين» مع علمنا بأنه لو ! 
خالف أحد في وجوب العبادات الخمس» وتحريم الزنا والقتل». لبادروا إلى أ 
تخطتته وتأثيمه.: فلو كانت المسائل الاجتهادية نازلة منزلة هذه المسائل :في 
كونها قطعية ومأثوماً على المخالفة فيهاء لبالغوا في الإنكار والتأثيم» حسب 
مبالختهم في الإنكار على من خالف في وجوب العبادات الخمس وفي : 
تأثيمه. وذلك لاستحالة تواطئهم على الخطأء ودلالة النصوص النازلة منزلة 
التواتر على: عصمتهم عنه70 . 


نذنانا 
)١(‏ مسلم النبوت ؟1/+78--781. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(*) انظر التبصرة ص 448 ا بعدها الإحكام 5» روضة الناظر :من !119+ بيه السول ا 
8/5 : 


8ه 


المطلب الثالث 
دراسة وتقويم رأي بشر المريسي في هذه المسألة. 
مع بيان الراجح فيهاء وثمرة الخلاف 

وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى - دراسة وتقويم رأي بشر المريسي في هذه المسألة: 

لسنا نختلف مع بشر المريسي ومن تابعه على رأيه من معتزلة بغدادء 
في أن المصيب واحد في الاجتهاد» بل نحن نقول بذلك». ولكننا نخالفه 
في قضية التلازم بين تخطئة من عدا هذا الواحد وبين تأثيمه. إذ الخطأ 
والإثم عنده وعند موافقيه على هذا الرأي » متلازمان كما قرر ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حيث قال: (... وكل من سوى 
المصيب فهو آثم » لأنه مخطىء, والخطأ والإثم عندهم متلازمان. وهذا 
قول بشر المريسي وكثير من المعتزلة البغداديين)29©). 

فيلزم من الخطأ عندهم التأثيم . 

ولما قيل لبشر: إن الثواب إنما هو على الاجتهاد وليس على مجرد 
الخطاء قال: لو سلمنا ذلك فإنه يفضي إلى الإغراء بترك الاستقصاء في 
الاجتهاد لأنه يقنول: أكثر ما في ذلك الخطاً وأنا مأجور عليه. فلماذا أجهد 
نفسي في أمر ثوابه حاصل بمشقة وبدونها؟ 

وقد فاته أن المجتهد لا يكون أهلً للثواب على اجتهاده الخاطىء إلا 
إذا بلغ الغاية القصوى التي يحس عندها بالعجز عن المزيد. 

وفاته أيضاً أنه ليس كل من علم عدم المضرة عليه في الفعل» كان 
إغراء له بالتقصير والتفريط. ألم ير أن من بشره النبي ككل بالجنةء فإنه 


.7١ 1/19 مجموع الفتاوى‎ )١( 


44 


لايخشى ضرر النارء وليس في ذلك إغراء له بالمعصية؟ 

ثم إن المجتهد الإيكون مُغرى بذلك لأنه لا يعرف المرتبة :التي 5 
انتهى 0 في النظر غَفْر له تركه النظر فيما بعد. وأين وجه الإغراء في 
هذا(١)؟‏ 

وبناء على ذلك. 'فإن ما استدل به بشر المريسي في هذه المسألة, : 
. يناقش عليه من وجهين: 

الوجه الأول ١‏ 

إن سَفْك دم السنلم المعصوم الدم. إنما يوجب الإثم في حق من 
تعمد قتله بغير وجه حق وهو يعلم بحقن دمه. فأما المخطىء ء فلا حرج / 
عليه كمن رمى صيداً فأصاب آدمياً. ا 

الوجه الثاني: 

إن الحق وإن كان ممكن الدرك, إلا أنه ظني» والمباحث لط ْ 
والآراء متفاوتة» فإن كل واحد منٍ المجتهدين يأخذ من المعاني على قدر 
فهمه لهاء وكلما خفي المدرك خط عنه الإثم والمؤاخذة تحفيفا على أنه 
غير آثم. فلا وجود للإثم مع الاجتهاد البالغ ذروة البحث والنظر"؟ . 
المسألة الثانية ‏ بيان المذهب الراجح : ْ 

يترجح لدي في هذه المسألة أن الث ثم مرفوع عن المجتهد المخطئء : 
إذا اجتهد في أحكام الفروع التي ليس عليها دليل قاطع من نص'أو 


1 إجماع. وأنه مأجور على ذلك لما بذله من جهد واستفراغ وسع في سبيل ' 


الوصول إلى الحق في المسألة» لثبوت ذلك بنصوص الكتاب والسنة فإن الله 


.797-177/4 انظر التمهيد‎ )١( 
."49/7 (؟) انظر التمهيد #17-777/5, الوصول إلى الأصول‎ ' 
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تعالى قد أخبر في غير موضع أنه لايكلف نفساً إلا وسعها كقوله: 5 
كلك مه تدس إلَاوْسمهعْ 0004 . 

وقوله_تعالى : « وَلَدِيت ءَامَبُوأ ولوأ الصكيحَتٍ لا تُكلِتٌ عَنْسا ِلّا 
وُسَعه] 98 . 

وقوله : الَامُكَلَتُ تنس إِلَّا سمه 04 . 


ا 


وقوله : « لا بْكَِنٌ آمَّهُتَنْسا إِلَامآءاتنه] :29# . 
وأمر بتقواه بقدر الاستطاعة. فقال: ف نوا لَه ما سطغم 0 
وقد دعاه المؤمنون بقوله: # رَيَِنَا وَلا تَحْمِلْ عَلِكَنَآ ضرا كَمَا حَمَلْتَمٌ عل 
الك ون بدا َب وا مصَيلنَا مَالَا طَاكَة لناب 204. 
فقال: (قد فعلت)90"©. 
فدلت هذه النصوص على أنه لا يكلف نفساً ما تعجز عنه» وعلى أنه 
لايؤاخذ المخطىء فى اجتهاده.» وهذا فصل الخطاب فى هذا الباب » 
فالمجتهد إذا اجتهد واستدل فاتقى الله ما استطاع, كان هذا هو الذي 
كلفه الله إياه.» وهو مطيع لله مستحق للثواب إذا اتقاه ما استطاع. ولا 
يعاقبه الله البتق» لأن كل من استفرغ وسعه استحق الثواب)0, 
)١('‏ سورة البقرة» الآية: 785. 
(؟) سورة الأعراف» الآية: 147. 
(") سورة البقرق, الآية: 7# . 
(:) سورة الطلاق» الآية: لا. 
(ه) سورة التغابن» الآية: .١5‏ 
)١(‏ سورة البقرق, الآية: 785. 
إ/) رواه الترمذي في أبواب تفسير القرآن. وقال: (هذا حديث حسن صحيح). (انظر سنن 
الترمذي 190/:4). 
(م) مجموع الفتاوى 515/14 5١٠‏ وباختصار وتصرف». 


ا 


ويدبل على ذلك 'قوله يَِ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم امات قله 
أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»(), ١‏ 
ومع صراحة هذه النصوص وصحتهاء فإن من ذهب إلى تأئيم 
المجتهد المخطىء ء يكون مخالفاً لها شاء أم أبى »2 وعليه إثم المخالفة 1 
على رأيه. ولأن التأثيم حكم شرعي لايثبت إلا بالشرع » وقد جاء الشرع | 
بالعفو عمن اجتهد فأخطأ وبتحصيل الأجر له. فكأن القائل بالتأثيم يعترض 
على الشارع الحكيم. ؤيقول: الأولى تأثيمه لا إثابته . ْ 
المسألة الثالئة ‏ ثمر ة الخلاف: 
در رست و هلم التيا الل الس ل ا ا 
فحكم فيها بما يترتب غليه إتلاف عضوء أو إزهاق نفسن بالكلية. 
فهل يكون آثماً على ذلك, إذا تبيّن خطأ هذا الاجتهاد؟ 
فعند الجمهور: 1 
0 لأنه معذور باجتهاده. هر في ذلك كمن قصد رمي ميد 
وعند بشر المريسي وأتباعه: 
إنه آثم لتقصيره في مدرك الحق. 


لم1ل0الآا 


(1) سبق تخريجه. 


الميحث الرايع 
هل ينقض قضاء القاضي(١)‏ بالاجتهاد؟ 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول 
رأي أبي يكر الأصم المعتزلي في ذلك.» وبيان دليله 

يرى أبو بكر الأصم أن قضاء القاضي ينقض بالاجتهاد2") . 

واستدل لذلك؛ فقال: إن على الحق دليلاً قد كُلّف المكلف بإصابته 
فإذا أداه اجتهاده إليه» علم أنه وصل إليه يقينأ فيكون هو الحق. وما عداه 
الباطل» فينقض به حكم من خالفه20"©. 


بذامانيا 


)١(‏ قضاء القاضي بالحكم في الحادثة لا يخلو من حالتين: 
الحالة الأولى: أن يكون حكمه في القضاء الفاً لدليل قطعي من كتاب أو سنة متواترة 
أو إجاع . 
الحالة الثانية: أن يكون خالفاً لدليل طني من خبر آحادء أو قياس خفي . 
فإن كان اجتهاده غالفاً لدليل قطعي. أمكن نقضه بالاتفاق. 
وإن كان غالفاً لدليل ظني» فهو محل الخلاف. بمعنى: هل يجوز نقضه أو لا؟ 
(؟) انظر المغني 5/117 المعتمد 1/7ل”, التمهيد .71١7- 51١/5‏ 
() انظر المراجع السابقة نفسها. 


المطلب الثاني 
ذكر الر أي المخالف بأدلته 


يرى جمهور الأصوليين المخالفين لرأي الأصم في هذه المسألة.. أ 
لا يجوز نقض قضاء الفاضي بالاجتهاد . 


قال أبو الخطاب: رحمه الله تعالى: (إنه إذا بان له الخطأ بالاجتهاد 
الثاني لا ينقض الأول)20. 


وقال الآمدي رحمه الله تعالى : (اتفقوا على أن حكم الحاكم لا يجوز 
نقضه في المسائل الاجتهادية)9©. ' ١‏ 


وفنال اب التحاجب رضمته اللا تاق + :زلا تفن الحكم ق 
الاجتهاديات باتفاق منه ولا من غيره» لما يؤدي: إليه من نقضص 0 إلى 
غير نهاية» فتفوت مصلحة نصب الحاكم)27 . : 


وقال الكمال ابن الهمام رحمه الله تعالى : (لا ينقض 2 55 
صحيح. إذا لم يخالف ما دُكر ‏ أي من الكتاب والسئة والإجماع ‏ وإلاا 


واستدل الجمهوز لذلك فقالوا: لو جاز نقض حكمه إما بتغير 
اجتهاده, أو بحكم حاكم آخر لأمكن نقضن الحكم بالنقض ونقضص نقض 


"58/6 التمهيد.‎ )١( 
.؟١/4 الإحكام‎ )0( 
.:215 منتهى الوصول والأمل ص‎ )( 
784/4 التحرير بشرحه التيسير‎ )4( 
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بحكم الحاكم: وهذا خلاف المصلحة التي تصب الحاكم لها(©. 


# ع 


)١(‏ انظر المستصفى 787/7 الإحكام 0707/4 منتهى الوصول والأمل ص 25١5‏ شرح 
تنقيح الفصول ص كو1ل0 جمع الجوامع بحاشية البئانٍ له الإبباج رمم نيسار 
التحرير 7374/54 . 


َك 


٠6‏ المطلب الثالث 
دراسة وتقويم رأي أبي بكر الأضم في هذه المسألة» 
مع بيان الراجح .فيهاء وثمرة الخلاف 

وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى - دراسة وتقويم رأي أبي بكر الأصم في هذه المسألة: 

رأي أبي بكر الأصم في هذه المسألة مبني على أن القناضي إذا 
اجتهد فأخطأ. يكون قد عدل عن الدليل الذي نصبه الله سبحانه وتعبالى: 
على الحق. وبعدوله عن هذا الدليل لم يوفق إلى الصواب الذي هو في 
علم الله تبارك وتعالى » وحينئذ ينتفي وجه الحق من هذا الاجتهاد ولِيسْ بعد 
الحق إلا نقيضه. فيكون هذا الاجتهاد باطل» ويكفي بطلانه دليا: على 
نقضه وإسقاطه. : 

ويناقش على دليل الذي أقامه ل هذا التصور. من وجهين: 

0 ١ الأول‎ 0 

نه يلزم من نقض قضاء القاضي. في الاجتهاد اللنطران: الأحكام 

ش 0 مصلحة نصب الحاكم. وحط من منزلة القضاء في نفوس الناس. 

الوجه الثاني: ْ 

إن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يعيّن ذلك الحكم الذي حك به 
الحاكم. فإن الحاكم نائب الله تعالى في مسائل الخلافء فإذا أنشأ حكماً' 
في مسائل الاجتهاد. كان ذلك كالنص الوارد في خصوص تلك الواقعة من 
تلك القاعدة العامة والدليل الخاص مقدم على العام في الصورة التي | 
. تناولها الخاص» كما تقزر في أصول الفقه0©. ْ 


0 انظر المستصفى 287/5 الإحكام 270/4 منتهى الوصول والأمل ص ..5١6‏ شرح 
تنقيح الفصول ص 195؛ الإبهاج 186/7 . 7 ] 


لحل 


المسألة الثانية ‏ بيان المذهب الراجح : 

يترجح لدي في هذه المسألة مذهب الجمهورء وهو عدم جواز نقضص 
قضاء القاضي بالاجتهاد.ء وذلك لأن القول بجواز النقض يؤدي إلى عدم 
استقرار الأحكام القضائية. فيفضي إلى أن يفقد الناس ثقتهم بالقضاة» 
ويكون ذلك ذريعة لمرضى النفوس للطعن في أهلية القضاء الشرعي لحل 
مشكلات الناس التي تعترض طريق حياتهم. ومن ثم المطالبة بتنحيته عن 
خيالهم القاصر والمحصور بحدود الزمان والمكان بدلا عنه. بحجة أنه لا 
يحقق مصالح الناس» ولا ينسجم مع متطلبات ومتطورات العصر. وفي هذا 
من الفساد ما الله به عليم . 
المسألة الثالئة ‏ ثمرة الخلاف: 

من ثمار الخلاف في هذه المسألة: لو حكم حاكم بصحة النكاح بعد 
أن خالع الزوج ثلاثاء ثم تغير اجتهاده بعد ذلك. فهل يفرق بين الزوجين 


فينقض الاجتهاد؟ 
ش فعند الجمهور: 
لا يفرق بين الزوجين. ولا ينقض اجتهاده السابق بصحة النكاح » 
وذلك لصحة الحكم . 
وعند الآصم: 
يفرق بين الزوجين» وينقض الاجتهاد. لبطلان الحكم0©. 


نا نال] 


)١(‏ انظر المستصفى ؟785/5. 


المبحث: الخامسشس 
اكتفاء المجتهد بترجيح مذهب على مذهب من غير 
تميسك يما يستقل دلياة 
وفيه ثلاثة مطالب!: 
ْ المطلب الأول 
رأي المعتزلة(20 في ذلك. وبيان دليلهم 


(1) رأي هؤلاء المعتزلة في هذه المسألة, ذكره إمام الحرمين رحمه الله تعالى في برهانه نقلا عن: 
القاضي عبد الجبار الذي' نسبه إلى بعض أصحابهء فقال: (وحكى صاحب المغني. وهو 
عبد الجبار في كتابه المترجم بالعمد عن بعض أصحابه جواز الاكتفاء بالترجيح).. 
(البرهان ؟55/5١١).‏ : 
وذكره الطوني رحمه الله تعالى في مختصر الروضة؛ ونسبه إلى القاضي عبد الجبار 000 
فقال: ' (ومورد الترجيح إنا هو الأدلة الظنية من الألفاظ المسموعة والمعاني المعقولة؛ فلا 
مدخل له في المذاهب من غير تمسك بدليل, خلافا لعبد الجبار . 
(البلبل ص 187). 
ولغل ما ذكره إمام الحرمين أدق. لأني.أستبعد أن يصدر ذلك عن القاضني : أعبد الجبار أ 
وقد حاولت أن أعث على رأي هؤلاء في المغني للقاضي عبد الجبارء أو في. المعتمد لأي, 
الحسين البصري. فلم تقع عيني على شيء من ذلك. 
ولعل إمام الحرمين والطوني . قد اطلعا على هذا الرأي في كتاب «العمدم الذي لانم 
عنه شيئاً. 1 
وقد يكون السر في عدم ذكر أبي الحسين البصري له في معتمدهء هو سقوط هذا القول 
وتفاهته . 


مذهب من غير تمسك بما يستقل دليلً©. 

واستدلوا لذلك. فقالوا: كان أصحاب رسول الله يَكِهِ في تفاوضهم 
يكتفون بمسالك الترجيحات. وما كانوا يمهدون أدلة مستقلة. ثم يبنون 
عليها ترجيحات» وهم الأسوة() . 


# د 


200 انظر البرهان ,.1١55/57‏ البلبل ص 1817 . 
(؟) انظر البرهان 5/1 1١١6-4116‏ 
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3 المطلب الثائي 
ذكر الرأي المخالف بأدلته 


ا 5 
قال الجويني رحمه الله تعالى : (إن الترجيح الحقيقي يم 
الدليل)7" . 
وقال: (ذهب 5 الأصوليين إلى أن المجتهد لا يجوز 1 الاقتصار 
على ترجيح مدقب خلى' ملعي من غير تدك نبا فل لي 
وقال الطوفي: رمه الله تعالى : (ومورد الترجيخ إنما هو الأدلة. الظنية 
غير تمسك بدليل)0©. 00 
واستدل الجمهوز لذلك. فقالوا: إن مبنى الترجيج على ا فإذا ش 
ِ يكن دليل» لم يثيت الترجيح تصوراء وإِنْ فرض تَمَسّكُ بمبادىء نْظرٍ 
1 وَسْمّي ذلك ا فهو نظر فاسد لقصوره. ولا ترجيح بالفائلد والنظر 
يفسد بقصوره تارة» وَبِحَيْدٍ عن المدرك المطلوب تارة أخرى7).. 


6# 


.1١1١65/5 البرهان‎ )١١ 

(7) المرجم السابق نفسه . 

5 البلبل ص 18397 

(5) انظر البرهان 0 البلبل ص 1417 


ل 


المطلب الثالث 
دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة. 
مع بيان الراجح فيهاء وثمرة الخلاف 

وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى - دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة : 

رأي هؤلاء النفر من المعتزلة في هذه المسألة» لا يستند إلى نسبة من 
الصحة. فهو رأي ساقط مهجورء وذلك لأن الترجيح إذا لم يكن مستنداً 
على دليل معتبرء فإنه يكون ترجيحاً تابعا لغلبة الهوى والتشهي. وذلك يأباه 
الاجتهاد الشرعي الذي لا يقوم إلا على دعائم قوية من الأدلة الشرعية 
الظنية . 


وإذا تقرر ذلك. فإن ما استدل به هؤلاء. يناقشون عليه: 

بأن ما زعمتموه دعوى عرية عن الدليل. فلا أصل لهاء وذلك أن 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا يبنون أحكاماً على معان سديدة 
وعلى تقريبات شبهية. وهذا مدرك الشرع. وكانوا لا يعتنون برد المعاني إلى 
الأصول. لا عن جهل بهاء ولكنهم علموا أن معتمد الأحكام المعاني. 

أما الاقتصار على الترجيحات» فهو ادعاء منكم» وفيه تَحَرّصٌ عليهم 

ولا نسلم ما ادعيتموه إلا إذا عريت واقعة عن نظر قويم. ولاحت فيه 
مخيلة على بعد ولا يكون مثلها دليلاء فقد يجوز التمسك بهاء تجويزا 
للمجتهد استصحاب الحال2), 


.1161//5 انظر البرهان‎ )١( 
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المسألة الثانية ‏ بيان المذهب الراجصح : | 
يترجح لدي في هذه المسألة قول الجمهورء وهو عدم جواز 5 
بلا دليل» وإلا لأصبح الترجيح ضرباً من ضروب الهوى والتشهي . 
ولو كان الترجيح إجا ثزاً بلا دليل» لكان للعامي دخل كبير في مسائل. 
الاجتهاد. ْ 
المسألة الثالثة ‏ ثمرة الخلاف: ْ 
لا يترتب على هذا الخلاف ثمرة عملية, لأنه خلاف لا يعتد' به. 
أصلء إذ كيف يعتد به |في. حين أنه يلغي فائدة الترجيح» وهل: تتحقق. فائدة ' 
من ترجيح لا يستند على دليل ثابت» أو أمارة معتبرة؟ 
ولو سلمنا جدلاً بأنه خلاف معتد بهء فإن ثمرته تظهر في تسوية العالم 
المجتهد بالعامي الجاهل. والباحث المتجرد للحق بالمنساق خلف الهوى: 
والتعصب . 00 


إسراس رس 
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الوعَنلالثالي 
آراء المعتزلة فيما يتعلق بالتقليد 
وفيه مبحثان: 


١‏ المبحث الأول: تقليد العامي للمجتهد في فروع 


الشريعة . 


المبحث الثاني: الأخذ بالأخف من أقوال المجتهدين 
المتساويين. 


الميحث الأول 
تقليد العامي للمجتهد في فروع الشريعة 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول 
رأي<2©0 المعتزلة في ذلك. وبيات أدلتهم 


يرى المعتزلة البغداديون وعلى رأسهم جعفربن حرب» وجعفر بن 
مبشرء أنه لا يجوز للعامي تقليد المجتهد في فروع الشريعة» بل يجب عليه 
النظر وطلب الدليل. 


)١(‏ للمعتزلة ثلائة مذاهب في المسألة: 

المذهب الأول: المنع من تقليد العامي للمجتهد مطلقاًء أي فيا كان من مسائل 
الاجتهاد وفيا " يكن من مسائله. وهذا هو مذهب معتزلة بغداد. 

المذهب الثاني: جواز تقليد العامي للمجتهد مطلقا. 

وهو مذهب القاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري . 

المذهب الثالث: التفصيل والتفريق بين تقليد العامي للعالم المجتهد في مسائل الاجتهاد. 
وبين تقليده إياه في غير مسائل الاجتهادء فيجوز في الأول» ويمتنع في الثاني . 

وهذا مذهب أبي على الجحبائي . 

(انظر المعتمد 7590/17 -7531). 

والذي يعنينا هنا هو المذهب الأول القائل بالمنع مطلقء لا فيه من عخالفة صريحة وكببرة 
للجمهور. 


ولهذا قالوا: (إن العامي لا يجوز له تقليد. العالم في أحكام 5 
وإنما يلزمه الرجوع إليه ليعرفه طريقة النظر فيها وينبهه على ابراها فيعمل , 
بما يوجبه نظره فيها)90©. 
واستدلوا لذلك. بثلاثة أدلة: 


الدليل الأول: 
1 قالوا: : إن العامي لا يأمن أن يكون من قلده لم ينصح في الاجتهاد, . 

فيكون فاعلاً لمفسدة. ٍْ 
الدليل 3 ٍ 
لوا: إن العمل من حقه أن يتبع العلم» ٠»‏ لأن العمل الواقغ لا من 
ا وطريق التقليد غير طريق 
العلمء فثبت أن التقليد أفي شيء من الأحكام والعبادات لا يجوز.: 1 
الدليل الثالث: ْ ْ 
1 قالوا: ال العامي يتمكن من معرفة هذه الأحكام كالعالى " فإن كان : 
الوصول إليها أقرب على: العالم وأسهل من حيث كان عارفاً بأصولها إلا أن - 
ما يجري هذا المجرى لا يقدح في التكليف ولا يمنع منه. كما أن اختللاف 
بحال المكلفين في الفطنة والبلادة وسرعة الفهم وخلافها له يؤثر في عمؤم : 
التكليف. وإذا كان سبيله. سبيل العالم في التمكن من معرفتها لم يجز له أن 
يقلد فيهاء كما لا يجوز أن يقلد في الأصول من حيث كان متمكناً من : 
معرقتها"». 

# # د : 
)ع2 انظر شرح العمد ورقة 2١98‏ المعتمد ل التبصرة ض 0775. المست المستصفر ا 
الوصول إلى الأصول 58/5" الإحكام 758/4, المحصول .1١١/7/5‏ روضة الناظر . 


ص *8". البلبل ص ”0187 التمهيد ص:077. 
(؟) انظر شرح العمد ورقة 144. المعتمد 8517/19. 


كلك 


المطلب الثاني 
ذكر الرأي المخالف بأدلته 

يرى جمهور الأصوليين المخالفين لرأي المعتزلة البغداديين في هذه 
الشريعة . 

قال الباجي رحمه الله تعالى : (ِفَرْضُ العامي الأخذ بقول العالم» وإنما 
نسميه تقليداً على سبيل المجاز والاتساع. وإلا فهذا فرضه. والذي إذا فعله 
فقد أدى الواجب عليه)0"© . 

وقال الرازي رحمه الله تعالى: (يجوز للعامي أن يقلد المجتهد في 
فروع الشرع)9؟. 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: (وأما التقليد في الفروع فهو جائز 
إجماعاً4))9), 

وقال الكمال ابن الهمام رحمه الله تعالى : (غير المجتهد المطلق يلزمه 
التقليد وإن كان مجتهداً في بعض مسائل الفقه أو بعض العلوم) . 

وقال أبو الحسين البصري رحمه الله تعالى : (يجوز استفتاء العامي 


7117 إحكام الفصول ص‎ )١( 

.1١١/7/ المحصول‎ )١( 

(6) نكم الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى بالإجماع على جواز تقليد العامي للمجتهد في الفروع ‏ 
يدل على عدم اعتداده برأي معتزلة بغداد. ويؤيد ذلك تصريحه بأن هذا القول ياطل حيث 
قال: (وذهب بعض القدرية إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل في الفروع أيضاً. وهر 
باطل بإجماع الصحابة). 

(روضة الناظر ص 00787 . 
(5) روضة الناظر ص 72417. 
(0) التحرير بشرحه التيسير 757/4. 
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للعلماء في فروع الشريعة, وتقليده إياهم فيها)(0), 
واستدلوا لذلك بالنص. والإجماع , والمعقول: 


ش أما النص: 1 
فبقول الحق تبارك وتعالى.: سملو أهْلَ لذو إن مر امامو لمن 0742 . 


وهو عام لكل الداطين ولكل ما ليبس بمعلوم . وأدنى درجات قوله: 
« تسلو *. 

الجواز, وهو خلافب مذهب الخصوم . 
وأما 00 

أنه لم تزل العامة في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم: وفي 

زمن ا رحمهم الله تعالى» ٠»‏ قبل. حدوث المخالفين» يستفتبون 
المجتهدين ويتبعونهم في الآحكام الشرعية. والعلماء ء, منهم يبادرؤن إلى 
إجابة سؤالهم من غير إشارة | إلى ذكر الدليل ولا ينهوتهم عن ذلك من غير 
نكير» فكان إجماعاً على جواز اتباع العامي للمجتهد مظلقاً. 
وأما المعقول: 0 ْ 

فقالوا: إن العامي لين معه آلة الاجتهاد, فجاز له التقليدء أ قياستاً 
على ما يسوغ فيه الاجتهاد. ولأنا لو ألزمناه معرفة الدليل لشق ذلك على 
الناس, وانقطعوا عن المعاش. وتعطل الحرث 0 فوجب ألا . تارمو 


ذلك”"", 
بايا 


"م١‎ "5١/9 المعتمد‎ )١( ' 

(؟) سورة النحلء الآية: 47. وكذلك سورة الأنبياف الآية: /. 

(9) انظر شرح العمد ورقة 0190 المعتمد 21/17 التبصرة صن .4١5‏ المستصفى ع 
الوصول إلى الأصول 7" الإحكام 174-578/:8, المحصول لل روضة 
الناظر ص 0787 البلبل ص ما تيسير التحرير 745/15. 


للد 


المطلب الثالث 
دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة 
مع بيات الراجح فيها. وثمرة الخلااف 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى ‏ دراسة وتقويم رأي المعتزلة البغداديين في هذه المسألة : 
رأي المعتزلة البغداديين في هذه المسألة. مبناه على وجوب الحكمة 
ورعاية المصلحة» ولما كان تقليد العامي للمجتهد في الفروع لا يعطي 
ضماناً لنصح المجتهد. ولا يمنح أماناً من الوقوع في المفسدة» فإنه لا 
يجوؤ ما دامت الحال كذلك أن يقلد العامي المجتهد في شيء من أحكام 
الشريعة مطلقاً فيما كان من مسائل الاجتهاد وفيما لم يكن من مسائله. 
وانطلاقاً من هذا الأصل المقرر عندهم, أقاموا أدلتهم على المنع من 
هذا التقليد. 
وهم يناقشون على هذه الأدلة. بما يلي : 
أولاً - يناقشون على دليلهم الأول من ثلاثة وجوه: 
الوجه الأول: 


إن ما ذكرتموه منتقض برجوع العالم إلى المخبر الواحدء لأنه لا يأمن 
أن يكون قد كذبه في خبره» فيكون بامتثاله للخبر فاعلا للمفسدة. 

الوجه الثاني: 

لو ألزمناه الاجتهاد لم تأمن من وقوع الخطأ منه. بل هو أقرب إلى 
الخطأا لعدم أهليته, وحيتئذ يكون المحذور مشتركاً. 


>33 


الوجه الثالث: ْ : 
إن من لم ينصح في. الاجتهاد. يكون غاشاً لمقلّدف وهذا في :نظرْ 
الشرع يكون خائناً لأمانة العلم والدين. والخائن لا يكون أهلاً لأن يُفتدئ 


به. 


ثانياً- ويناقشون على ذليلهم الثاني. من وجهين: 

الوجه الأول: " ' 

إنه ليس في تقليلا العامي للمجتهد ما ينافي العلم. بل إن العامي: إذا 
سأل المجتهد عما أراد. السؤال عنهء» حصل له العلم بجواب المجتهد, ': 
فيكون عمله تابعاً لهذا العلم: 1 

الوجه الثاني / 

إن الخطأ في تفويض العامي النظر في الأحكام الفرعية بنفسه مع 
فقده الآلة» أكبر بكثير من تقليده للمجتهد الذي ينظر في الأحكام عن غلم" ٠‏ 
وبصيرة . 


ثالثاً- ويناقشون على دليلهم الثالث الذي قاسوا فيه الفروع على الأصول 
بجامع عدم جواز التقليد في كل. من وجهين: ش 0 
الوجه الأول: ْ 
إنه جمع بغير علة؛ على أن مسائل الفروع يطلب فيها ما يغلب على 
ظنه أنه الحق. وذلك يحصل للعامي بقول المفتي» كما يحصل للعالم بخبر ؛ 
الواحد عن الرسول كل. ١‏ 0 
الوجه الثاني: ش 
إن مسائل الأصولء من التوحيد. والنبوات. طرقها عقلية»: يحتاج ١‏ 
الإنسان فيها إلى تنبيه يسير. فلا ينقطع عمر الإنسان ومعاشه فيهاء بخلاف 
الفروع فإنها تكثر وتتجددء والاجتهاد فيها لا يتم إلا بأمور شرعية لا يمكن 


حر 


ضبطها ومعرفتها إلا بطول وقت يفضي إلى الانقطاع عن أسباب المعيشة( . 
ويمكن أن يناقشوا على قولهم: (إن العامي يتمكن من معرفة هذه 
بأنه غير صحيح, لأن العالم ليس بدعا أن يعرف هذه الأحكام لكونه 

من أهل النظر والاستدلال. 
أما العامي فإنه ليس كذلك. ولو كلف العامي الاجتهاد في الأحكام 

لضاعت الشريعة وأبيحت حرمة الاجتهاد. 
وأما اختلاف الناس في الفطنة والبلادة» فهي فوارق طبيعية بين البشر 

لا تؤثر في التكليف. ولكن هذا بخلاف تكليف العامي بالاجتهاد. فإنه يؤثر 

في التكليف لكونه لا يتمكن من إدراك ماحد الأحكام وطرق استنباطها 
فيعطلها بالكلية» وكونه غير متمكن من ذلك فلا يكلف بها لأن التكليف فرع 

القدرة والإمكان « كا كلك أمَه كسا إلَاوسعهاً وُسعها 0# 

المسألة الثانية ‏ بيان المذهب الراجح 
من حلال ما سبق بيانه ومناقشته» يترجح لدي في هذه المسالة أنه 

يجب على العامي تقليد المجتهد في فروع الشريعة» وذلك لعجزه ه وعدم 

تمكنه من معرفة الحكم بدليله. إذ أنه فاقد لأهلية الاجتهاد» وفاقد الشيء 

كيف يعطيه؟؟ 
ولأنه لو كلف الاجتهاد لوقع في الحرج الشديدء والشريعة مبناها على 

المفاسد العظيمة ما الله تعالى به عليم. 

200 انظر المعتمد 7855/5, التيصرة ص 1414» التمهيد 401/5 2408 الإحكام 

ع/ .”ا 7#1ء البلبل ص 187 . 

20 سورة البقرة» الآية: 7585 


ضف 


وإزاء ذلك كله كان الا بد له من. التقليد صوناً لدينه وحماية لنفسه 
من المفسدة. «تتكلوالذل اليد كثر لاتتوة064. 


والعامي قطعاً لا يعلم كيفية الاستنباط. ولا يعرف قواعد الاجهاد 
فضلاً عن أن يكون باحثاً ناظراً مدققاً. ْ 


والذين يوجبون عليه النظر ويحرمون عليه التقليد كأنهم كدي الآية. 
المذكورة. فيقال لهم : أأنتم أعلم أم ابه ؟؟ 


قال الخطيب البغدادي9) رحمهه الله تعالى: (وحكي عن بغْض ' 
المعتزلة أنه قال: لا يجوز للعامي العمل . بقؤل العالم حتى. يغرف اعلة' 
الحكم. وإذا سأل العالم فإنما يسأله. أن يعرّفه طريق 0 فإذا 3 
وقف عليه وعمل به. 

وهذا غلط. لأنه لا سبيل للعامي إلى .الوقوف على ذلك إلا ا ْ 
يتفقه سنين كثيرة ويخالط الفقهاء المدة الطويلة.» ويتحقق طرق القياس . : 
ويعلم ما يصححه ويفسده. ال الارم عار صر بز ال وفي / 

تكليف العامة بذلك تكليف ما لا يطيقونه)27 . ٍ! 


المسألة الثالثة ‏ ثمرة الخلاف: 
من ثمار الخلاف في هذه المسألة: 


07 سورة النحلء الآية: 5غ وكذلك سورة الأنبياء؛ الآية:‎ )١( 

)١(‏ هو أبو بكر أحمد بن عل بن ثابت البغداديٍ أحد الأئمة الأعلام: وصاحب التآليف المنتتشرة 
في الإسلامء كان حافظاًء ثبت مهيبأ وقوراً. حسن الخطء كثيز الضبط» لصيحاء حسن | 
القراءة» جهوري الصوت] ولد سنة اثنتين وتسعين. وثلاياثة.» وتوفي سنة ثلاث وضتين 
وأربعيائة. (شذرات الذهبْ د ام : 

زفية الفقيه والمتفقه 54/١‏ 


يفت 


00 


١‏ تعطيل الأحكام الشرعية بالكلية» إذ معرفة الحكم في المسألة 
بدليله وظيفة المجتهد لا العامي . 

؟ ‏ تعطيل سبل الحياة وأسباب العيش. مما يترتب عليه خراب 
الأرض التي استخلف الله تعالى هذا الإنسان فيها لعمارتها. 

- إيقاع الناس في الحرج والعنت على أمر جاءت الشريعة بالتوسيع 
على الناس فيه. 
الاجتهاد وينتشر بين العباد الفساد. 


إسارس رس 


نفذة 


المبحث الثاني 
الأخذ بالاخف من أقوال المجتهدين 
المتساويين(1) 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول 
| رأي القاضي عبد الجبار في ذلك. وبيان دليله 


يرى القاضي عبد الجبار أنه لا يجوز أن يختار المقلد الأخف 5 
فتوى المجتهدين المتساويين”'» ش 

ولهذا قال: (إنهما إذا تساوياء لم يكن له الأخذ بالأخف من 
الأقاويل. طلباً منه للتخفيف)229, 

واستدل لذلك بما روي عن النبي كَل أنه قال: (الحق ثقيل مرىء» 
والباطل خفيف وبىء)9». : 


)١(‏ بمعبى أنه إذا استوى المجتهذ ان عند المقلد في الأمور المعتبرة.» فأفتاه أحدهما بالأشدء. بوأفتاه 
الآخر بالأخف. فهل يجوز له أن يتخير من هذين القولين ما شاءء أو لا يجوز له ذلك؟ 

(9) انظر المعتمد +«/54"» التمهيد 4*37/4. ا 

5 المعتمد 715/5. 

(:) هذا الحديث رواه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهء وأخرجه الخطيب عياض 2 


"535 


فدل على أن الح في الأشد دون الأخف(). 


بذنانيا 


- رحمه الله تعالى بلفظ: (الحق ثقيل قويء والباطل خفيف, ولرب شهوة تورث حزنا طويلا) . 
ولعله موقوف على ابن مسعود . 
(انظر الفقيه والمتفقه .)75١17/19‏ 

)0 انظر المعتمد 2514/5 التمهيد 5*/4. 


5156 


المطلب الثان 
2 الرأي المخالف بأدلته 

يرى جمهور الأصوليين. المخالفين لرأي القاضي عبد الجباز في هذه | 
المسألة. أنه يجوز للمقلد إذا استوى عنده المجتهدان أن يختار قول أيهما 
شاء. ْ اد 

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لبعض أصحابه: (لا تحمل الئاس ١‏ 
على مذهبك فَيُحْرَجُواء دعهم يترخصوا بمذاهب الناس)0©. ْ ْ 

وروي عنه رخمه الله تعالى أنه سثل عن مسألة من مسائل..الطلاق» ' 

فقال السائل: (فإن أفتاني أحد أنه لا يقع. يجوز؟). 

قال: : (نعم)7"©. ش 1 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى تعليقاً على كلام الإمام أحمد: 0-7 
يدل على التخيير بعد الفتيا)0©. ْ 

وقال أبو الخطاب رحمه الله تعالى: (فإن استويا عنده في جميع 
الأحوال» وأفتاه أحدهما. بالأشد والآخر بالأخف». فهو مخير)©),. : 
فاستوى عنده 0 57 كان ترا في 5 بأي 0 اشاء 5 
اختاره» وجب عليه)20 . 5 
)١(‏ إرشاد الفحول ص 79/7 .: 
(؟) روضة الناظر صن 785» إرشاد الفحول ص ١لا‏ . 
(*) روضة الناظر ص:785. 


(4) التمهيد .1٠5/4‏ 
(6) المعتمد 54/75”. 
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واستدل الجمهور لجواز أن يتخير المقلد قول من شاءء بثلاثة أدلة: 
الدليل الأول: 

قالوا: إن للمقلد أن يقلد أيهما شاء في الابتداء قبل الفتوى. فكذلك 
له أن يختار قول أيهما شاء بعد الفتوى. 
الدليل الثاني : 
التقيد بقول واحد من المجتهدين دون الآخر. وهم الأسوة في ذلك دون من 
جاءوا بعدهم. 
الدليل الثالث: 

قالوا: إن قبول قول أحدهما في الفتوى. ليس بأولى من قبول قول 
الآخرء فثبت له الخيار في العمل بأيهما شاء(). 


مطاماننا 


)١(‏ انظر المعتمد 2735/15 التمهيد 503/4» الوصول إلى الأصول ؟/717» روضة الناظر 
ص 2786 إرشاد الفحول ص 17 . 


يفده 


المطلب الثالث 
دراسة وتقويم رأي القاضي عبد الجبار في هذه المسآلة 
مع بيان الراجح فيها. وثمرة الخالاف 007 

وفيه ثلاث مسائل: ٍ 
المسألة الأولى ‏ دراسة وتقويم رأي القاضي عبد الجبار في هذه المسألة 

رأي القاضي عبد الجبار في هذه المسألة مبني على رعاية المصلحة» 
إذ ليس من جه المقلد أن يأخذ بالقول الأخف دون القول 
الأشد. وذلك لأن الخفة من أوصاف الباطل. والثقل من أوصاف اللخقء' 
وإذا ثبت أن القول الأخف يكون إلى الباطل أقرب منه إلى الخحق.. ففي 
اختياره مفسدة عظيمة على المقلد. يجب عليه اتقاؤها بالفرار من الأخف 
إلى الالتزام بالأشدء إذ في ذلك سلامة دينه ونجاة نفسه من العظبء الآنم, 
بفعله الآخف يكون احتمال مجانبته الحق فيه كبيراً جداً. وأما بفعله الأشد | 
فإنه لا يكسب إلا كل خيرء فإن كان الأخف حقاً لا وجه للباطل فيه ' 
يكون قد استحق الأجر الكبير علق فعل الأشد دونه لأن الأجر على ' قدرا 
عظم المشقة. وإن كان الأخف باطلاء يكون قد أنقذ نفسه من التورط في" 
المؤاخذة بفعله 


وعليه فالضرر متمكن في اختيار الأخف دون الأثقلء فيتعين غليه؛ 
العمل بالأثقل دون الأخف.. لأن ما لا ضرر في فعله مقدم على مأ فيه؛ 
٠ | ْ 0‏ 

وإذا تقرر ذلك. فإن ما استدل به القاضي عبد الجبار يناقش عليه: ' 
بأن هذا الحديث الذي تمسكت به على عدم جواز اختيار الأخف .من أقوال' 
المجتهدين في حالة تساويهم في العلم والدين» لا دلالة لك فيه من 
وجهين : ِ! 
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الوجه الأول: 

نحن نقول: إن الحق أثقل من الباطل. إذ الباطل تستهويه النفس 
بحكم دواعي الهوى وغلبة الشيطان. وأما الحق فإنه يحتاج إلى مجاهدة 
ومكابدة. ومن هنا فقد ع الجنة بالمكارهء» وحفت الثار بالشهوات . 

لكن ليس في ذلك ما يدل على وجوب أخل المقلد القول الأشد دون 
الأحف. 

الوجه الثاني: 

إن هذا الحديث خبر آحاد لم يسلم من مُعَارِ ٠‏ بل هو مُعَارَض 
بمثله. وهو قوله يك : (بعثت بالحنيفية السمحة)(20. 

وقوله: (إن الله يحب أن وى رخصه. كما يكره أن تؤتى 


مه ه20 1 


وإذا تعارضاء فليس العمل بأحدهما أولى من العمل بالآخر©. 
المسألة الثائية ‏ بيان المذهب الراجح : 

يترجح لدي في هذه المسألة قول الجمهور. وهو أن المقلد مخير 
بأخذ ما شاء من أقوال المجتهدين عند التساوي في الأمور المعتبرة» وذلك 
لأن إلزامه بالأخذ بالقول الأشد لا دليل عليه» بل الأدلة قد قامت على ثبوت 
عكسه. لا سيما وأن أكرم الخلق على الله تعالى وأتقاهم له نبينا محمداً يك 


.)555/6 رواه الإمام أحمد في مسنده. (انظر المسند‎ )١( 
قال السخاوي في هذا الحديث: (وسنده حسن).‎ 
.)٠١5 (انظر المقاصد الحسنة ص‎ 
.1١8/5 رواه الإمام أحمد في مسنده‎ )7١( 
قال الميثمي في هذا الحديث: (رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح).‎ 
.)177/7 (مجمع الزوائد‎ 
.”ه٠ النهاية في الأصول ورقة‎ 25٠9/5 انظر المعتمد 255/7 التمهيد‎ )*( 
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كان كما قالت عنه الصديقة عائشة رضي الله تعالى عنها: مخز 
رسول الله كل بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما 8 يكن إثماً.'فإن كان..إثماً 
كان أبعد 2 منه)200 , 


المسألة الثالثة ‏ ثمرة الخلاف: ش 
لللخلاف في هذه المسالة ثمرة عملية تكمن في: هل يفسّق المقلد 
ويؤنّمء إذا اختار القول الأخف وآثره على الأشدء أولاً؟ 


اختلف العلماء في ذلك على قولين: 


القول الأول: 
إنه. يفسق ويؤثم؛ وإليه ذهب أبو إسحاق المروزي9». 


القول الثاني: ! 
لا يفسق ولا يؤثم. وإليه ذهب ابن أبي هريرة9©. 


.3617-- 175/5 رواه البخاري في المناقب. باب «صفة النبي كله‎ )١( 
ومسلم في كتاب الفضبائل» باب «مباعدته يك .للآثام واختياره من المباح أسهلهة‎ 
ا‎ 
واللفظ فها.‎ 
: ورواه أبو داود بلفظ: (إلا اختار) بدل (أخذ).‎ 
,.. 1 (انظر سنن أبي داود كتاب. الأدب. باب : «التجاوز في الأمره‎ 
(؟) هو إبراهيم بن أحمد المروزي » انتهت إليه الرئاسة في العلم ببغداد شرح ختصر المزني»‎ 
وصنف الأصول» وأخف, عنه الأئمةء وانتشر الفقه عن أصحابه نٍ البلادء وخرج إلى مصر‎ 
: ومات بها سنة أربعين وثلاثماثة‎ 
.)١١7 (طبقات الفقهاء صن‎ 
رم هو القاضي أبو علي الحسلن بن. الحسين بن أبي هريرة» الفقيه الشافعي, له مسائل في' الفروع-‎ 


اميل 


وقد جمع العز بن عبد السلام20 رحمه الله تعالى بين هذين القولين» 
فقال: (ينظر إلى الفعل الذي فعل» فإن كان مما اشتهر تحريمه في الشرع. 
ألم وإلا لم يأئم)9 . 


نانياننا 


- محفوظة وأقواله فيها مسطورةء درس ببغدادء توفي سنة خمس وأربعين وثلاثيائة. (تاريخ 
بغداد للخطيب البغدادي 194/1). 

)00 هو أبو محمد عبد العزيزين عبد السلام السلمي الدمشقي ثم المصري الشافعي الملقب 
بعز الدين» برع في الفقه والأصول والعربية» وفاق الأقران وجمع بين فنون العلم من التفسير 
والحديث واختلاف أقوال الناس ومآخذهمء وبلغ رتية الاجتهاد. ولد سنة سبع أو ثهان 
وسبعين وحمسمائة. وتوقي سنة ستين وستهاثة. (شذرات الذهب 0701/0. 

. 777 انظر إرشاد الفحول ص‎ )١( 


زضسن 


الحمد لله الذي بحمذه تتم الصالحات» والصلاة والسلام على المؤيد 
بالمعجزات الباهرات. وعلى آله وصحبه أفضل البريات» وبعد: 
فله الحمد والمنة» وله الفضل على إتمام النعمة» حيث استكملت 
هذه الرسالة أبوابها وفصولها ومباحثها ومطالبها ومسائلها.ء عبر خطة علمية 
مرسومة ومنهج عملي مدروس. 
وذ بلغ البحث نهايته» فإنه من المناسب أن أسرد النتائج التي 
توصلت إليهاء على النحو التالي : 
١‏ كانت نشأة المعتزلة مع بداية القرن الثاني الهجري بالبصرة في أواخر 
عمرو بن عبيك. 
* لا يصح قول من قال: إن المعتزلة سموا بذلك نسبة إلى الصحابة الذين 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم.» لم يسموا معتزلة بالمعنى 
الاصطلاحي الذي نفهمه من مدلول هذه الكلمة» وإنما سمّوا بذلك 


الفننة 


بالمعنى لزي الدال على التنحي عن الفتن طلباً 55 من م 
وصوناً للدماء. ' 
0 في ذلك ض 58 معتزلة لاسرال واصل بن عبطا 
0 المتزلة ] 0007 هما: م 
(أ) فرع البصرة. ومن أبرز من يمثل هذا الفرع: واصل بن عطاءء 
. عمروبن غيل عثمان الطويل» أبو الهذديل العلافع أبو بكر 
الأصمء معمر بن عباد. النظام ‏ الشحام؛ الحاحط: أبو علي 
الجبائي» أبو هاشم الجبائي . 


(ب) فرع بغداد. .ومن أبرز من يمثل هذا الفرع: بشربن المعتمرء 
أبو موسى 'المردارء أحمد بن: أبي دؤادء». ثمامة بن الأشرسء؛! 
جعفر بن حربء جعفر بن مبشرء الإسكافي» عيسى بن بك 
الخياط. أبو القاسم الكعبي . 

من الأسباب التي دفعت المعتزلة' للاشتغال بعلم الكلام 20 

للجماعات غير المسلمة التي تكونت داخحل المجتمسع الإسلامي. 

كالمزدكيين» والإثنينية. والديصانية» والسمنية. وغيرهم. كك 

لدحض شبهاتهم عن طريق مقارعة. الحجة بالحجة. 

. المعتزلة لا يجدون, في أنفسهم حرجاً من تسميتهم .بهذا الاسم. بل‎ ١ 
. إنهم يفخرون به ويجعلونه وسام شرف لهم. بحجة أن الله تعالق ما!‎ 

ذكره في كتابه إلا في الاعتزال عن الشر. 0 
يطلق: على المعتزلة عدة أسماء كالعدلية» والموحدة. والملتطلةة 1 
والقدرية» والجهميةء والثنوية. والواردية. والحبرقية, والملنة ؛ ٍ 

والملتزقة, وإلقبرية وغير ذلك. 

نايك 


للمعتزلة أصول خمسة عليها مدار مذهبهم ومعتقدهم. لا يستحق أحد 
من الناس اسم الاعتزال عندهم حتى يستكملها في نفسهء وهي: 
التوحيدء العدلء الوعد والوعيدء المنزلة بين المنزلتين» الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 
4 التوحيد عند . المعتزلة يقوم بنيانه على إنكار الصفاتء» والقول بخلق 
القرآن» وإنكار رؤية الله تعالى في الآخرة. 
وهذا مناف للتوحيد الذي عليه أهل السنة والجماعة» فالتوحيد عندهم 
يقوم على إثبات الصفات كما يليق بجلال الله من غير تكييف ولا تمثيل ولا 
تعطيل» وعلى القول بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه 

يعود» وعلى إثبات رؤية الله تعالى في الدار الآخرة. 

٠‏ العدل عند المعتزلة يقوم على إنكار خلق الله تعالى لأفعال العباد» 
وعلى إيجاب فعل الصلاح والأصلح على الله تعالى» وعلى ترتيب 
الثواب والعقاب بمجرد استحسان العقل واستقباحه دون أن يتوقف 
ذلك على الشرع. 
وهذا بلا شك يتنافى مع معتقد أهل السئْة والجماعة: فمن معتقدهم 

أن الله تعالى خالق كل شيء ومن ذلك أفعال العبادء وأنه لا يجب عليه 

شيء إلا ما أوجبه على نفسه بإيجابه هو. وأن الثواب والعقاب على الحسن 

والقبيح موقوف على الشارع . 

١‏ يرى المعتزلة في أصل «الوعد والوعيد» أنه يجب على الله تعالى أن 
يفعل ما وعد به وما توعد عليهء فيجب عليه إثابة المطيع ومعاقبة 
العاصي . وإلا لزم الخلف والكذب في وعده ووعيده» ولزم منه فساد 
التدبير. 
وهذا مخالف لما يعتقده أهل السنة والجماعةء فهم يعتقدون أنه 


ليل 


يجب على الله تعغالى أن يفي بما وعد به لا على أنه من باب الاستحقاق 
والمعاوضة, وإنما لكونه. سبحانه صادقاً لا يكذب في وعده. : 
ويعتقدون أن عدم معاقبة العاصي لايْعَدُ خلفاً في الوعيد. نينا اهو 
تكرم وتفضل وإحسان. ٠‏ 
حقيقة «المنزلة د بين المنزلتين» عند المعتزلة: .أن مرتكب, الكييرة 0 
لا يستحق أن يطلق عليه اسم الإيمان والإسلام» لأن في إطلاق ذلك ٠‏ 
عليه تشريفاً له. وهو ليس أهلاً لهذا التشريف بسبب إعراضه ' 
وعصيانه. ولا يستحق أيضاً أن يطلق عليه اسم الكفر والنفاق. لأن ' 
أحكام الكفار والمنافقين لا تجري عليه. وإذا انتفى عنه اسم الإيمان ١‏ 
والإسلام. واسم الكفر والنفاق. استحق أن يسمى فاسقاً. . 
ولا يختلف أهل السنّة مع المعتزلة في تسمية مرتكب الكبيرة فاسقاً 
ولكنهم يختلفون معهم في ا بتخليده مع الكفار في النارء لأن معتقد 
أهل السنة والجماعة أن الفاسق لا يخرج بفسقه من الإسلام ولا يخلّد في 
النار. وإنما حكمه إلى الله تعالى إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ثم يخرجه 
من النار إلى الجنة. 
١‏ المعروف عند المعتزلة على قسمين: واجبء. ومندوب. فالأمر 
بالواجب واجب,. وبالمندوب مندوب» وأما المنكر فكله عندهم من 
باب واحد في أنه يجب النهي عن جميعه عند استكمال شروظ الأمر ' 
والنهي . ٍ 0 
وهذا صحيح, لأن المندوب ليس بواجب أصلال حتى يجب الأمر به. 
4 - يجب عند المعتزلة معالجة المنكر بالتدرج من الأسهل إلى الأصعب؛ 
ولا يجوز العكس. وهذا مخالف لأمره يك في تغيير المنكر الذي يذل 
على البدء بالأشد : ما دونه . 


طن 


6 لأصول المعتزلة الخمسة العقيدة أثرها الكبير على آرائهم الأصولية. 
وبخاصة العدل والتوحيد. 
يرى المعتزلة أن العقول لا يجوز أن تتفاوت بأصل الفطرةء وإنما 
تتفاوت بالعوارض» وهذا لا يعتد به. 
والصيح أن العقول تتفاوت بأصل الخلقةء بدليل أن الله تبارك وتعالى 
جعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل» وأن النبي كك وصف 
عقل المرأة بالنقصان. 
/ا١ا‏ - العقل عند المعتزلة يدرك في الأشياء الحسن والقبح » ويرتب على 
ذلك الثواب والعقاب دون حاجة إلى الشرع. 
والصحيح أن العقل يقوى على إدراك الحسن والقبح في الأشياء. 
وأما الثواب والعقاب على ذلك فهما موقوفان على ورود الشرع . 
54- العقل عند المعتزلة يدرك وجوب شكر المنعم تعالى قبل مجيء 
الشرع. ومن لم يشكر فإنه آم . 
والحق في ذلك أن العقل السليم يدرك أن الله تعالى هو صاحب 
الفضل والإنعام على جميع العباد. فيكون مستوجباً للشكر وللمحامد كلها 
إلا أن ذلك الإدراك لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب قبل ورود الشرع . 
8 الحق عند أهل السنة والجماعة أن أوامر الله تبارك وتعالى لا تخلو من 
الإيجاب والإلزام . 
' يرى المعتزلة أن الأمر بالأشياء على طريق التخيير يفيد وجوب 
جميعهاء لتساويها في وجه الوجوب . 
والراجح أنه لا يفيد وجوب جميعهاء بل يفيد وجوب واحد منها 


هذ 


لا بعيئه» و اك 

' يرى المعتزلة عدم جواز أن يكون المحرم أحد أمرين لاب فإذا‎ ١ 
: ورد النهي متعلقاً بأشياء على جهة التخيير» » اقتضى المنع من الكلء‎ 

بحجة أن كل واخد منهما إذا قبح فجميعه يقبح لا محالة. ٠:‏ 
اي أنه يجوز ورود النهي متعلقاً بأشياء على وجه التخيينز» : 
ذلك ما يقبح. فالرجل يقبح في حقه الجمع بين الأختين في عقد واخدء 
لكن لا يقبح في حقه العقد على إحداهما. ْ 

 >١‏ يرئ الكعبي أن المباح: مأمور به شرعاً وهو وسيلة لعرك المحرم. 
وترك المحرم واجبء فما أدى إليه يكون واجباً. 0 

ْ والراجح في ذلك: أن: المباح ليس بواجب شرعاً لكونه 5 فيه ' 

ومخيرا بين فعله وتركه من غير إشعار بثواب على الفعل» أو عقاب على 2 

الترك ولو كان واجباً لعؤقب قب على تركه . 5 ١‏ 

لا تصح نسبة القول إلى القاضي عبد الجبار بأن امتثال الأمر لا يذل ؛ 
على إجزاء المأموز به. بل إنه صرح في كتابه «المغني» بأن امتثال , 
الأمر يدل على إجزاء المأمور به : 

8 يرى أبو هاشم أن كف النفس عن المنهي عنه عنه ليس بفعل» مغ صرف 
النظر عن التلبس بضد من أضداده. امار لزيا يقي غند العقلاء ْ 
على ذلك وإن لم يخطر.بباله فعل الضد. 
والراجح في ذلك: أن الكف فعل» فيكون التكليف في 0 عه 

تكليفاً بفعل يكون ضد المنهي 'عنه وهو الامتناع . ش 

6 يرى المعتزلة أن المكره الملجأ لايدخحل تحت التكليف» لأنه غير ! 


نكن 


مختار لما يفعل. فهو محمول على ما أقدم عليه؛ والمحمول على 

الشيء لا يثاب. 

والراجح في ذلك: أن الإكراه على الأقوال يكون عذراً في إسقاط 
الإثم ورفع التكليف. 

أما الإكراه على الأفعال» فإن بلغ درجة كون المُكرَه كالآلة في يد 
المُكره فإن هذا الإكراه مسقط للتكليف» لكونه مسقطاً للرضا ومفقداً 
للقدرة والاختيار. 

وإن لم يبلغ هذه الدرجة. وإنما وقف عند حدود التهديد والوعيد. 
فإنه لا يكون مسقطاً للتكليف, لكونه لم يفقد إلا الرضا فقط مع وجود 
القدرة والاختيار. 
يرى المعتزلة أن الفعل الحادث في حال حدوثه ليس ماموراً به. 

وهذا يعني أن الأمر لا بد أن يتوجه قبل المباشرة؛ ولا فرق عندهم 
بين أن يكون المأمور متمكناً من الفعل من حين الأمر إلى وقت الفعل أو 
غير متمكن من حين الأمر. 

والراجح في ذلك: أن التكليف بالفعل كما يكون متوجهاً قبل 
المباشرة» فإنه يكون متوجهاً حال المباشرة أيضاً لأن المكلف كما صرح 
السلف مستطيع قبل الفعل وحين الفعل. 
7" يرى أبو علي بن خلاد أن التعبد بالتأسي برسول الله كَل إنما يكون 

في العبادات فقط. لأن ما سوى العبادات يكون له فيها مصلحة من 

دونناء فلا يجب علينا التأسي به فيها. 

والحق في ذلك: أن الأصل في جميع أفعاله ولِِ التعبد باتباعها 
والتقرب إلى الله عز وجل بالتأسي بها من قبل الأمة إلا ما نهض الدليل على 


غيل 


بيان الخصوصية فيه: :لكونه عليه الصلاة والسلام لا يفعل إلا الأكفل! 

والأفضل والأرضى لله تبارك وتعالى » لاستشعاره أنه مشرع لأمته : ١‏ 

6س يرى أبو علي الجبائي أن الخبر لا يقبل إذا كان راويه واحداًء أما إذا 
رواه اثنان عدلان عن اثنين. فإنه يجب العمل به: ش 
والزاجح في ذلك: أن خبر الواحد إذا انفرد العدل بروايته ونجب قبوله: 

والعمل بهء لأنه يسعنا:ما وسع أصحاب رسول الله يخ والسلف الصالح » 

حيث عملوا ب بخبر الواحد العدل. ولم يشترطوا التعدد لفبوليه 0 

بمقتضاه . 

9 يرى النظام أن الإجماع ليبس حجة شرعية متبعة؛ 'لجواز وقؤع الخطا. 
من الأمة. ومن يجوز عليهم وقوع الخطأ لا يكون إجماعهم حجة. 
والحق في ذلك:: أن الإجماع حجة شرعية متبعة» إذ الشارع. الحكيم' 

قد شهد لهذه الآمة بالغصمة من الضلال» فيكون ما اتفقت عليه كلمتهم 

حجة قاطعة لأنه حق والحق أحق أن يتبع. 

يرى عبد الله البصري أنه لا يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحخد, 
بحجة أن الإجماع أصل مقطوع بهء وخبر الواحد لا يفيد إلا اللنء ْ 
فلا يجوز إثبات القطعي بالظني . ش 
والراجح في ذلك: أنه يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد: كيه 

حينئذ 55 يجب العمل به لأنه إذا ثبت وجوب العمل بخبر الواحد فلا فرق: 

بين أن يرد بحصول إجماع يتضمن حكماً من الأحكامء وبين أن يرد: 

بحصول قول من جهة الرسول عليه الصلاة والسلام يفيد حكماً؛ ‏ من حيث . 

وجوب الأخذ بذلك الحكم ووجوب العمل بمقتضى هذا الخبر. 

#١‏ يرى النظام وبعض اس البغداديين أن القياس ليس حجة شرعية. 
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بدليل أن الشارع فرق بين المتفقين وجمع بين المفرقين» وهذه 

طريقة يمتنع القياس فيها. 

والحق في ذلك: أن القياس حجة شرعية متبعة. وذلك لإجماع 
المسلمين سلفاً وخلفاً على العمل به في الجملة وعلى رأسهم الخلفاء 
الراشدون الأربعة» وغيرهم من فقهاء الصحابة وأئمة التابعين وأتباعهم. مما 
لايدع مجالاً لأحد بإنكار حجيته في بناء الأحكام الشرعية الاجتهادية. 


يرى أبو الهذيل العلاف أن القياس لا يسمى ديناء بحجة أن اسم 
الدين لا يقع إلا على ما هو ثابت مستمرء وكيف يسمى القياس دينا 
وهو من فعل القائس؟ 
والحق في ذلك: أن القياس من الدين لورود الأمر الشرعي بالتعبد 
بهء وانعقاد الإجماع في الجملة على العمل بمقتضاهء وكل ما كان مأموراً 
به شرعاً ومجمعاً عليه من قبل الأمة» فهو من الدين. 


#م ‏ يرى أبو هاشم أنه لا يجوز إثبات الحكم في شيء بالقياس إلا وقد 
ورد النص بإثباته فيه على الجملة. فيكون القياس دالا على تفصيل 
الحكم. فلو لم يكن إرث الأخ ثابتاً في الجملة, لما جاز إثبات إرثه 
مع الجد بالقياس. 
والراجح في ذلك: جواز القياس على الأصل وإد لم ينص على 
القياس عليه وذلك لأن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا 
يستعملون القياس في مسائل كثيرة وإن لم يكن٠‏ عليه نص في الجملة. 
وعملهم هو الحجة في إثبات القياس. 


يرى المعتزلة أن العلة مؤثرة بنفسهاء بمعنى أنها الموجب للحكم 
بذاتهاء بناء على جلب مصلحة. أو دفع مفسدة . 
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والحق في ذلك: أن .العلة لا تؤثر بنفسها في الأحكامء وإنما المؤثر 
الحقيقي فيها هو الشازع الحكيم وحدهة. بدليل أنه قبل ورود الشرع . لم 
تكن هذه العلل مؤثرة بنفسهاء فالإسكار قبل تحريم الشارع للخمرء لم يكن 

علة موجبة للتحريم ولا لإقامة الحد على الشارب والسرقة قبل تحريمها 

0 زكذلك: لمريكن الزنا قل تحريمه برها مويه 
للرجم أ والجلد. وعدا 

إلا أنه حقيقة فيْ الإزالة لأنها تقتضي تغيير الحكم الأول عما. كان 
عليه ومجاز في النقل: لأنه يبقي الأول على ما كان عليه دون أي تغيير. 1 
النسخ عند المتقدمين يختلف عنه عند المتأخرين. ا 

فهو عند المتقدمين يطلق على تقييد المطلق.» وتخصيص العام 5 
المجمل. كما يطلقونه. على على رفع الحكم الشرعي المتقدم بدليل شرعي ' 
متأخر . ْ 
”ا لاريصح 500 اصطلاحاً بالبيان» إذ لا يلزم من كل بيانٍ أن 
لا يصح تعريف النسخ اصطلاحاً بالإزالة لأن النسخ حقيقة في الرفع. : 
4 التعريف الراجح للنسخ. في اصطلاح المتأخرين هو: رفنم الحكم 

الثابت بخطاب متقدم » بخطاب متراخ عنه. 

وذلك لأنه أقل التعريفات مطعناً. 
,:- يرى 0 الأصبهاني أنه لا يحسن نسخ الشرائع 507 بحجة: 
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والحق في ذلك: أن النسخ جائز عقالٌ وواقع شرعاً ولا مانع من 
نسخ الشرائع بعضها ببعض» فقد حصل إجماع المسلمين سلفاً وخلفاً على 
أن شريعتنا المطهرة ناسخة لجميع الشرائع السماوية السابقة. وأجمعوا على 

وقوع النسخ في كثير من أحكام الشريعة الإسلامية . 

١‏ يرى المعتزلة أنه يمتنع نسخ وجوب معرفة الله تعالى » وشكر المنعم» 
ونسخ تحريم الكفر والظلم والكذب, لأن الأفعال لها صفات نفسية 
وهذا صحيح». لأن شريعة أحكم الحاكمين الصادرة ممن لا يأمر 

بالفحشاء» تأبى أن تأمر بالظلم والكفر والكذب» وأن تنهى عن العدل 

والشكر والصدق» بل بل العقل السليم لا يتصور وقوع ذلك فيها أبداء فهى 

ا مر ل لي 

يرى المعتزلة أنه لا يجوز نسخ العبادة قبل التمكن من فعلهاء لما 
يترتب على ذلك من الأمر بما لا فائدة فيه وهو عبث. 
والحق في ذلك: جواز نسخ العبادة قبل التمكن من فعلهاء إذ لا يلزم 

منه العبث لكون المصلحة متحققة وهي الابتلاء والاختبار. 

5 لا يصح ما نقله أكثر الأصوليين عن المعتزلة أنهم يرون عدم جواز 
نسخ التلاوة دون الحكم والعكس . 
وتحقيق القول في ذلك: أن جمهور المعتزلة يرون جواز ذلك» ولم 

يخالف منهم إلا النزر اليسير وصفوا بأنهم شواذ. 

4 يرى المعتزلة أنه يشترط في الأمر إرادة الآمر امتثال المأمور للمأمور 
به. بحجة أن الأمر لا يتميز عما ليس بأمر إلا بالإرادة. 
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والصحيج في ذلك: أن الأمر يتميز بالصيغة الموضوعة له :في أصل: 
اللغة وهى الدالة على الرتبة والاستعلاء . 1 
يرى المعتزلة أنه لا يجوز أن يأمر الله تعالى المكلف بما يعلم أنه 

لا يمكن منه أو لا يفعله وذلك لاستحالة وقوع الفعل منة ا 

التكليف بذلك قبيحاً. 

والحق في ذلك الجواز لأنه تكليف مفيد تظهر فائدته في عزم , المكلف 
على الامتثال فيطيع ويثاب» أو الامتناع فيعصي ويستحق العقاب . 
5 دايرى المعتزلة أن المأمور لا يجوز أن يكون عونا إذ من شرط الأمر 

عندهم وجود المأمور. 

والحق في ذلك: ! جواز توجه الأمر للمعدوم بتقدير وجوده على الصفة | 
التي يصح معها التكليف,. لثبوت ذلك بالنص والإجماع . 

فلحن مأمورون بما أمن به الصحابة الموجودون زمن الخطاب» 0 أننا 
كنا معدومين حينذاك» !| إذالو لم تكن هامؤرين ما آمروا بهالعدم ونجودنا زمن 
الخطاب» للزم أن .يبعث الله تعالى إلينا رسولاً آخر يبلغنا أمرمء وهذا مح 
بالإجماع لثبوت أنه لا نبي بعد محمد كل . | د 
0 - يرى بعض المعتزلة أنه لا يجوز ورود الأمر بالعبادة قبل مجيء وقتهاء 1 

9 في ذلك إعلاماً للمكلف بالبقاء حي وقت دخول تلك العا 

والراجح في ذلك: 1 ورود الأمر بالعبادة قبل مجي ء وفتهاء إذ 03 
لاضرر في ذلك على المكلف بقدر ما فيه من. مصلحة. له بحيث يوان 
نفسه ويهيؤها لمباشرة العبادة إذا حان وقتها. : 


اخ يوق المنكرلة الل 'لاارجوواعايد الام إلى عبر خارف بمج إن 
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إدامة التكليف يفضي إلى جعل المكلف ملجأ إلى فعل ما كلف به 

وذلك يزيل التكليف. 

والصحيح في ذلك: جواز تأبيد الأمر إلى غير غاية» لأن الأصل في 
أواطر الله تعالى وأوامر رسوله ككلٍ وجوب امتثال المكلف لها أبداً ما دام حياً 
قادراً. 


9 - يرى قدماء مشايخ المعتزلة أن الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضدهء لأن 
القول بأن الأمر بالشيء نهي عن ضدهء يفضي إلى أن يسمى الأمر 
نهيا على الحقيقة. وهذا باطل. 
والراجح في ذلك: أن الأمر بالشيء نهى عن ضده بطريق المعنى 

لا بطريق الصيغة» بمعنى أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. 

٠‏ يرى أبو هاشم أن الفعل ذا الوجهين لايصح أن يتعلق به النهي» وإلا 
لزم من ذلك أن يكون الشيء الواحد مأموراً منهياً. وذلك محال. 
والراجح في ذلك: عدم استحالة انقسام النوع الواحد من الأفعال إلى 

واجب وحرام» بحيث يكون مأموراً به من وجه ومنهياً عنه من وجه آخرء 

وذلك لأن الجهة منفكة بين مورد الأمر والنهي. فلا يؤدي إلى التناقض 

والتضاد. 

#زيرى جمهور المعتزلة أن النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا 
في العبادات ولا في المعاملات. بحجة أن لفظ النهي لغوي 
3# زفساد العبادة شرعي» فلا يجوز أن يكون موضوعاً له. 

والراجح في ذلك: أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه في العبادات 
والمعاملات على السواء. لأن كل ما نهى الله عنه وحرمه في بعض الأحوال 
وأباحه في حال أخرى إنما كان لمصلحة فيما أباحه أولاً ولمفسدة فيما حرمه 
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ثانيً. وإلا فإن الحرام لا يكون صحيحاً نافذاً كالحلال بحيث يترتب غليه 
الحكم كما يترتب على: الحلال ويحصل به المقصود كما يحصل ببه. 


اه يرى أبو علي الجبائي أن الجمع المنكر يحمل على الاستغراق :من 
فكان أولى من جمله على البعض. ' 
والراجح في ذلك: أن الجمع المنكر يحمل على أة كان لان 

الجمع المنكر لا يتبادر منه الاستغراق عند الإطلاق. ش 
العام 0 دون أن يسمعه الدليل المخصص» لأنه الواعاة 
ذلك لكان إغراء 'للمكلف بالجهل باعتقاد استغراقه.» وهذا قبيح .. 
والراجح في ذلك: جواز إسماع الله تعالى المكلف الخطاب إلعام. 

المخصوص دون إسماعه المخصصء. وذلك لأآن كثيراً من نصوص القرآن. ' 

الكريم قد وردت عامة في لفظهاء وتأخر بيان خصوصها عن موردها فترة. من 

الزمن . ! 

4 يرى أبو علي وأبْو هاشم أن النبي كل لم يكن متعبداً بالاجتهاد في 
شيء من من الشرعيات» لأن الله تعالي نفى عن رسوله له أن ينطق 
بالهوى, فكان ما ينطق به وتيا منزلاً . 
والراجح : جواز تعبد النبي كَل بالاجتهاد في الحوادث التي لم يزذ بها 

نصء. لأنه إن كان المانعون من ذلك قد منعوه خشية أن يجتهد عَلِلِ 

فيخطىء ٠‏ فليس الخطا في الاجتهاد من الخطا الذي يتئزه عنه منصب البوة 

حتى يقال بعدم جواز تعبده بذلك. 
بإؤنكان مقي من ذلك حرصاً على حماية مصالح المكلف وصوتاً له 
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من الوقوع في المفسدة» فإن ذلك مردود بان اجتهاده يله محروس بعناية الله 

تبارك وتعالى عن الخطأ والزلل. 

مه يرى موسى بن عمران أنه يجوز أن يفوض الله تعالى للرسول كك أو 
للعالم الحكم بما شاء. لأنه إذا جاز أن يفوض الله المكلف بأن 
يختار واحدة من خصال الكفارة, جاز أن يفوض إليه الحكم بواحد 
من الأحكام بعحسب اختياره . 
والراجح في ذلك: أنه لا يجوز أن يفوض الله سبحانه وتعالى المكلف 

بأن يحكم بما شاء ويختار ما يريد» لأنه يلزم على هذا التفويضص إبطال 
ولا يصح قياس هذه المسألة على الواجب المخير. فإن الخصال 

المشتمل عليها الواجب المخير لا تفويض فيها إذ الحكم محدد» وهو مأمور 
بأن يختار ما شاء مما حدده الشارع. وأما التفويض فمعناه أن تترك الحرية 

للمكلف بإنشاء ما أراد من الأحكام . 

5 يرى بشر المريسي وكثير من معتزلة بغداد أن المخطىء في اجتهاده 
آثم, وذلك لأن الحق ممكن التدارك: إذ نصب الله تعالى عليه دليلً 
والحق في ذلك: أن الإثم مرفوع عن المجتهد المخطىء إذا اجتهد 

في أحكام الفروع التي ليس عليها دليل قاطع من نص أو إجماعء وأنه 

مأجور على اجتهاده لما بذله من جهد واستفراغ وسعء لثبوت ذلك بنصوص 

الكتاب والسئة . 

/اه ‏ يرى أبو بكر الأصم أن قضاء القاضي ينقض بالاجتهاد, لأن على الحق 
دليلاً فمن أخطأه تجاوز الحق إلى الباطل فينقض حكمه. 
والراجح في ذلك عدم جواز نقض قضاء القاضي بالاجتهاد. لأن جواز 
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النقض يؤدي إلى عدم: استقرار الأحكام القضائيةء فيفضي إلى أن يفقد 
الناس ثقتهم بالقضاة. فتفوت مصلحة نصب الحاكم. يا 
يرى بعض المعتزلة. أنه يجوز للمجتهد الاكتفاء بترجيح مذهب على: 
مذهب من غير تمسك بما يستقل دليلاً. لآن أصحاب رسول الله 6 
كانوا يكتفون في, | تفاوضهم بمسالك الترجيحات دؤن أن يمهدوا أدلة. 
مستقلة. وهم الأسوة في ذلك. 
والحق في ذلك عدم جواز الترجيح بلا دليلء وإلا لأصبح ا من ' 
ضروب الهوى والتشهي.. ولو كان الترجيح جائزاً بلا دليل لكان لماي دخل ! 
كبير في مسائل الاجتهاد. َ 
4 يرى المعتزلة البغداديون أنه لا يجوز للعامي تقليد المجتهد فروع 
الشريعة بل يجب عليه النظر وطلب الدليل» لأن العامي لا يأمن. أن 
يكون من قلده لم ينصح في الاجتهاد فيكون فاعلً لمفسدة. ْ 
والحق في ذلك: أنه يجب على العامي تقليد المجتهد في فروع ' 
الشريعة» .وذلك لعنجزه ‏ وعدم تمكنه من معرفة | بدليلهء إذ أنه .فاقد . 
لأهلية الاجتهاد. وفاقد الشئء كيف يعطيه؟ ولأنه لو كلف العامي بالاشتغال 
بمسائل الاجتهاد لتعطلت سبل الحياة التي .هي قوام الناس. 000 
-١‏ يرى القاضي عبد الجبار أنه لا يجوز أن يختار المقلد الأخف من 
فتوئ المجتهدين المتساويين» لأن الشريعة قد دلّت على أن الحق | 
في الأشد دون الأخف . 
والراجح في ذلك:: أن المقلد مخيّر بأخذ ما شاء من أقوال اميد 
عند التساوي في الأمور: المعتبرة» وذلك لأن إلزامه بالأخذ بالقول الأشد 
لادليل عليه بل قد قام الدليل على خلاف ذلك حيث صح عنه 3 
وهو الأتقى والأخشى لله ,تعالى ‏ أنه كان يختار أيسر الأمرين ما لم . يكن 
إثماً. إ! 27 5 
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وبعد: فلا أدعي كمالاً فيما كتبت» ولكن حيبي عن ذلكدما بذلته 
من جهد لم أدخر فيه وسعاء فإن كان سانا فمن الله وله الحمد والجئة. 
وإن كان خط فمني ومن الشيطان» وأستغفر الله تعالى مما زل به القلم أو 
أخطأ به اللسان. 

وأسأل الله تعالى أن يجزل المثوبة للمشرف على هذا البحث فضيلة 
واهتمام وإرشاد وتوجيه حتى استطعت بتوفيق الله تعالى تخطي العقبات 

كما أتوجه بالشكر الجزيل لكل من أعانني على هذا البحث بإعارتي 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله 
الأمين» وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين 


5”. 


أولاً ‏ كتب التفسير: 

١‏ أحكام القرآن, أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي 
(ت: 7ه هع دار المعرفة» بيروت ‏ لبنان. 

؟ ‏ تفسير القرآن العظيمء أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي 
(ت: 4لالاه). مكتبة المعارف ‏ الرياض» الطبعة الأولى . 

تنزيه القرآن عن المطاعن. القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني 
(ت: ١6‏ ه) دار النهضة الحديئة» بيروت ‏ لبنان. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن. أبو جعفر محمد بن جرير الطبري 
(ت: 9٠‏ ه)ء شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصرء الطبعة الثالثة ١784‏ ه1958 م. 

ه-. الجامع لأحكام القرآن. أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي 
(ت: اكلا ه), دار الكتب العلمية» بيروت ل لبنان» الطبعة الأولى 
ه1988 م. 

؟ ‏ الجواهر الحسان في تفسير القرآن» عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف 
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فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسييرى 
مجمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت: 1١١6١‏ هه دار الفكر. 
للطباعة والنشر والتوزيع , بيروت ل لبئان. ْ 
4 الكشاف عن حقائق التئزيل وعيون الأقاويل في وجوه الس 0 
القاسم جار الل ' إمحمودبن عمر الزمخشري الخوارزني 
(ت: للها هي طهران. : 
4- منشابه القرآن؛ القاضي عبد الجباربن أحمد الهمداني 
(ت: 4٠١5‏ ه)ء دار التراث ‏ القاهرة. تحقيق الدكتور عدنان محمد 
زرزور. 
ثانياً كتب الحديث: 1 
_- تأويل مختلف السيك : في الرد على أعداء أهل الحديث,» الإمام ابن : 
قتيية الدينوري (ت: 07ا؟). دار الكتاب العربي » بيروت ‏ لبئان .٠.‏ 
١‏ تلخيص المستدرك, الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبى ! 
(ت: مام همل مطبوع بذيل المستدرك للحاكم. دار الفكر. 
بيروت - لبنان» يكنا ها م917١‏ م6 ٠‏ 1 
جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم» أبو 
الفرج عبدالرحمر: بن شهاب الدين بن رجب ١‏ لحنبلي : 
(ت: وهلاه), توزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفناء 1 
والدعوة والإرشاد الرياض. : 
٠‏ سبل السلام شرح بلوخ المرام من أدلة الأحكام, وهو شرح العلامة : 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية /141 هب 191/87 م. 
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4 سئن الترمذي», الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
(ت: دالا هن)ء دار الفكر ب بيروتء». الطبعة الثانية 
560اها- 1988م تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف . 


1١6‏ سنن الدارقطني. علي بن عمر الدارقطني رت: مم" همع. عالم 
الكتب» بيروت س لبنان» الطبعة الثانية م.عاه 8م9١‏ م 


5 سئن الدارمي. أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 
وت: 506 ه)ء دار الباز للنشر والتوزيع ‏ مكة المكرمة.» نشر دار 
إحياء السنة النبوية . 

سئن أبي داودء الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني 


(وت: ه/ا” ه) دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع» حمص - 
سوريةء الطبعة الأولى ١784‏ ه ‏ 9ةة! م. 

السئن الكبرى» الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 
(ت: 4غ هع وبذيله الجوهر النقي لابن التركماني» دار الفكر. 
(ت: هلالا ه). دار الفكرء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . 

٠6‏ سس سكن ل الحافظ أبو 0 أحمد بن شعيب بن علي 
وحاشية ل السنديء» دار الفكر ‏ بيروت» الطبعة الأولى 
ماه ١197م.‏ 

١‏ صحيح البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
(ت: 705 هن المكتبة الإسلامية ‏ استانبول» تركيا: 


فد 


"١‏ صحيح أبن خزيمة» أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي'. 
النيسابوري (ت: ١‏ ه).ء شركة الطباعة العربية السغودية _ 
العمارية» الرياض» الطبعة الثانية ١‏ ه-41مؤامء تحفيق 


الدكتور محمد مصطفى الأعظمي . 
7س صحيح مسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيزي 


(ت: ١7551اه)‏ ومعه شرح النووي» دار الفكر» بيروت ل لبنان» 
الطبعة الثالئة 1594 ه -4لا9١‏ م6. 


5" فتح الباري شرح 'صحيح البخاري» الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلانى (ت: 65م ه)ء نشر وتوزيع رئاسة إدارات :البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض . ش 


مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر . 
الهيثمى (ت : لام ه)ء دار الكتاب العربي» بيروت 0 الطبعة 
الشالعة ؟» 1ه-1985م. : 


5 المستدرك على الصْحيحين» أبو عبد الله محمد بن عبد الله المعزوق : 
بالحاكم النيسابوري رت: همع ه)ء دار الفكر» بيرونت سب لبنان» 0 
طباعة عام 0 هال 6ا؟١‏ م. 1 


7" المستدء الإمام ا 0١‏ ه)ء دار المعارف: للطباغة 
والنشرء شرح أحمد محمد شاكرء وكذلك المسند نشر: المكتب 
الإسلامي.. 0 | ْ 
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4 مصنف ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
(ت: ه١‏ ه)ء مطبعة الدار السلفية بالهندء» تحقيق عامر العمري 
الأعظمى . 

مصنف عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني 
(ت: 7١١‏ ه)ء توزيع المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية ١5٠1‏ هء 
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي . 

“ات المقاصد الحسئة» محمد بن عي دالرحين اهاري (هه اها 
دار الككتب العلمية» بيروت- لبنانء الطبعة الأولى 
848 ه1904 م. 

"١‏ الموطأء الإمام مالك بن أنس الأصبحي» برواية يحيى بن يحيى 
الليني» دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى. 
1 هالاؤ١‏ م. 

ثالثاً ‏ كتب الفقه : 

"٠‏ الإشراف على مذاهب العلماءء أبو بكر محمد بن 00 المنذر 
النيسابوري وت: 818 هع)ء الطبعة الأولى. دار طيبة ‏ الرياض» 
حققه أبو حماد صغير أحمد محمد حنيف. 

مم الأم. الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت: 5١4‏ ه)ء مع 
مختصر المزني» دار الفكرء الطبعة الأولى ١4٠٠١‏ ها ل ٠98١م.‏ 


4" المغني» أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة (ت: "٠7١‏ ه)ء مكتبة 
الرياض الحديثة ‏ الرياض. 

رابعاً كتب أصول الفقه: 

هك الإسباج في شرح المعهاج . علي بن عبد الكاني السبكي (ت: حدلاهم), 
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وولده عبد الوهاب بن عل السبكئ (ت: الالاه). مكتبة : الكليات: 
الأزهرية ‏ القإهرة. الطبعة الأولى 1948١  ه ١40١‏ م2 تحقيق! 
الدكتور شعبان محمد إسماعيل . 

5" إحكام الفصول. أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت: 4 هم. , 
دار الغرب الإسلامي» بيروت- ‏ لبنان. الطبعة الأولى . 
0 ه-1985١‏ مء تحقيق عبد المجيد تركي . : 
الظاهري (ت: 0: ه)., دار الكتب العلمية. بيروت - لبنإن» 
الطبعة الأولى م6 ها 000 اي" 

اونا الإحكام في أصول الأحكام. علي بن محمد الآمدي (ت : لألمه هه )2 . 
المكتب الإسلامي » الطبعة الأولى 37410 ه الرياض» الطبعة الثانية ' 
5ه بيروات . 


إرشاد الفحول إلى : تحقيق الحق من علم الأصول» عبد رو 
محمد الشوكاني. إ(ت: ١566‏ هي وبهامشه شرح الشيخ أحمد بن 
قاسم العبادي الشافعي على شرح جلال الدين المحلي على الوزقات 
للجويني . دار الفكر. 

5م أصول السرغسي) أبو'بكر محمد بن أحمد السرخسي (ت: 44٠‏ هئ 
نشر لحنة إحياء المعارف النعانية بحيدرآاباد الدكن ‏ الهند, توزيع مكتبة! " 
المعازف بالرياض» حقق أصوله أبو الوفا الأفغاني. 00-0 

ك4 أصول الفقه. يندلينات خلاف؛ فكتبة الصفحات الذهبية 
الرياض» الطبعة | السابعة عشرة ١405‏ هل 1986 م. شْ 


5 البرهان في أصول الفقه. أبو المعالي عبد الملك بن عبد الل الجويني 


اكع 


(ت: هلا؛ ه). توزيع دار الأنصار بالقاهرة. الطبعة الثانية 
٠‏ هي تحفقيق الدكتور عبد العظيم الديب. 

4*9 البلبل في أصول الفقهء سليمان بن عبد القوي الطوفي 
(ت: 5١1/اه)ء‏ مؤسسة النور بالرياض» الطبعة الأولى 11787 ه. 

5 - بيان المختصر» شرح مختصر ابن الحاجب, أبو الثناء محمود بن 
عبد الرحمن الأصفهاني (ت: 594لا ه). مطبوعات جامعة أم 
القرى ‏ مكة المكرمة» الطبعة الأولى ١5٠5‏ ه1985 م. تحقيق 
الدكتور محمد مظهر بقا. 

ه؛ ‏ التبصرة في أصول الفقه. أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزأبادي 
(ت: كلضع ه) دار الفكر ٠‏ ها ١158م‏ تحقيق الدكتور 
محمد حسن هيتو. 

5 التحصيل من المحصولء. محمودبن أبي بكر الأرموي 
(ت:147ه). مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى 
4ه همدمةام تحقيق الدكتور عبد الحميد علي أبو زنيد. 


ع التقرير والتحبير» شرح العلامة ابن أمير الحاج (ت: هلم ه). دار 


- التلويح على التوضيح . سعد الدين مسعودبن عمر التفتازاني 
(ت: ه) دار الكتب العلمية. بيروت ل لبنان . 


8 التمهيد في أصول الفة ». محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني 
(ت: هغ)ء مطبوعات جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة » الطبعة 
الأولى ١4٠‏ ه 19860 م2 تحقيق الدكتور مفيد محمد أو عمشة» 
والدكتور محمد بن علي بن إبراهيم . 


و 


:5_-- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. أبو محمد عبد الرحيم بن 
الحسن الأسنوي :(ت: الالا ه). مؤسسة الرسالة. الطبعة الثالثة 
26 نيا تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو. 

0١‏ - تيسير ير التحرير. محمد أمين» المعروف بأمير بادشاه (ت: غ2 
دار الفكر. : 

؟ه ب جمع الجوامع . تاج الدين عبد الوهاب بن السبكي (ت: الالاه). : 
ومعه حاشية البناثي» الطبعة الثانية 176 ه/191 م6 مطبعة 

8ه ل حاشية البناني » غبد الرحمن بن جاد الله البناني (ت: مقااه) 
الطبعة الثانية ١705‏ ه--19477 م مطبعة مصطفى البابي الجلبي ‏ ' 
مصرء مطبوع بهامش - جمع الجوامع لابن السبكي . ٠‏ 

حاشية العطار على جمسع الجوامع, للشيخ حسن: العطار ' 

(ت: ١٠6١١1ه)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت البنان. 

هم ب الرسالة. الإمام محمد بن إدريس الشافعي رت: 32> ه)) تحقيق 

ال-5 روضة الناظر وجئة المناظرء أبو محمد عبد الله بن ألحمد بن 
محمد بن قدامة (ت: 55١‏ ه), مطبوعات جامعة الإمام محمدابن ' 
سعود الإسلامية . الرياض» تحقيق الدكتور عبد العزيز السعيد. .'. 

/اه .سلم الوصول لشرح نهاية السول» مطبوع مع نهاية السولء للشيخ , 
محمد بخيت» عالم الكتب. بيروت 1١987‏ م. 

48م شرح تنقييح الفصول. أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي 
(ت: 584 هع دار الفكرء الطبعة الأولى ١797‏ ه1918 م 
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الخيرية بمصر عام هء الطبعة الأولى . 


48 شرح الحلال المحلي على متن جمع الجواممع. محمد بن أحمد 
المحلي (ت: 65مه)/) مطبعة مصطفى البابي الحلبي ‏ مصرء» 
الطبعة الثانية ه١1‏ ه/978١1‏ م8 


المعتزلي (ت: 175 ه). ميكروفيلم بقسم المخطوطات». بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية, رقم 77010 ,)٠١‏ مصور عن 
الفاتيكان . 

»)75037( شرح عمدة الأصول. لحافظ الدين النسفي. مخطوط برقم‎ ١ 
. المكتبة السليمانية باستانبول» مكتبة بغدادلي وهبي‎ 

؟5- شرح الكوكب المئير. محمد بن أحمد الفتوحي (ت: الأامي, 
مطبوعات جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة» 198٠  ه ١4٠٠‏ م2 


شرح اللمع في أصول الفقه. أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي 
(ت: كلام اه دار البخاري للنشر والتوزيع» القصيم - بريدة» 
/.ه4١‏ ه- 1447 م تحقيق الدكتور علي بن عبد العزيز العميريني . 


4 شرح المثار» عبد اللطيف بن عبد العزيزين الملك (ت: 880 ه)ء 
دار سعادات 116 ه. 


66 شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول. لشمس الدين محمود بن 
عبد الرحمن الأصفهاني (ت: 54لا ه). تحقيق الدكتور 
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هد : 
5 العدة في أصول ألفقه. أبو يعلى ‏ محمد بن الحسين الفراء 15 
الحنيلي (ت: 58: هع. مؤسسة الرسالة- الطبعة الأولى ' 
ها 1486م تحقيق الدكتور أحمد بن علي سير المباركئ . 
1 ب فتح الغفار بشرح المناره زين الدين بن إبراهيم يم الشهير بابن نجيم» ' 
مطبعة البابي الحلبي بمصرء الطبعة الأولى 3060 هات 1655م 
54- فواتح الرحموت» حملا نظام الدين الأنصاري (ت: ١14‏ هو 
مطيوع مع المستضصفى للغزالي» دار إحياء التراث العربي. بيروت - : 
لبنان. ٠‏ ا 
59- قواعد الأصول ومعاقد الفصولء عبد المؤمن بن كمال الدين . 
البغدادي. الحنبلي (ت: ؟"الااه). عالم الفكر. الطبعة ان 1 
405هكهةام.. 2 ١‏ 
القواعد والفوائد الأصولية» علي بن عباس البعلي الحنبلي المعروف 
بابن اللحام (ت :ام ١م‏ هم/), دار الكتب العلمية. بيروثت ‏ لبنان» ١‏ 
الطبعة الأولى ١407‏ ه ‏ 1947 م2 تحقيق محمد حامد الفقي . 
١ل‏ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» عبد العزيز بن 
أحمد البخاري (ت: 770ه). دار الكتاب العربي» بيروت  ١‏ 
البنان» طباعة عام 194 ه ‏ 19174 م. ْ 
المحصول في علم أصول الفقه. محمد بن عمر بن الحسين الرازي 
(رت: 503 هع مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ . 
الرياض» الطبعة 'الأولئ ١140١‏ ه1481 م. تحقيق الدكتور طه 
جابر العلواني. ش 


5 


المختصر في أصول الفقه. علي بن محمد البعلي الحنبلي دابن 
اللحام» رت: ١٠م‏ ه), مطبوعات جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة, 
ها ٠198م,‏ تحقيق الدكتور محمد مظهر بقا. 

المستصفى من علم الأصولء. محمدبن محمد الغزالي 
(ت: م٠دهع,‏ دار إحياء التراث العربي » بيروت ‏ لبنان . 

ولا مسلم الثبوت. محب الله بن عبد الشكور (ت: 19١١1ه)2‏ مطبوع 
مع المستصفى للغزالي» دار إحياء التراث العربي . بيروت ‏ لبنان . 

المسودة في أصول الفقه. لآل تيمية» جمعها شهاب الدين أبو 
العباس الحنبلي . دار الكتاب العربي » بيروت ل لبنان» تحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميد. 

/الال المعتمد في أصول الفقه. أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب 
البصري المعتزلي (ت: -ا: ه)., دار الكتب العلمية. بيروت آ 
لبنانء الطبعة الأولى ١5٠7‏ هل 1987 م. 


المغني. القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني (ت: 4١6‏ ه). 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشرء الدار المصرية 
للتأليف والترجمة ‏ القاهرة.» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاف 
دم ها 1950 م. 

48 مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول. أبو عبد الله محمد بن 
أحمد التلمساني (ت: الالاه). دار الكتب العلمية.» بيروت ‏ 
لبنان» ١4٠7‏ ه- 198 مء تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. 


ا مناهج العقول شرح منهاج الوصول. محمد بن الحسن البدخشي » 
مطبعة محمد علي صبيح ‏ مصر. 


لف 


-4١‏ 00 والأمل في علمي الأصول والجدلء أبنو عمرو 
عثمان بن أبي بكر المقريء. المعروف بابن البحاجب 
(ت: 345 ه). دار الباز ‏ مكة المكرمةء الطبعة الأولى . 
ع١‏ ه-19808م. ١‏ 

7 المنخول من تعليقات الأصول. محمد بن محمد الغزالي (ت: 08١ه‏ هم ١‏ 
دار الفكر ‏ دمشبق» الطبعة الثانية ١5٠٠‏ ه ‏ ٠198م‏ تحقيق 
الدكتور محمد حسن هيتو. ّْ 

8 الموافقات في أصول الشريعة, أبو إسحاق إبراهيم بن موسى ؛ 
الشاطبي (ت: وه)ء دار المعرفة» بيروت ‏ لبنان. : 

5 النبذ في أصول الفقه., أبو محمد علي بن أحمد بن حرم| 
(ت: 05 ه). ,تحقيق محمد بن حمد الحمود النجدي. مكتبة و 
الإمام الذهبي حولي . . : 

هم نهاية السول في شرح منهاج الأصول. 25000 
الأسنوي (ت: "لال ه)) ومعه سلم الوصول للشيخ محمد بخيت» 1 
عالم. الكتب ‏ بيزوت» 1987 م. ش 

5 - النهاية في الأصول. ضفي الدين الهندي. مخطوط بمكتبة أحمد 
الغالث فى استانبول. 

40 الوصول إلى الأصولء أبو الفتح أحمد بن علي بن برهان البغداذي 
(ت: 018 هم)ء “مكتبة المعارف ‏ الرياض» 1407 ه ‏ 1987 م» 
تحقيق الدكتور عبد الحميد علي أبو زنيد. ْ 


خامساً ‏ كتب العقائد والكلام: 
الإبانة عن أصول. الديانةء أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (ت: 


بذ 


8" هع دار الأنصار مصرء الطبعة الأولى /1791 ه  ١91/9‏ م 
تحقيق الدكتورة فوقية حسين محمود. 

4- الاستقامة. شيخ الإسلام ابن تيمية » مطبوعات جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية ‏ الرياضء» الطبعة الأولى ١10‏ ه1947 مء 
تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم . 


الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية. سليمان بن عبد القوي 
الطوفي ز(ت: 1/١5‏ ه)), مخطوط برقم (0), مكتبة مراد ملا 
باستانبول. 

19 أصول الدين. عبد القاهربن طاهر التميمي البغدادي 
(ت: 1:79 هل الطبعة الأولى 155 ه1978 م استانبول» 
مطبعة الدولة, الطبعة الثالثة 1١40١‏ ه1981م, دار الكتب 
العلمية» بيروت ‏ لبنان. 

إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة. الشيخ أحمد المقري المغربي 
المالكي. مخطوط برقم (7084)» مكتبة جامعة استانبول بتركيا. 

مو الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد. أبو بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي رت: 1:08 ه). منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت ل 
لبنانء الطبعة الأولى ١5*0١‏ ه ١9841‏ مء تقديم وتعليق أحمد 
عصام الكاتب. 

4 اقتضاء الصراط المستقيم» شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 18لا ه), 
مطبعة السنة المحمدية ‏ القاهرة 1594 ه ٠960١م2‏ تحقيق 
محمد حامد الفقي . 


6“ 


دار الكتب المصرية بالقاهرة ١54‏ ه ‏ 1476 م. تحقيق 'الدكتور 
0 : 
الإيمان. شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 18/اه). دار الطباعة ' 
المحمدية بالأزهرب القاهرة» تصحيح وتعليق الدكتور محمد خليل ! 
0 ْ 
907 - بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» شيخ الإسلام 5 ٠‏ 
تيمية» مطبعة الحكومة ‏ مكة المكرمة.. الطبعة الأولى لظن ها 
4 التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين, أبو | 
المظفر الإسفرائيني (ت: الاء هي الناشر : مكتبة الخانجي بمصر 1 
ومكتبة المثنى ببغداد 1١9606‏ م تحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثري.. 
44 تنثبيت دلائل النبوة. القاضي عبد الجبار الهمداني (ت: 6 ه)ء 2 


دار العربية للطباعة. والنشر والتوزيع » بيروت ‏ لبنان» تحقيق 00 1 


عبد الكريم عثمان. 


50 ا تحفة المتكلمين, ؛ برهان القرشي العباسي  مخطوط برقم‎ ٠ 
مكتبة جامعة استانبول بتركيا.‎ 


-١‏ ترجمة أهل السئة على المعتزلة أبو بكر القاري.» مخطوط برقم 
(5985) ضمن مجموع. يحوي عدة رسائل» مكتبة جامعة استانبول 
بتركيا. 0 


٠١‏ - تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاتي 
(ت: ١‏ ه)ء لمؤسسة الكتب الثقافية» بيروت ‏ لبنان» الطبعة 
الأولى 1507 ه1487 مء تحقيق الشيخ عماد الدين أحمد 
حيذر. : : 


4 


٠‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ‏ أبو الحسين محمد بن أحمد 
الملطي (ت: ل/الالا ه). طبعة عام 1758 هال 1959 م2 تحقيق 
الشيخ محمد زاهد الكوثري . 
»)١١١8(‏ بمكتبة «ملت» باستانبول ضمن مخطوطات «فيض الله 
أفندي» . 

6 تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. الشيخ سليمان بن 
عبد الوهاب» نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد بالرياض. 

خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل. الإمام 
محمد بن إسماعيل البخاري » مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية 
/ا01 ه940 م. 


/ا١١‏ - الرد على الجهمية , أبو سعيد عثمان بن سعيدك الدارمي . 

2-4 الرد على الزنادقة والجهمية, الإمام أحمدد بن حنبل 
(ت: اهن المطبعة السلفية ‏ القاهرة. الطبعة الأولى والثانية 
8 ها 

964 الرد على المنطقيين» شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 78لا ه). إدارة 
ترجمان السنة ‏ باكستانء. الطبعة الثالثة ١16‏ ها ملا9ا م. 

٠‏ الرسالة التدمرية. شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 78لاه), 


0١‏ شرح الأصول الخمسة. القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني» 


لل 


7ه 


-1* 


- 4 


6 


55 


لآأااب 


8س 


مكتبة وهبة ‏ القاهرة. الطبعة الأولى 4 ها 1956م تحقيق ! 
شرح الطحاوية في العقيدة السلفية. صدر الدين علي بن علي بن 
محمد بن أبي العز الحنفي (ت: 47 ه). مطبوعات جامعة الإمام ' 
محمد بن سعود الإسلامية ‏ الرياض» 1145 ه. تحقيق أحمد. 
شفاء العليل» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن اقيم 
الجوزية (ت: ١هلاه)ء‏ مكتبة دار التراث ‏ القاهرة. 2 ' 
الصحائف الإلهية. محمد بن أشرف السمرقندي. مكتبة' الفلاخ ‏ 
الكويت» الطبعة الأولى 6 ها مم١‏ م2 تحقيق كر 
أحمد عبد الرحمن الشريف. ا 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة, دار العاصمة) / 
الرياض. الطبعة الأولى ١408‏ هء تحقيق الدكتور علي بن محمد . 
الدخيل الله . ش 
عقائد الفرق الناجية من الفرق الإسلامية. يوسف ابن حسن 
الكرماستي. مخطوط برقم 2)757١(‏ مكتبة أياصوفية. بالمكتبة 
السليمانية ‏ استانبؤل. ش 
الفرق وين الفرق, عبد القاهر بن طاهر البغدادي (ت: 5ة5: هي 
دار المعرفة. بيروت_ ‏ لبنان؛ تحقيق محمد دي الدين : 
عبد الحميد. : 
الفرق الكلامية الإسلامية مدخل ودراسة. الدكتور علي ع الفتاح 


المغربي» مكبة وهبةء؛ دار التوفيق للطباعة ‏ الأزهرء الطبعة الأولى 
/11 ه1985 م. ش 


ككك 
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-* 
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الفصل في الملل والأهواء والنحل» أبو محمد علي بن أحمد بن 
حزم الظامري (ت: 5:51 ه).ء دار المعرفة للطباعة والنشرء 
بيروت ‏ لبنانء الطبعة الثانية ١11786‏ ه ‏ ه9١‏ م. 

في علم الكلام المعتزلة. الدكتور أحمد محمود صبحي» مؤسسة 
الثقافة الجامعية» الطبعة الرابعة 1945 م. 

اللباب في أصول الدين. القاضي ناصر الدين الأرموي. مخطوط 
برقم (؟701١1)‏ مكتبة ولي الدين جار الله أفندي بالمكتبة السليمانية . 
استانبول. 

اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع. أبو الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري (ت: 70 ه). مطبعة مصر 1100 م2 تحقيق 
الدكتور حمودة عزاية. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتثيب 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي. الطبعة الأولى 
38 ه. 

محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» فخر الدين محمد بن عمر 
الخطيب الرازي (ت: 705 هعء مكتبة الكليات الأزهرية» وبذيله 
تلخيص المحصل لنصير الدين الطوسي . 

المحيط بالتكليف. القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني» 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشرء الدار المصرية 
للتأليف والترجمة. تحقيق عمر السيد عزمي . 

المختصر في أصول الدين؛ القاضي عبد الجباربن أحمد 
الهمداني» مطبوع ضمن رسائل العدل والتوحيد. دار الشروق» 
الطبعة الأولى ١4٠1/‏ ه ‏ 1987 مء تحقيق الذكتور محمد عمارة. 


لا 


0 - مدارج السالكين. أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الشهير يابن قيم' 
الجوزية (ت: 000 دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» توزيع 
دار الور المكرمة» الطبعة الأولى 14*8 هب 1921م . ْ 


4- مذاهب الإسلاميين: الدكتور عبد الرحمن بدوي». ذار العلم ‏ 
للملايين» الطبعة الأولى /اة 1١‏ م26 الطبعة الثالثة' 1941 م. 


' المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين» أبو رشيدسعيد.بن‎ ١١4 
محمد النيسابوري المعتزلي » نشر معهد الإنماء العربي - طرابلس» ا‎ 
الطبعة الأولى 1914 م. تحقيق الدكتور معن زيادة والدكتور رضوان‎ 
: ١ ْ السيد.‎ 


' ١ المعتمد في أصول الدين. القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين‎ 8٠ 
2 الفراء الحنبلي. (ت:. 8ه: ها دار المشرق» بيسرواث ا لبنان»‎ 


تحفيق الدكتور وديع زيدان حداذ. 


١١‏ مفتاح دار السعادة. أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الشهير بابن .قيم 
الجوزية (ت: 8ه ه)., دار المشرق». بيروت ‏ لبنان» ٠‏ تحقيق . 
الدكتور وديع زيندان حداد. ' 

ضل 3 افلح في اعتقاد دافن 0 كمال ال الدين بن محمد بن 
السليمانية عن : 

١“‏ مقاصد الكلام في عقائد الإسلام» سعد الدين مسعود بن غْمر 
التفتازاني » مخطوط برقم )١7551(‏ مكتبة ولي الدين جار الله أفندي 
بالمكتبة الملجات ب استانبول. 


ليلا 


مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري (ت: 775 هم. دار النشر فرائز شتاينر 
بفيسبادن» الطبعة الثالثة ١5٠٠‏ ه/ ١98١٠‏ م6 

م - الملل والنئحل. أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني » دار 
المعرفة.» بيروت - لبنان. 5٠٠‏ 1ه 1١980‏ م2 تحقيق الدكتور 
محمد سيد كيلاني . 

لاس منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية. شيخ الإسلام 
ابن تيمية» مكتبة الرياض الحديثة ‏ الرياض. 

» المواقئف في علم الكلام» القاضي عبد الرحمن بن أحمد الأيجي‎ ٠7 

- نبذة التوحيد في علم الكلام, أبو عبد الله محمد بن يوسف 
السنوسي: مخطوط برقم (98707) مكتبة أيا صوفية بالمكتبة 
السليمانية ‏ استانبول. 

189 - نهاية الإقدام في علم الكلام» 2 للشيخ عبد الكريم الشهرستاني » 
حرره وصححه الفردجيوم . 

سادساً ‏ كتب التاريخ والتراجم والسير: 

الإصابة في تمييز الصحابة» أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني 
وت: ١0م‏ هي دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان. 

9- إعجام الأعلام, محمود مصطفى, المطبعة الرحمانية بمصر 
10 ه-950م. 

5 الأعلامء خير الدين الزركلي؛ دار العلم للملايين ‏ بيروت» الطبعة 
الخامسة 198٠‏ م. 


د 


2 الأنساب. ار في عبد الكريم بن محمد السمعاني (ت: 
5 هن الناشر: محمد أمين دمج بيروت ‏ لبئنان. الطبعة 
الثانية ١4٠٠‏ هل 198١‏ م2 تحقيق الشيخ #ارعيوا” يحيى 
المعلمي اليماني . 


4 - البداية والنهاية: أبو الفداء 525 كثير الشرشي (ت: ١‏ 
ه)., دار الكتب العلمية. بيروت ‏ لبنانء. الطبعة + الأولى 


6 ها _ -19860م. 
7 الشوكاني (ت: 1١”‏ ه). دار المعرفة» بيروت ل 000 

5155-- تاريخ الإسلام» حسن إبراهيم حسن »2 الطبعة السنابعة 4م, 

س تاريخ بغداد. الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ‏ 
(رت: 47 ه)ء مطبوع على أضل دار الكتب المصرية. 

- تاريخ الثقات. الحافظ أحمد بن عبد الله العجلي (ت: 75١‏ هم : 
دار الكتب العلمية. بيروت- لبنان. الطبعة الأولى 
0 

تاريخ الخلفاء. أ عدا تحمل إن د برواية لي كر 
8 مع تحقيق محمد مطيع الحافظ. : 

١‏ - تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام. الدكتور محمد علي أبو ريان» 
دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت 19975 م. ش 


اله 


١6‏ تاريخ الفلسفة الإسلامية. هنري كوريبان» منشورات عويدات» 
بيروت» الطبعة الثالئة 7م9١1‏ م 

إوإن ا كت تاريخ الفلسفة في الإسلام» الأستاذ تج .دي بورء نقله إلى 
العربية الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة» دار النهضة العربية» 
بيروت» الطبعة الخامسة ١لمؤام.‏ 

- التاريخ الكبيرء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت: 
5 هع)ء مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد 
الدكن ل الهندء /الا"1 ه- ه90١‏ م6. 

مه ١‏ تاريخ المذاهمب الإسلامية محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي . 

- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري. 
أبو القاسم علي بن الحسن بن عساكر (ت: ١لاه‏ ه). دار الكتاب 

1617 تذكرة الحفاظ, أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت: 
ع ه) دار إحياء التراث العربي » بيروت ل لبنان . 

تقريب التهذيب لخاتمة الحفاظ, أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت: 67مه)., دار المعرفة. بيروت ل لبنان» الطبعة الثانية 
ا ه_هلاؤ١ا‏ م تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. 

8 تهذيب التهذيب. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » مطبعة دائرة 
المعارف النظامية ‏ الهند. الطبعة الأولى 1775 ه. 

6 الجرح والتعديل. أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي 
(ت: ااه الطبعة الأولى بمطبعة مجلس - دائرة لامر 
العثمانية بحيدر آباد الدكن ب الهند. 


تفن 


كنت المع بين نجنا الصحيحين البخاري ومسلم. أ بو الفضل 
محمد بن طاهر:بن علي المقدسي (ت: /ا*ه هه 5 الكتب ٍ 
العلمية» بيروت ‏ لبنان. الطبعة الأولى «5١1.هء‏ الطبعة الثانية 
6غ هل توزيع دار الباز مكة المكرمة . 

5 9 الجواهر المضية في طبقات الحنفية, أبو محمد عبد القادر بن محمد ١‏ 
القرشي (ت: :هلالاه). مطبعة عيسى البابي الحلبي 

1 حلية الأولياء: الخافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الاصفهاني (نتا: 
8 هعء دار الفكر - : المكتبة السلفية. 
العباس 0 علي قروا ون 6 هغء دار 20 
بيروت . ا ْ 

6 درة الحجال في أسماء الرجال. أحمد بن محمد المكناسي الشهير 
بابن القاضي (ت: 6ه هع. دار التراث بالقاهرة» والمكتبة 
العتيقة بتونس». تحقيق محمد الأحمدي أبو النور. 

5- الدرر. الكامنة في أعيان الماثة الثامنة. أحمد بن حجر العسقلانى 
(ت: 67م ه) دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة» تحقيق محمد سيد 
جاد الحق. 0 

/ا5ظا - الذيل على طبقنات الحنابلة, أبو الفرج عبد الرخمن بن 
شهاب الدين البغدادي الحنبلي (ت: هولاه). دار المعرفة, 
بيروت - لبنان. 

8 سير أعلام الثبلاء, محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: (ت: 
8ه). مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 140١‏ ه١148‏ م., 


نفن 


8 شذرات الذهب., أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي (ت: 
48 هعء دار الفكرء بيروت- لينانء. الطبعة الأولى 
9 ه194 م. 

صفة الصفوة. جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي (ت: 091 ه), 
توزيع عباس أحمد الباز ‏ مكة المكرمة» نشر دار المعرفة, 
بيروت ‏ لبنانء الطبعة الثانية ١894‏ ه ‏ 191/4 م. 

20 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. شمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي. دار مكتبة الحياة» بيروت ‏ لبنان. 

طبقات الحفاظ. جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
رت: ١91ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان» توزيع دار 
الباز. مكة المكرمة. الطبعة الأولى ١5١7‏ هم ١987‏ م. 

١07‏ طبقات الحنابلة» أبو الحسين محمد بن أبي يعلى؛ دار المعرفة» 
بيروت ‏ لبنان. 

طبقات الشافعية الكبرى. عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي» دار 
المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية . 

ها طبقات الفقهاء, أبو إسحاق الشيرازي الشافعي (ت: "ا ه)ء دار 
الرائنه العري» روثت بقانم الطيشة الفاتية 
هب 1981 م, تحقيق الدكتور إحسان عباس. 

الطبقات الكبرى: محمدبن سعد (ت: 5*٠‏ ه), دار صادرء 
بيروت /الا"1١‏ ه ا1981 م. 

0 الفتح المبين في طبقات الأصوليين» للشيخ عبد الله مصطفى 
المراغي » الناشر: محمد أمين دمج وشركاهء بيروت ‏ لبنان» 
الطبعة الثانية ١1"85‏ ه ‏ 5لا9١‏ م. 


رف 


4 فرق الشيعة أبو محمد الحسن بن موسى النوببختي » استانبولب , 


مظبعة الدولة م 


49 فرق وطبقات المعتزلة القاضي عبد الجبار بن أحمد الهندائي 1 


المطبوعات الجامعية 15/1 م2 تحقيق الدكتور علي سامي التشار ' 


فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة. تأليف أببي القاسم البلخي ‏ 


القاضي: عبد الجبارأ: الحاكم الجشمي» الدار التونسية اللتشرب 


تونس ١1987‏ هال تحقيق فؤاد سيد. 


ا تجدد. 


كشف الظنون ' عن أسائي الكتب والفنون. المولى 50 ْ 
عبد الله القسطنطني المعروف بحاجي خليفة (ت: ٠١59‏ هعء دار .. 


الفكر ١‏ اعد را 


+18 - الكواكب ارات ف معرفة من اختلط من الرواة الثقات. أبو , 
البركات محمد بن أخمد المعروف بابن الكيال (ت: ومو هع 
دار المأمون ‏ للثراث» دمشق., بينروت» الطبعة: الى 


١١‏ ه1981 م. 


615 - اللباب في تهذيب الأنساب. عز الدين ابن الأثير الجزري» دار 


صادرء. بيروت اها ٠198ام.‏ 


6- محاسن 0 0 مشاقب 4 عمرو الأوزاعي» أبو العباس ّْ 


*/ام ه). 


1/5 


مختصر طبقات الحنابلة.» محمد جميل بن عمر البغدادي. دار 
الكتاب العربي ‏ بيروت» الطبعة الأولى 1١105‏ هل-19856م. 

17 المختصر في تاريخ البشرء للملك المؤيد عماد الدين إسماعيل أبي 
الفداء دار المعرفة» بيروت ‏ لبنان. 

4 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل. عبد القادر بن أحمد بن 
مصطفى المعروف بابن بدران الدمشقي». دار الفكر العربي. 

8 - مروج الذهب ومعادن الجوهر. أبو الحسن علي بن الحسين بن 
على المسعودي (ت: 755 ه). دار المعرفة. بيروت ‏ لبنان 
4 ه1185 مع تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. 

مشاهير علماء الأمصار. محمد بن حبان البستي». دار الكتب 
العلمية. 

0١‏ 9 المغازي. محمد بن عمر بن واقد (ت: ٠١1‏ ه). مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت ‏ لبنان» تحقيق المستشرق مارسدن جونس. 

0- مقدمة ابن خلدون, عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» دار نهضة 
مصر للطبع والنشر ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثالثة» تحقيق الدكتور علي 
عبد الواحد وافي. 

١9+‏ ب مناقب الإمام أحمد. الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي. 
مكتبة الخانجي بمصرء الطبعة الأولى 1144 ه1904 م2 
تحقيق الدكتور عبد الله عبد المحسن التركي . 

4 - المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد. عبد الرحمن بن 
محمد العليمي (ت: 978 هي مطبعة المدني ‏ القاهرة» الطبعة 
الأولى 1748 هب 1977م» تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد. 


نكت 


6 - المنية والأمل.. أحمد بن يحيى المرتضى» دار المعرفة الجامعية ‏ 
الإسكندرية,» 1486 م» تحقيق الدكتور عصام الدين محمد علي . 

ميزان الاعتدال في نقد الرجالء أبو عبد الله مدهل بن أخملا 
الذهبي (ت: لاه دار المعرفة. بيروت ‏ لبنان» الطبعة 
الأولى ا م. تحقيق علي محمد البجاوي. 

17 - الئعت الأكمنل لأصحاب الإمام أحمدبن حنبل. محقد 
كمال الدين بن: محمد الغزي العامري (ت: ١1١4‏ ه)ء دار الفكر 
1 ها 1947 م2 تحقيق محمد مطيع الحافظ, نزار أباظة. ' 

4 وفيات الأعيان: وأنباء أبناء الزمان. أبو العباس أحمد بن تعمد بن 
أبي بكر بن خلكان (ت: ١54هم‏ دار صادر بيروت» تحقيق: 
الدكتور إحسان عباس. 

سابعاً ‏ كتب اللغة العربية: 

89 تاج العروس؛ للسيد محمد مرتضى الزبيدي» الطبعة لألى 
بالمطبعة الخيرية ‏ مصر 5٠اه.‏ 

القاموس المخيط. مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي 
الشيرازي» دار الفكرء بيروت» لبنان 144 ه-191048م. أ 

١‏ مختار الصحاح. محمد بن أبن بكر بن عبد القادر الرازي» :دار 
الكتاب العربي» بيروت ‏ لبنان. الطبعة الأولى : 

5 - معجم متن اللغة. الشيخ أحمد رضاء دار مكتبة الحياة بيرقت 
1 هل 1950 م. 

٠١‏ معجم مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء مظبعة 
مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الثانية 17848 هب 1954.م2. 
تحقيق عبد السلام محمد هارون. : 


إفذ 


01 المعجم الوسيط. قام بإخراجه إبراهيم مصطفى » أحمد حسن 
الزيات, حامد عبد القادر. محمد علي النجار. المكتبة العلمية # 
طهران . 

امنا مراجع مختلفة : 

6ه إعلام الموقعين عن رب العالمين, أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن قيم الجوزية (ت: ١4لاه).‏ دار الجيل. بيروت ‏ لبنان 
الا م. 

ل2 الانتصاف فيما تضمنئه الكشاف من الاعتزال» ناصر الدين أحمد بن 
المئير الإسكندري المالكي. مطبوع مع الكشاف للرمخشري» 
طهران . 

607 ل بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. شيخ الإسلام ابن 
تيمية, مطبوع بهامش «منهاج السنة النبوية»» مكتبة الرياض 
الحديثة ‏ الرياض. 

خ4- التشريع والفقه في الإسلام تاريخاً ومنهجاًٌ. الشيخ مناع خليل 
القطان. مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانية ١505‏ هل 1987 م. 

4 تعليل الأحكام. الأستاذ محمد مصطفى شلبي» دار النهضة العربية 
للطباعة والنشر» بيروت ‏ لبنان ١١‏ هاهموام. 


الحكم الروابغ في شرح الكلم النوابغ. أبو بكر بن عمر الهاشمي» 
مخطوط برقم (75865) مكتبة جامعة استانبول. 


-_86١‏ الحيوان» تأليف أبي عثمان الجاحظ.ء مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي - مصرء الطبعة الثانية ١786‏ ه.ل1955م2 تحقيق 
عبد السلام هارون. 


ففنه 


+5_ رسائل الجاحظ. لأبي عثمان الجاحظ. تقديم وتبويب وشرح] 
الدكتور علي أبو ملجمء دار مكتبة. الهلال بيروت» الطبعة 000 
/1541 م. ْ 

100 السنةء عبد الله بن أخمة يق حنبل» دار الكتب‎ 7١# 
م2 تحقيق :محيد‎ 19480  ه‎ ١4٠5 لبنان» السطبعة الأولى‎ 
السعيد بن بسيوني زغلول.‎ 

4 شرح النووي على . صحيح الإمام مسلم, للحافظ أبي زكريا 
يحيى بن شرف النووي (ت: 8لا5 همع دار الفكر. وروت ٠‏ 
لبنانء الطبعة الثالثة ١119441‏ ه1918 م. ٍ 

6 ضحى: الإسلام: الأستاذ أحمد أمين» دار الكتاب العربي» ترود 
لبنانء : الطبعة العاشرة . 

715 العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي» ؛ ش 
لأبي بكر محمد بن غبد الله المعروف بابن العربي (ت:: 047 ٠.)‏ 
توزيع مكتبة أسامة بن زيد ‏ بيروت 7 ل تحقيق 

٠‏ محب الدين الخطيب. 

7 فجر الإسلام. الأستاذ أحمد أمين» مكتبة النهضة المتوبرية ‏ 
القاهرة, . الطبعة الحادية عشرة 191/8 م. 

ب الفقيه والمتفقه: الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي» 
المكتب الإسلامي . 


لين 


فهس الآيانتتك 


الاية رقمها الصفحة 
[سورة البقرة] 

«وأقيموا الصلاة»# رف نلق 

«أفلا تعقلون» 4 الالءمما 

«لعلكم تعقلون» افا يليل 

«ما ننسخ من آية» 15 ا 

«وكذلك جعلناكم أمة وسطا» ١1‏ اجمم" 

«وما كان الله ليضيع إيمانكم » ١5+‏ همده 

«فول وجهك شطر المسجد الحرام لد لق 

«واشكروا لي ولا تكفرون» 16 ١440‏ 

«إن فى خلق السموات والأرض» 154 ١5‏ 

«وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله 0 ل 

«إصم بكم عمي فهم لا يعقلون© اذ الما 

«واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون» يفن حل 

«يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص»# حمل نل 

«فمن عفى له من أخيه شيء» ا ١,١‏ 

«كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت»# د تائف 

«وأن تصوموا خير لكم » فقت 

«فمن شهد منكم الشهر فليصمه» يف 

يريد الله بكم اليسر» نا لضض 

«ثم أتموا الصيام إلى الليل» د نكف 

«ولا تنكحوا المشركات حتى يوْمنْ 4 لشف ترضك 


4١ 


7م 


الآاية : رقمها 

«لا.تكلف نفس إلا وسعها»ه : فق د 

#إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهنٌَ» لفط بق 0 
«إوالذين يتوفون متكم ويذرون أزواجاً وصية ش ال لف لت 

لأزواجهم .متاعاً إلى الحؤل» 

#ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم» نكن ف 

«الله لا إله إلا هو الحي القيوم» : لل 

«وهو العلي العظيم » نتلد ‏ يرن 

«فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» ديا يركس ٠‏ 
«لا يكلف الله نفسا إلا وسعها» ! كود الك ا اخن 
«ربنا ولا تحمل علينا إصراًه  ٠٠‏ 5مك الحو 1 ١‏ 

[سورة آل عمران] 

«الله لا إله إلا هو الحي القيوم» ؛ 0 كل 

«شهد الل أنه لا إله إلا هرم 2 ' ١90001‏ 

«قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني » ض تمفض 

«إني متوفيك ورافعك إليَّ 4 ٠‏ مه ساو ش 
«أفلا تعقلون» 6 الى 

«إإن في خلق السموات 508 اح لحل 

«كل: الطعام كان حلا لبني إسرائيل» 8 كمه 

«إومن يعتصم بالله فقد هدىٍ إلى ضراط مستقيم » 5١‏ كلولها 
«واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا» ٠6١+‏ الامم اا 
#ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير» بترن 
«إكنتم خير أمة أخرجت للناس»* | للد نين 
«وشاورهم في الأمر» احا يفك 
«إفاستجاب لهم ربهم أي لا أضيع عمل عامل منكم» 01 0 ممه 

. [سورة النساء] 

«إيوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» . 5.4454000هم 


الاية رقمها الصفحة 

#فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت»# 1 لف 

«يريد الله ليبين لكم» 3:3 لقف 

«ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» تقل 

«إن الله يأمركم أن تؤدوا ا الأمانات إلى أهلها» ان أحلق 

«إن الله كان سميعا بصيرا» مه 45 

«يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» ان لضن 

«إفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول» فى لانت لذن 

«أفلا يتدبرون القرآن» كم ااكلبدلع 

«ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» ١م‏ الوا 

«إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق »# 6٠ل‏ لاه 

«ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن له الهدى»# د لطنلنا 

إن المنافقين في الدرك الأسفل من الناريع يدل يمك 

ظبل رفعه الله إليه 0 ل 

«رسلا مبشرين ومنذرين» لق 
[سورة المائدة] 

ؤولا القلائد» 00 0534 

اما يريد الله ليجعل عليكم من حرج » 0 قف 

«قل فمن يملك من الله شيئاًك سل 

«والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» إن نفس 

«إفكفارته إطعام عشرة مساكين» المفدكضفق 

«إفجزاء مثل ما قتل من النعم » مو اموم 

«ما على الرسول إلا البلاغ 4 لح برضل 

«وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله ك تل حمل 
[سورة الأنعام] 

«وهو القاهر فوق عباده» ماعو 

«وأوحي إلي هذا القرآن» 4 امام 

#كتب ربكم على نفسه الرحمة»# 0-7 يدل 


اند 


الآية 


«إن الحكم إلا لله يقص الحق وهوخير الفاصلين» 
«لا تدركه الأبصار» 
«الله أعلم حيث يجعل رسالته 
طفمن يرد الله أن يهديه» 2 ' 
«إذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون» 
«لعلكم تعقلون» 
[سورة الأعراف] 
«إولقد خلقناكم ثم صورناكم» 
ام قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 4 
«وإذا فعلوا فاحشة» 
«يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد» 
«لا تكلف نفساً إلا وسعها» 
«ثم استوى على العرش »م 
«يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر» ‏ , 
«قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم. جميعا» 
«إفآمنوا بالله ورسوله» ش: 
«واتبعوه لعلكم تهتدون» 
«أفلا تعقلون# 
«إلهم قلوب لا يفقهون بهاه 
[سورة الأنفال] 
«وإن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين» 
«الآن خفف الله عنكم» 
[سورة التوبة] 
(فاقتلوا المشركين» 
«عفا الله عنك لِمْ أذنت لهم» , 
«إوالذين لا يجدون إلا جهدهم # 


585 


1723 
1 


, ١١ 


١١ 


11 
11١ 
5384 
7١ 
1:5 
ين‎ 
١ها/‎ 
١مل‎ 
1١م‎ 
1١14م‎ 
158 
7و1‎ 


74و 


ه18 

١ 

: 041١ 
كلمل 1ه‎ 
لا‎ 

ففرا 

6" ا 
لاطءمما 
لاما 2' 


4 


لم 


005 : 
الام 4ه , 
05 


الاية رقمها الصفحة 
[سورة يونس] 

«أفلا تعقلون» 13 لامها 

«ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً» دل 
[سورة هود] 

«ولا ينفعكم نصحي »# 4” ضف 

«ليبلوكم أيكم أحسن عملاآ» يك 

«أفلا تعقلون 6 ١ه‏ الاكلءههما 

إن الحسنات يذهين السيئات» 0 ل 
[سورة يوسف] 

«لعلكم تعقلون6» 0 ليل 

إن الحكم إلا لله» اول 

«أفلا تعقلون» و0 الالءمما 
[سورة الرعد] 

«فأما الزبد فيذهب جفاء» 317 لاه 

«يمحو الله ما يشاء ويثبت © خا 8 
[سورة الحجر] 

«إنا نحن نزّلنا الذكر وإنا له لحافظون 4 9 لف 

«واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» إلى فيل 
[سورة النحل] 

«ولو شاء لهداكم أجمعين» 4 ١‏ 

«إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون» ب 45 

«فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون# وف 4 

فث 
طلتبيّن للناس ما نزل إليهم » 4 اماس 
«يخافون ربهم من فوقهم» 11 


"14 


فيا أيها الرسل كلوا من الطييات» 


لمن 


الآية رقمها. 
«إن الله يأمر بالعدل والإحسان» ١و‏ كما 
«وإذا بدلنا آية مكان آية# 2 | . يل ترقت 
إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» لحل كن 
: [سورة الإسراء] ا 
«وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً» مذ : كلالن فهك 
٠‏ : رف ٍ 
«فلا تقل لهماأف© . رف ليك 
«ولقد كرّمنا بني آدم» 04 ذل 
: : [سورة الكهف] 
«وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله » حل ف 
«إويوم نسيّر الجبال» 3 16 
«جداراً يريد أن ينقضص » يق فلك 
٠‏ [سورة مريم] 
لإيا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر» 1:١‏ الم 
«وأعتزلكم وما تدعون من دون الله » 51 ف 
: [سورة طه] ْ 
#الرحمن على' العرش استوى»# 3 ه4١1‏ 
«إن في ذلك لآيات لأولي النهى » كن لمكن 7 
«ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله» نين لفن 
ْ [سورة الأنبياء] 
' إفاسآلوا أهل الذكر إن كنتم لا:تعلمون»# 7 للحم جلت : 
1 نفد : 
«أفلا تعقلون» ئ 0 
1 [سورة المؤمنون] 
لك ا" 


الاية 
«أفلا تعقلون» 
[سورة النور] 
إلعلكم تعقلون» 
[سورة الشعراء] 
«إفلما تراءى الجمعان» 
[سورة القصص] 
«ولولا أن تصيبهم مصيبة 4 
ومن أضل ممن اتبع هواه» 
«أفلا تعقلون» 
طإله الحكم وإليه ترجعون» 
[سورة العنكبوت] 
«إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» 
[سورة الروم] 
«إضرب لكم مثلاً من أنفسكم» 
«إوكان حقاً علينا نصر المؤمنين» 
[سورة لقمان] 
«وآمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك» 
[سورة الأحزاب] 


«لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» 
«إإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس» 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة» 
[سورة سبا] 
«ويرى الذين أوتوا العلم » 


ند 


53١ 


لل 


الصفحة 


مما 


184 


٠١ 


151 
19 
ينل 
لمنلا 


لمن 


مما 
1١1‏ 


1 


اسضت نارون 
سرس 
154 


153١ 


طبل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة م 


>44 


الاية رقمها 
[سورة فاطر] 
«إليه يصعد الكلم الطيب» : 1 047 
[سورة الصافات] ْ 
«والله خلقكم وما تعلمون» ,(١6١ 0000 ١‏ 
«قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك» * 5 454 , 
«قال يا أبت افعل ما تؤمر» كل احلض 
«إوفديناه بذبح عظيم # و١١‏ 24 : 
«أفلا تعقلون» م لالعمما 0 
[سورة ضّ] 
«#كتاب أنزلناه إليك مبارك 4 34> ل 
[سورة الزمر] 
«خلقكم من نفس والحدة» 5 لد ٍ 
١‏ «الله خالق كل شيء» نا ١1‏ 
[سورة فصلت] 
«وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا» أغا 45 
«#لا تسجدوا للشمس ولا للقمر» وخا ردك 
«وإنه لكتاب عزيز» للا 
«لا يأتيه الباطل # يف 
[سورة الشورى] 
«ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» 1 ا 
[سورة الزخرف] 
«لعلكم تعقلون» . 14 
ال 0 


الاية رقمها الصفحة 


[سورة الجائية] 
«إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون# 33> ١‏ 
[سورة الأحقاف] 
#تدمر كل شيء بأمر ربها» 530 15 
[سورة محمد] 
«أفلا يتدبرون القرآن» 14 1 
«ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين» لخر و 
[سورة الحجرات] 
«وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» ٠‏ 1 
«إنما المؤمنون إخوة» لين 
[سورة النجم] 
«وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى » ارقم 2584 
«إن يتبعون إلا الظن» رف لح لحل 
[سورة الحديد] 
«لعلكم تعقلون» لاا الما 
[سورة المجادلة] 
«إقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها» ١‏ 43 
ايا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول» 1 *4341ء 
بت 
«أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات»# ونا غ21 
[سورة الحشر] 
«فاعتبروا يا أولي الأبصار» 1 أففة ك3 
السددضة 
لفك 


58 


الاية ٍ رقمها الصفحة 


ؤننا الك الزسول فكليه سد 1ج ب الارس 
: [سورة الممتخنة] 

طإذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن» ل لطن 

لفلا ترجعوهن إلى الكفار» 440000 
ْ [سورة التغابن] 

«فاتقوا الله ما استطعتم» ! ال ال 
0 [إسورةالطلاق] | 

طلا يكلف الله نفساً إلا ما آثاهاك ل 3 

إوآن الله قد أحاط بكل شيإء علماً» يل رق 
1 [سورة الملك] 

«ليبلوكم أيكم أحسن عملاً» ١‏ امم 

«وقالوا لوكنا نسمع أو نعقل » ٠6‏ 184 

«أأمنتم من في السماء» : ل قط 

«أم أمنتم من في السماء», فا إن 
ْ [سورة القلم] 

«وانك لعلى خلق عظيم» 4 الم 

[سورة المعارج] 
«ذي المعارج» 1 ٠‏ 5.4 
[سورة القيامة] 0 

#وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة # اذا ١‏ 
ْ [سورة الإنسان] ' 

«ولا تطع منهم آثماً أو كفورا» تق لنقن 
ْ زه ساق : 


الحديث الصفحة 
[1] 
«إذا جلس بين شعبها الأربع؛ امد مادا اناف اموس عل مم وك او كن اع 1 
«إذا حكم الحاكم فاجتهد» ما مر كه لقا اموا اموي للق عه اما لالااء ا ا 
(إذا كان يوم القيامة شفعت» لد ف و كج كر او مق وتوم لبا مر 11 
«أرأيت لو كان على أبيك دين» 001011 ا ضرا 
«أرأيت لؤ مضمضت من الماء» اااا ااااا لض 
«اربعوا على أنفسكم» 11[ [1[ز[ز[ز[ز[ ز [ [ [ [ز[ [ ا 
«إن أحدكم يجمع في بطن أمه» اماما ع وان امد ع فلح ماقا عا 11 
«إن الله وضع عن أمتي» وي ابم سيج القن مابريص مطل ولو لاو ل لك ام 
«إن الله يحب أن تؤتى رخصه» او ونع ا اوم ور رول ال و 1 
«إن عادوا فعد» اا اا 
«إن العلماء ورثة الأنبياء» ب-0 0 01 
«إنكم سترون ربكم" دوخ شما اطاط م رخفا و قاع قله تلوأ قطلم واج وام تيع ويه 0 :1316 
«أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا» اماف مولبد جه اناه 
[ب] 
«بعثت بالحنيفية السمحة» 0000000101 0 0 
[ع] 
«الحق ثقيل مريء؟ 0 


الحديث : الصفحة' 


[خ] 
ااخشيت أن تفرض عليكم» الجن موك الم وحن اوسا الما ا 0977 
«خيرث بين الشقافة؟ ‏ ....ي...ي.ييييييييييييثيث يثرن ةر نز .و.. ١5١‏ 
[د] 2 
«رفع القلم عن ثلاثة؟ :...' لوم قل قم ممم مم ملقم ل الث رمن نن. م#كليعه1 
[س] ْ 
انوا بهم سنة أهل الكتاب»؛ فى امخباسخا سا م كا لقا مالم م و ال ١‏ 
1 1 [ص] 
«صلوا كما رأيتموني أصلي؟ ...' 00 


«القدري محريو هل الايةا امن اد 1 سومج ل و ل :ا ' 

«قد عفوت عن الخيل؟ ,.١‏ عات اموتعاو ره ملس ممعي فى مسي دمعي مو الام 'ْ 

«قد فعلت» ال طن جنا ال اونا لان والح ارم كا 1 

«قضى رسول الله كَل في جنينها بغرة» رج ا ا و ام م 11 
[ك] 

«كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟» بال طافه ماممة لمي م اك ا ور ا 758 


الحديث 


«لتتبعن سنن من كان قبلكم» ب لام وتو وهو أو ا عن الال وله 


«لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه» عم ا ا ا 


«من خرج من الجماعة قيد شبرا لحك اك ااا ماو لما ان 


«من رأى منكم منكراً» انق اق برل 10 مره ا د 


«من عمل عملا ليس عليه أمرنا» اناا وميا في امد 1 
«من كانت عنده مظلمة لأخيه» 1 ما يومد و ا 


«يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» م 8 


ايا معشر النساء تصدقن؟ جاه واد بار د ان بط عاق بلالا لك نار اده 


الأثر قائله الصفحة 
11] 
(اجتهد رأبي ولا آلو) معاذ بن جبل انان 
(استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد) علي بن أبي طالب انا 
(أشهد لسمعت رسول الله يَ) عبد الرحمن بن عوف 0 ٠4م‏ 
(إنك شاهد واحد) أبو بكر وعمر ف 
(الله أكبر لولم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا) عمر بن الخطاب نا 
(أما إني لم أتهمك) عمر بن الخطاب انا 
(إن القضاء فريضة محكمة) عمر بن الخطاب أخحضا 
(إن كان ذلك عن وحي فالسمع والطاعة) الحباب بن المنذر نكن 
(إن كنت إنما تريد الإبقاء علينا) سعد بن معاذ كلاه 
(إن نتبع رأيك فإنه رشد) عثمان بن عفان عن 
(إني أقول فيها إن لها صداقاً) أبن مسعود سن 
(إني سأقول فيها برأني) أبو بكر الصديق هذا 
(إني كنت رأيت في الجد رأيأ) عمر بن الخطاب أغدنا 
(أوَحَيٌ من السماء فالتسليم لأمر الله؟) سعد بن معاذ اه 
[ب] 
(بينما الناس في صلاة الصبح) ابن عمر لدان 
إدا 
(رأي عمر وعلي في الجماعة أحب إليّ) عبيدة السلماني ان 


556 


الأثر 
! [س] 
(سبحان الله إنما منمعت شيئاً) 
1 ك] 
(كنت بين امرأتين فضربت إنخداهما الأخرى) 
ل 
(لا تكن عذاباً على أصحاب :رسول الله) 
: زم 
(ما أدري كيف أصنع في أمرهم) 
(ما خير رسول الله بن بين أمرين 
إلا اختار أيسرهما) ْ 
إمارآة المسلمون حسنا فهو حسن) 
(من أكره فتكلم بلسانه) 1 
[همع , 
(هششت فقبلت وأنا صائم) ' : 
9 
ممه 


ل 


لكلف 


م 


يلض 


الإثنينية 04 . 
الأزارقة 1" . 
الأشعرية ؟١14.‏ 
الإمامية .4٠١‏ 


. 3١1/١ البراهمة‎ 


الخوارج 08 . 


الدهرية 8/ا. 
الديصانية 06 . 


]1[ 


فض فزق 


[س] 
السمنية 80 . 


[ف] 
الفلاسفة *87. 


[] 
المجبرة .4٠‏ 
المجوس ."1٠‏ 
المرجئة 09 . 
المزدكيون 05. 
المشبهة ولا. 
المعطلة 8/ا. 
الملحدة 4/ا. 


فض للك 


][ 

إبراهيم بن أحمد المروزي 57٠‏ . 

إبراهيم بن سيار النظام 0١‏ . 

إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي 7١18‏ . 

إبراهيم بن علي الفيروزابادي (الشيرازي) 
ضف 

أبيَ بن كعب الأنصاري 145. 

أحمد أمين .1/١‏ 

أحمد بن الحسن المقدسي (ابن قاضي 
الجبل) 187 . 

أحمد بن أبي دؤاد "57 . 

أحمذ بن عبد الحليم الحراني (ابن تيمية) 
04 

أحمد بن علي البغدادي (الخطيب 
البغدادي) 577. 

أحمد بن علي العسقلاني (ابن حجر) 
14 

أحمد بن علي المقريزي كل 

أحمد بن علي الوكيل (ابن برهان) 14١‏ . 


أحمد بن عمر بن سريج ٠77‏ 

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 44 

أحمد بن محمد الطحاوي 91 . 

أحمد بن محمد المقري ؟١١.‏ 

أحمد بن يحيى بن المرتضى "1١‏ . 

أسامة بن زيد المديني 57 . 

إسحاق بن إبراهيم الحنظلي (إسحاق بن 
راهويه) 957. 

إسماعيل بن الأفضل (أبو الفداء) 7 . 

إسماعيل بن عمر البصري - ابن كثير 14١‏ . 

أنس بن مالك الخزرجي ١؟1.‏ 


[ب] 
بروع بنت واشق الرواسية .78٠‏ 
بشر بن غياث المريسي ١47‏ 
بشر بن المعتمر الهلالي 017 . 
[ث] 


ثمامة بن الأشرس النميري 07 . 


اع] 
جرير بن عبد الله البجلي 5 ٠١‏ 
جعفر بن مبشر الثقفي 67 . 
جعفر بن المعتصم بن 'الرشيد «المتوكل) 
6 1 
[ع] " 
الحباب بن المنذر الأنصاري 07/5 . 
حسان بن ثابت الأنصاري 515 . 
الحسن البصري 45 . : 
الحسن بن الحسين بن أبي هريرة .77١‏ 
حسن بن محمد العطار 185 :: 
الحسن بن موسى النوبختي 79 . 
الحسين بن علي البصري (أبو عبد الله 
البصري) 7515. 
الحكم بن أبي العاص الأموي /7”. 
حمل بن مالك الهذلي 84”. ؛ 
غ1 ؛ 
الخرباق بن عمرو السلمي (ذو اليدين) 
يه : 
1د 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن 89 
[ذا 
زيد بن ثابت السلمي 58 . 


[س] 


سعد بن خيثمة الأنصاري 6/ا2.. , 


سعدا بن الربيع الأنصاري 81/6... 
اسفن بن عبادة الأنصاري ولاه . 


سعد بن مالك الأنصاري - أبو سعيد ش! 
الخدري 554. ١‏ 

سعد بن معاذ الأنصاري هلاه . 

سعد بن أبي وقاص الزهري /51 . 

سعيد بن زيد العدوي 56 . 

سفيان بن سعيد الثوري 597.  .‏ | 

سليمان بن خلف التنجيبي (الباجي).781.. 

سليمان بن عبد القوي الطوفي 7/85 . 3 


[ض] 


صهيب بن سنان النمري 55 . 


اغا | 

عائشة بنت أبي بكر الصديق .71٠‏ 
العباس بن عبد المطلب #ال/ا0. 
عبد الجبار بن أحمد الهمدانى .6٠‏ 
عبد الرحمن بن جاد الله البناني 187 . 
عبد الرحمن بن شهاب الدين :أحمد بن 

الشيخ (ابن رجب) .7١7‏ 
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي 5١‏ . 
عبد الرحمن بن عوف القرشي .74١‏ 
عبد الرحمن بن كيسان الأصم .5١‏ 

خلدون) 44. 


تاولا 


عبد الرحيم بن الحسن القرشي (الأسنوي) 
/ 7 . 

عبد الرحيم محمد الخياط (أبو الحسين 
الخياط) .4١‏ 

عبد السلام بن محمد الجبائي (أبو هاشم) 
0 

عبد العزيز بن عبد السلام السلمي 
(العز بن عبد السلام) 11 . 

عبد القاهر بن طاهر البغدادي 7١‏ . 

عبد الله بن أحمد بن قدامة 707 . 

عبد الله بن أحمد الكعبي 94. 

عبد الله بن سلام الإسرائيلي 7 . 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب .7٠3١‏ 

عبد الله بن عثمان التيمي (أبو بكر 
الصديق) 775. 

عبد الله بن عمر البيضاوي 5١7‏ . 

عبد الله بن عمر بن الخطاب 57 . 

عبد الله بن فيس التميمي - أبو موسى 
الأشعري 6/. 

عبد الله بن المبارك الحنظلي 9١‏ . 

عبد الله بن مسعود الهذلي 174 . 

عبد الله بن هارون الرشيد (المأمون) 54 . 

عبد الملك بن عبد الله الجويني ١0/7”‏ . 

عبد الوهاب بن على السبكي 187 . 

عبيدة السلماني .88٠‏ , 

عثمان بن خالد الطويل 0١‏ . 

عثمان بن سعيد السجستاني «الدارمي) 
0ل, 


عثمان بن عفان بن أبي العاص 59 . 
عثمان بن عمر بن أبي بكر (ابن الحاجب) 
ا ١‏ 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 1. 
علي بن إسماعيل الأشعري 57 . 
علي بن الحسين المسعودي 57 . 
علي بن سليمان المرداوي 7557. 
علي بن أبي طالب 517 . 
علي بن عقيل الظفري (ابن عقيل) 447 . 
علي بن علي بن أبي العز الصالحي 95 . 
علي بن محمد البعلي (ابن اللحام) 7777 . 
علي بن محمد التغلبي (الأمدي) 745 . 
عمار بن ياسر المخزومي .7١7‏ 
عمر بن الخطاب العدوي 74*. 
عمر بن عبد العزيز 44 . 
عمرو بن بحر الجاحظ 07 . 
عمرو بن دينار الجمحي /ا9 . 
عمرو بن عبيد بن باب 5] . 
عياض بن موسى اليحصبي (القاضي 
عياض) 31١‏ . 
عيسى بن صبيح (المردار) 91 . 
عيسى بن الهيثئم الصوفي 04 . 
[ف] 
فاطمة بنت قيس القرشية 8 77. 
فضالة بن عبيد الأنصاري 50 . 
[3] 


قتادة بن دعامة السدوسي 09 . 


قذامة بن مظعؤون الجمحى 55 . 

قيس بن أبي خازم البجلي 58 
[ك] 

كعب بن عجرة الأنصاري 506 . 

كعب بن مالك الأنصاري 55 . 


[0] 
الليث بن سعد الفهمي 17 


[م] 
مالك بن أنس الأصبحي .9١‏ 
محمد بن أحمد الحسني (التلمساني) 
/33. 

محمد بن أحمد الذهبي .1١‏ 
محمد بن أحمد السرخسي 707. 
محمد بن أحمد الفتوحي /ا04. 
محمد بن أحمد القرطبي 707. 
محمد بن أحمد المحلى 57١‏ , 
محمد بن أحمد الملطي 79. 
محمد بن إدريس الشافعي 947: 


محمد بن إسماعيل الشاشي - القفال 
١ق‏ 

محمد أمين بن محمود البخاري (أمير 
بادشاه) 785 . 53 

محمد بن بخر الأصبهاني - بو مسلم 
الأصبهاني 419 . 


محمد بن اي يكاين قن العررية) مه 


محمد بن الحسين البغدادي (القاضي أنو 
يعلى) ١1/7‏ . 

محمد بن خلاد البصري ؟؟7. 

محمد بن عبد الكريم الشهرستاني /51 . 

محمد بن عبد الله الإإسكافي 84 . 

محمد بن عبد الله الصيرفي (أبو بكثر 
الصيرفي) 4 77. 

محمد بن عبد الله المغافري (ابن العربي) 
الله 

محمد يبن عببد ال واح لد ا 
السيواسي - الكمال بن الهمبام ؛ 
ارم ش 

محمد بن عبد الوهاب الجبائي (أبو علي) 1 
0 0 

محمد بن علي الشوكاني 1548:. : 

محمد بن غِلي بن الطيب (أبو' الي 
البصري) 1١59‏ . 

محمد بن عمر التيمي (الرازي) 514١‏ . 

محمد بن عمر السهمي (الواقدي) 09٠‏ 
/ا. : : 

محمد بن مسلمة الأتصاري 56.'. ش 

محمد بن نظام الدين الأنصاري «18. . 

محمد بن الهذيل العلاف 01 ' ' 

محمد بن يزداذ .6٠‏ 1 

محفسوظاين أحمد الكسوذانلي 0 
الخطاب) /513؟ . 


محمود بن عمر الخوارزمي (الزمخشري) النعمان بن ثابت بن زوطا (أبو حنيفة) 


لك 0 
مسلمة بن مخلد الأنصاري 55 . زد] 
معاذ بن جبل الأنصاري .18٠‏ واصل بن عطاء الغزال 57 . 


معاوية بن أبى سفيان 584 . 


معمر بن عباد السلمي .0١‏ 
المغيرة بن شعبة الثقفي 55 . يحيى بن شرف النووي 9؟١1.‏ 


[ي] 


يزيد بن الوليد /ا4 . 
موسى بن عمران المعتزلي .84٠‏ 9 1 
قوب بن إبراهيم الأز : 
ميمونة بنت الحارث الهلالية /11. يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (أبو يوسف) 
004 
[ن] يوسف بن حسين الكرماستي 1817 . 
النعمان بن بشير الأنصاري 55 . يوسف بن عبد الله الشحام 5١‏ . 
ممه 


7ع 


الفصل الأول: نشأة المعتزلة وسبب تسميتهم بذلك ا او 
المبحث الأول: نشأة المعتزلة ا ا ا 
المبحث الثاني : سبب تسميتهم بذلك حا فم اال او كد ا ا 
الفصل الثاني : أصول المعتزلة الخمسة العقدية, وأثرها في آرائهم الأصولية 006 
المبحث الأول: أصولهم الخمسة العقدية م ا و 300 
الأصل الأول: التوحيد امج اا مسار ال مخ ود ا د 
إنكار الصفات جم ل تو باق لوه اتج لاي كط ولحو وو وق ميمه 
إنكار صفتي السمع والبصر م ا ف ات المج ذه ف امف نه فسا 
إنكار صفة الاستواء ان ل ان اقيق د بلول تدخ ا 0 
القول بخلق القرآن دز 11 1 0 

إنكار رؤية الله تعالى في الآخرة مقا مو لعا ع م اتيج ملعم لوال 
الأصل الثاني : العدل لان لو ل ماف لق متي متو عه ةعابطل له 
إنكار خلق الله تعالى لأفعال العباد من ادن وح كأ ا 
وجوب فعل الأصلح على الله تعالى نان توف املو واف ار 
إدراك الثواب والعقاب على الحسن والقبيح بمجرد العقل قبل مجيء الشرع . 
الأصل الثالث : الوعد والوعيد مج با 0 انو اوت ل تسا عونق 
الذنب الكبير مخرج عن الإيمان والإسلام 01 0010111 


نكا 


الموضوع ا الصفحة 


إنكار شفاعة النبي كل لغصاة المؤمنين ب 0 00 0 
الأصل الرابع : المنزلة بين المنزلتين ا 
الأصل الخامس : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و وار ورا ما 1 
شروط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر و اي ا كا لا عد 1 
المبحث الثاني : أثر أصولهم الخمسة العقدية في آرائهم الأصولية 1 
الباب الأول 
آراء المعتزلة فيما يتعلق بالحكم الشرعي وأركانه ا 

التمهيد: تعريف الحكم الشرعي , وبيان أقسامه وأركانه إجمالاً 1 
تعريف الحكم في اللغة ! 1 ببستم سوا واو ود د1١‏ 
تعريف الحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين 0 
شرح التعريف عرض 6 و دا جاع انه بقاري لي مو لتو روا دم ال 2 الها وي 9287 
أقسام الحكم الشرعي اسع الع متم ناف لاسو مه لل ل ا 191 
الحكم التكليفي ‏ تعريفه اصطلاحاً 1 
تعريف الإيجاب تر دف رن ريه قات الك ا ال لور و اخ زم 
تعريف الندب لمعته 3 بنع اق كه ل ف وماق عرو ب سف و مو لكل 10197 
تعريف التحريم مكمه اك مفيدظ طروي 3 و وف را للك ل وا ما 
تعريف الكراهة مك 1 دع الوا و موري لو و واو م م ا وي ا 10 
تعريف الإباحة كر قوم ال فار كيين قامعا ها ووه وح اوح ا قا 
الحكم الوضعي ‏ تعريفة اصطلاحاً 1 لح ا ا م ا ما 
تعريف السبب ا ااا 0 
تعريف الشرط ا ا 00 م ع ج817 
تعريف المانع 5شظ525 1 ف جو درط مبن ا ورو الك بجت سوه ون ا ود اطقلا 
أركان الحكم الشرعي : الحاكم» والمحكوم به» المحكوم عليه ا 
الفصل الأول: آراء المعتزلة فيما يتعلق بالحاكم اط واوا بو اموت وا د ل 04 
التمهيد : بيان المراد بالعقل» ورأي المعتزلة في تفاوت الناس فيه ا و 
المبحث الأول: هل العقل يدرك في الأشياء الحسن والقبح؟ 000 ا 
المطلب الأول: تحرير محل النزاع في هذه المسألة 0 كليل 


كم 


الموضوع الصفحة 


المطلب الثاني : رأي المعتزلة في ذلك وبيان أدلتهم امل 
المطلب الثالث : ذكر الرأي المخالف بأدلته 0 برقل 
المطلب الرابع : دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة, مع بيان 
الراجح فيهاء وثمرة الخلاف 0 اليل 
المسألة الأولى : دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة اول 
المسألة الثانية : بيان المذهب الراجح ا بال 
المسألة الثالئة : ثمرة الخلاف ال 
المبحث الثاني : هل يدرك وجوب شكر المنعم بالعقل؟ ا 
المطلب الأول: رأي المعتزلة في ذلك. وبيان أدلتهم ال 
المطلب الثاني : ذكر الرأي المخالف بأدلته ين 
المطلب الثالث : دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة. مع بيان 
الراجح فيها وثمرة الخلاف ين 
المسألة الأولى : دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة ل ين 
المسألة الثانية : بيان المذهب الراجح ملم ءءء ةم ةم ةم م م ل م ل ل6؟ 
المسألة الثالثة : ثمرة الخلاف جين 
الفصل الثاني : آراء المعتزلة فيما يتعلق بأقسام الحكم التكليفي ا اك 
المبحث الأول : عدم اشتراط الإرادة في الأمر ال 
المطلب الأول : حقيقة الإرادة عند المعتزلة رق 
المطلب الثاني : رأى المعتزلة في ذلك» وبيان أدلتهم لانن 
المطلب الثالث: ذكر الرأي المخالف بادلته 0 رق 
المطلب الرابع : دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة, مع بيان 
الراجح فيهاء وثمرة الخلاف يرف 
المسألة الأولى : دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة 0 برو 
المسألة الثانية : بيان المذهب الراجح 0 رضن 
المسألة الثالثة : ثمرة الخلاف ين 
المبحث الثاني : الواجب المخير: لضن 
المطلب الأول: رأي المعتزلة في ذلك» وبيان أدلتهم ار 
المطلب الثاني : ذكر الرأي المخالف بأدلته 0 اقرف 


و7 


2 


الموضوع 


المطلب الثالث: دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة؛» مع بيان 


الراجح فيهاء وثمرة الخلاف ايج م باو ترود للف اس لو لك 
المسألة الأولى : دراسة وتَقَويم رأي المعتزلة في هذه المسألة لي 
المسألة الثانية: بيان المذهب الراجح م نه امجن جر درس ا 1 
المسألة الثالثة : ثمرة الخلاف .....2.2.2.2.2..2.. لمر و الور 
2 المبحث الثالث: تحريم واخد لا بعينه 1 
المطلب الأول : رأي المعتزلة في ذلك. وبيان أدلتهم و د 
المطلب الثاني : ذكر الرأئ المخالف بأدلته . . طن ب 0 


المطلب الثالث: دراسة وتقؤيم زأي المعتزلة في هذه المسألة: مع بيان 


الراجح فيهاء وثمرة الخلاف كل سس مه عو افو م اد 0 
المسألة الأولى : دراسة وتفويم رأي المعتزلة في هذه المسألة 00 
المسألة الثانية : بيان المذهب الراجح 0000001 
المسألة الثالثة : ثمرة الخلاف يل وق ابابا ا ام دن 

المبحث الرابع : المباح ليس مأموراً به ا م 1 
المطلب الأول : رأي الكعبي في ذلك؛ وبيان دليله م ا 
المطلب الثاني : ذكر الرأي المخالف بأدلته 0 


المطلب الثالث: : دراسة وتقويم رأي الكعبي في هذه المسألة مع بيان 


الراجج فيهاء وثمرة الخلاف ساد شه الم لو اج 0 
المسألة الأولى را ووم وي كس في هله المسالة ا ند 
المسألة الثانية : بيان المذهب الراجح را 
المسألة الثالئة : ثمرة الخلاف وو ويه بوبم و ل او ف اميا 
الفصل الثالث: آراء المعتزلة فيما يتعلق بالمحكوم فيه. 
المبحث الأول : دلالة امتثال الأمرعلى إجزاء المأمور به 0 

مسا م الح لا كه ااه 


وبيان اأدلتهم 4 4ج وعان؟ كع ع امال سد اط عم سطع عوط قف واف ورك لواقم 
المطلب الثالث : ذكر الرأي المخالف بأدلته ا 00 


المطلب الرابع - دراسة وتقويم رأي أبي :هاشم والقاضي عبد الجبار في هذه ٍ 


ليلكا 


ديري سلجم المسسسد ساد (رععو ‏ سعاحاحيية بدا ل) آل) اتجمههتتو خخ آله#»ه ‏ 1 


5 


د لدسرر سه 


2-1 


الموضوع 


المسألة. مع بيان الراجح فيها : وثمرة الخلاف اق لقا قح مل د انر 0 ج430 


المسألة الأولى : دراسة وتقويم رأي في هاشم والقاضي عبد الجبار 


فى هذه المسآلة ره دي ف اا ا ا ب ا 
المسألة الثاني : بيان المذهب الراجح 0 
المسألة الثالثة : ثمرة الخلاف أ ا حا او ا م ا 

المبحث الثاني : تعلق التكليف بالفعل أو الترك في أول زمان حدوثه 51100 
المطلب الأول: تحرير محل النزاع في هذه المسألة 22501000 
المطلب الثاني : رأي المعتزلة في ذلكء وبيان أدلتهم ل 
المطلب الثالث : ذكر الرأي المخالف بأدلته 200000000 
المطلب الرابع : دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة؛ مع بيان 

الراجح فيهاء وثمرة الخلاف مد مال ل عه ماماو اعرد لخم 4 4 
المسألة الأولى : دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة 00 
المسألة الثانية : بيان المذهب الراجح الس ا اخ د 
المسألة الثالثة : ثمرة الخلاف اذ[ ز[ [ [ [ [ 1 01111111 
المبحث الثالث : هل الكف فعل أو أنه تلبس بضد من الأضداد؟ 5 طظ25 
المطلب الأول: رأي أبي هاشم في ذلك» وبيان دليله 120010 
المطلب الثاني : ذكر الرأي المخالف بأدلته 10 


المطلب الثالث: دراسة وتقويم رأي أبي هاشم في هذه المسألة مع بيان 


الراجح فيهاء وثمرة الخلاف |[ ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ ز[ [ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ [ [ 0 000001 
المسألة الأولى : دراسة وتقويم رأي أبي هاشم في هذه المسألة 000 
المسألة الثانية : بيان المذهب الراجح ا ا م وا رو و2 
المسألة الثالثة : ثمرة الخلاف ا مون اك ا 


الفصل الرابع : آراء المعتزلة فيما يتعلق بالمحكوم عليه 


المبحث الأول: تكليف المكره شع اكد حجان لل مية مي مج ا 0 
المطلب الأول: تحرير محل النزاع في هذه المسألة ا 2 
المطلب الثاني : رأي المعتزلة في ذلك وبيان أدلتهم 1 
المطلب الثالث: ذكر الرأي المخالف بأدلته حلمو اك مره أ 


المطلب الرابع : دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة مع بيان 


07 


871 


الموضوع الصفحة 
الراجح فيهاء وثمرة الخلاف متف وم لال العا وص اك م 533 
المسألة الأولى : دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة 0 
المسألة الثانية : بيان المذهب الراجح مسيم اداه او الفط و و 1 
المسألة الثالثة : ثمرة الخلاف ل لوو مام حر م ما ل 01 
المبحث الثاني : تكليف المعدوم افيا يد ل بد 1 
المطلب الأول: رأي المعتزلة في ذلك. وبيان أدلتهم ع مم 
المطلب الثاني : ذكر الرأي المخالف بأدلته م و ل اج ل 
المطلب الثالث: دراسة وتقويم رأي المغتزلة في هذه المسألة مع بيان الراجح فيهاء 
وثمرة الخلاف ا 1لا موا ل مق لك ل ملام مي ا فر 0 10 
المسألة الأولى : دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة ا ل 
المسألة الثانية : بيان المذهب الراجح 1 3110101 لفن 
المسألة الثالثة : ثمرة الخلاف الس سس سكاو ل ا اللو 101 
الباب الثاني 
آراء المعتزلة فيما يتعلق بالأدلة الشرعية 0 
التمهيد : تعريف الأدلة, وبيان أقسامها إجمالٌ م ل 
تعريف الأدلة في اللغة ا الا 
تعريف الدليل في اصطلاح الأصوليين 6 
٠‏ أقسام الأدلة الشرعية ‏ 22.02..22.......1 22 ...يبمب 000 8011 
الفصل الأول : آراء المعتزلة فيما يتعلق بالسئة ا لخم ا 116 
المبحث الأول: في التعبدٍ بالتأسي برسول الله يك في جميع أفعاله : 
في العيادات وغيرها :..2.......ي..ييييي ابابا لاا 1 850 
المطلب الأول: تحرير محل النزاع ساود لاما دخ فعس ام ال أن لك 
المطلب الثاني : رأي أبي علي بن خلاد في ذلك؛» وبيان دليله 000 0 رفضة 
المطلب الثالث : ذكر الرأي المخالف بأدلته ا 1 
المطلب الراب بع : دراسة وتقويم رأي أبي علي بن خلاد في هذه المسألة ل 
مع بيان الراجح فيهاء وثمرة الخلاف ماو لجو ا ل 1 
المسألة الأولى : فراسة وتقويم أي أبي علي بن خلاد في هذه المسآلة ا رض 


الموضوع 1 الصفحة 


المسألة الثانية : بيان المذهب الراجح ا بي لق خا اا ا 0 
المسألة الثالثة : ثمرة الخلاف ني ادر داش مط م و ا 1017 
المبحث الثاني : قبول الخبر إذا كان راويه واحداً 0 
المطلب الأول: رأي أبي علي الجبائي في ذلك. وبيان دليله ارمس 
المطلب الثاني : ذكر الرأي المخالف بأدلته الح ساو مرق سم ام ا 
المطلب الثالث: دراسة وتقويم رأي أبي علي الجبائي في هذه المسألةء 
مع بيان الراجح فيهاء وثمرة الخلاف كام والمة و لا خا اد 771135 
المسألة الأولى : دراسة وتقويم رأي أبي علي الجبائي في هذه المسألة رن 
المسألة الثانية : بيان المذهب الراجح مح ولد لولمه اسع لمم لأ خالا 188 
المسألة الثالثة : ثمرة الخلاف م ل و مقي 1 لطر ا روت افج موي 21 3 
الفصل الثاني : آراء المعتزلة فيما يتعلق بالإجماع اللماه لواااج مسمو ا /221 
المبحث الأول : في حجية الإجماع م 7 
المطلب الأول: رأي النظام في ذلك» وبيان أدلته ا دان شان ا واي 8 
المطلب الثاني : ذكر الرأي المخالف بأدلته ممم اكه الح ام عه بيده 687 
المطلب الثالث: دراسة وتقويم رأي النظام في هذه المسألة مع بيان 
الراجح فيهاء وثمرة الخلاف اند نا ا واو ان م ف م 1 
المسألة الأولى : دراسة وتقويم رأي النظام في هذه المسألة ا 1 
المسألة الثانية : بيان المذهب الراجح ع ومو وا اتاج و 0 
المسألة الثالثة : ثمرة الخلاف اوتاه بواعووسة ارو لمم ل اا ل ا 
المبحث الثاني : في إثبات الإجماع بخبر الواحد كحم الوا وا عامس و 716 
المطلب الأول : رأي أبي عبد الله البصري في ذلك. وبيان دليله 0 امن 
المطلب الثاني : ذكر الرأي المخالف بأدلته .. 0 
المطلب الثالث: دراسة وتقويم رأي أبي عبد الله البصري في هذه المسألة. 
مع بيان الراجح فيهاء وثمرة الخلاف ا ا ا ل 0 اننا 
المسألة الأولى : دراسة وتقويم رأي أبي عبد الله البصري في هذه المسألة لضن 
المسألة الثانية : بيان المذهب الراجح ا ا اا ا 
المسألة الثالئة : ثمرة الخلاف منعط كه الم ةم قفد ماو قم الخال 5 
الفصل الثالث: آراء المعتزلة فيما يتعلق بالقياس يع سيو اموا ار وول 1 


دلفى 


الموضوع ٍْ ْ الضقحة 


المبحث الأول: في حجية القياس الشرعي ا ريض 
المطلب الأول: رأي النظام في ذلك» وبيان دليله ميم امج ود د ام 
المطلب الثاني : ذكر الرأني المخالف بأدلته 0 لين 
المطلب الثالث :براسة وتتريم راي النظام في بهل المالة بع يان الراجيج فيهاء : 

وثمرة الخلاف :“و اا سر كان اماه اموا قف باحس 1 
المسألة الأولى : دراسة وتقويم رأي النظام في هذه المسألة ا م 
المسألة الثانية : بيان المذهب الراجح مس م لك الما اتام م13 
المسألة الثالئة : ثمرة الخلاف اا ا 
المبحث الثاني : في تسمية القياس ديناً 9 ا 
المطلب الأول : رأي أبي الهذيل العلاف في ذلك. وبيان دليله الس ل 
المطلب الثاني : ذكر الرأي المخالف بأدلته لا وروا ورا لاط او مع 4 
المطلب الثالث: دراسة وتقويم رأي أبي الهذيل في هذه المسألة. مع 1 
بيان الراجح فيهاء وثمرة الخلاف ل اللا" 
المسألة الأولى : دراسة وثقويم رأي أبي الهذيل في هذه المسألة 0 لضن 
المسألة الثانية : بيان المذهب الراجح ااا 
المسألة الثالثة : ثمرة الخلاف لض 
المبحث الثالث: في القياش على أصل لم ينص على حكمه 000 راض 
المطلب الأول: رأي أبي هاشم في ذلك» وبيان دليله 01 اا 0 
المطلب الثاني : ذكر الرأي المخالف بأدلته مسا لأست ون 3 اس اي 849 
المطلب الثالث : دراسة وتقويم رأي أبي هاشم في هذه المسألة» مع بيان 

الراجح فيهاء وثمرة الخلاف ا ااا 
المسألة الأولى : دراسة وتقويم رأي أبي. هاشم في هذه المسألة م ليق ا لا ال 
المسألة الثانية : بيان المذهب الراجح حاقن لاط موه و واه سوا فل 11 
المسألة الثالثة : ثمرة الخلاف تعض اق م امه السو با 13 
:المبحث الرابع : في تأثير العلة بنفسها ل يواح وبا للف و طاو لشي 
المطلب الأول : زأي المعتزلة في ذلكء وبيان أدلتهم ا ا ال ل ل 5 
المطلب الثاني : ذكر الرأي المخالف بأدلته كع اسه ام مساق ور ل 


المطلب الثالث: : دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة, مع م بيان 


الف 


ارنف 


الموضوع الصفحة 
الراجح فيهاء وثمرة الخلاف م لو لاس م 0 
المسألة الأولى : دراسة وتقويم رأي. المعتزلة في هذه المسألة ع ا ا 20 
المسألة الثانية : بيان المذهب الراجح ممت ب ني لا لقم ادم م ال 6 21 
المسألة الثالثة : ثمرة الخلاف 01 0 
الباب الثالث 
آراء المعتزلة فيما يتعلق بمسائل النسخ 

تمهيد: تعريف النسخ حو سد ع قوق لع اج ا كو لل ا لقع 
تعريفه لغة قو شي باو اا و وااو و سيره 
تعريفه اصطلاحاً ا ا 
تعريف النسخ عند المتقدمين اموا سنالا ا مس ا ا 5 
تعريف النسخ عند المتأخرين ا م موا ل ا ف ع ا بك ا 
شرح التعريف الراجح ا اق امال مانرج سان ال ام ما 11 
تعريف النسخ عند المعتزلة 20 جع اسع وح سكو لم الو اكه ا 1 51167 
الفصل الأول: نسخ الشرائع عقلا وشرعا كز[ 0 231000000 
المبحث الأول: رأي أبي مسلم الأصبهاني في ذلك. وبيان دليله 000000000000 
المبحث الثاني : ذكر الرأي المخالف بأدلته مخ ا الو م 21 

المبحث الثالث: دراسة وتقويم رأي أبي مسلم في هذه المسألة مع بيان الراجح 
فيهاء وثمرة الخلاف مع د اك مقلم اوها امول اماك ل ا 1 4105 
المسألة الأولى : دراسة وتقويم رأي أبي مسلم في هذه المسألة 1 0 1001001 
المسألة الثانية : بيان المذهب الراجح ك اجم لي تا ا و 1 
المسألة الثالثة : ثمرة الخلاف للد خيس سوقت ب لماج ممم مس و را 
الفصل الثاني : نسخ جميع العبادات والتكاليف لس و نا لطر االو تو ا 2 
المبحث الأول : تحرير محل النزاع في هذه المسألة 0 
المبحث الثاني : رأي المعتزلة في ذلك» وبيان أدلتهم 2 
المبحث الثالث : ذكر الرأي المخالف بأدلته تين اا الطبد ملا د الا 

المبحث الرابع : دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة مع بيان الراجح 
فيهاء وثمرة الخلاف دسجي اط ان المح م ام ف 2108 
المسألة الأولى : دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة اماس او 14 


الموضوع 

المسألة الثانية : بيان المذهب الراجح مح وو وااو ل ا اوم ا ل 211 
المسألة الثالثة : ثمرة الخلاف . ١‏ م ا م وو تخ 10 
الفصل الثالث : نسخ العبادة قبل التمكن من فعلها حا و 0 ا با 
المبحث الأول: رأي المعتزلة في ذلكء وبيان أدلتهم واكمروساء كامح ووو 107 
المبحث الثاني : ذكر الرأي المخالف بأدلته ال ا 5 

المبحث الثالث : دراسة وتقويم أي المعتزلة في هله المسالة' مع برا الراجع 
فيهاء وثمرة الخلاف سق يق كملا ال ال ا 201 
المسألة الأولى : دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة 1 
المسألة الثانية : بيان المذهب الراجح كوو شع د اوت امي ولو كاف 
المسألة الثالثة : ثمرة الخلاف 000 
الفصل الرابع : نسخ التلاوة دون الحكم, والحكم دون التلاوة 0 ه51 
المبحث الأول : رأي المعتزلة في ذلك» وبيان أدلتهم ل 0 
المبحث الثاني : ذكر الرأي المخالف بأدلته الس اد اسه لهذ اش ا 237 
المبحث الثالث: دراسة وتقؤيم رأي المعتزلة في هذه المسألة, مع بيان الراجح ١‏ 
فيهاء وثمرة الخلاف سما العو ف لطتو وتم ا اا ا ل اليو 2318 
المسألة الأولى : دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة 38 
المسألة الثانية : بيان المذهب الراجح و وق اميه و عابط ال ا اك 
المسألة الثالثة : ثمرة الخلاف .. 1[ ز[ز[ز 1 ا 

الباب الرابع 
آراء المعتزلة فيما يتعلق بدلالات الألفاظ 

الفصل الأول : آراء المعتزلة فيمًا يتعلق بالأمر 1[ذ1ذ[ذ1[1[ذ[1[1[ذ[ 1[ [ [ [ [ 1 
التمهيد : تعريف الأمر 0000 تج اراب اموه وات الو ا ا ا 1/0107 
تعريفه فى اللغة ا ا 
تعريفه في الاصطلاح . . 1 1 0 
شرح التعريف الراجح .. اح اسمن معاي انام اد وسح ام اوه و 21/4 
تعريف الأمر عند المعتزلة 7 جور لحو 15 ل ألا لطتو لوي د 210 
المبحث الأول: أمر الله تعالى المكلف بما يغلم أنه لا يمكن منه ويحال بينه ّْ 
550 : لفق 


الموضوع ش الصفحة 


المطلب الأول: تحرير محل النزاع في هذه المسألة 0 اا 
المطلب الثاني : رأي المعتزلة في ذلك. وبيان أدلتهم مااع اااي ل لا 
المطلب الثالث: ذكر الرأي المخالف بأدلته لدم ا عق 1م ما خا 
المطلب الرابع : دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة» مع بيان الراجح 
فيهاء وثمرة الخلاف ا اا ا ا 
المسألة الأولى : دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة لك 
المسألة الثانية : بيان المذهب الراجح فج جح يواد لمجاام ل 46و الاو 21 
المسألة الثالثة : ثمرة الخلاف وا7الننطاه دن لفطمة وان تو 1 
المبحث الثاني : أمر الله تعالى المكلف بما يعلم أنه لا يفعله ره 
المطلب الأول: رأي المعتزلة في ذلك وبيان أدلتهم 0 1 
المطلب الثاني : ذكر الرأي المخالف بأدلته ا اوت لعن اله 
المطلب الثالث: دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة, مع بيان الراجح 
فيهاء وثمرة الخلاف 0 ا 
المسألة الأولى : دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة ا ان 
المسألة الثانية : بيان المذهب الراجح 011 ا اا 0 
المسألة الثالئة : ثمرة الخلاف ا ا 
المبحث الثالث : ورود الأمرمن الله تعالى متغلقاً باختيار المأمور ل و 
المطلب الأول: رأي المعتزلة في ذلك. وبيان أدلتهم 7 0 0 0 100 
المطلب الثاني : ذكر الرأي المخالف بأدلته 1 0 0 1000 
المطلب الثالث: دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة. مع بيان الراجح 
فيهاء وثمرة الخلاف 1 
المسألة الأولى : دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة واه اه الست 231 
المسألة الثانية : بيان المذهب الراجح م و ا ا ا ل 238 
المسألة الثالثة : ثمرة الخلاف نا عا ماو ع أ لا 13 
المبحث الرابع : ورود الأمر بالعبادة قبل مجيء وقتها 23 
المطلب الأول: رأي المعتزلة في ذلك. وبيان أدلتهم اا ا ال 
المطلب الثاني : ذكر المعتزلة في ذلك. وبيان أدلتهم اط العا 25 


المطلب الثالث: دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة مع بيان الراجح 


هالا 


الموضوع 1 ' الصفحة : 


فيهاء. وثمرة الخلاف .' اا 00 
المسألة الأولى : دراسة تقوم وأي المعتزل في هذه امسا ا وي 2 
المسألة الثانية : : بيان المذهب الراجح ملعي يم ميث م يرل نجل ةل ا ااا 488 ” 
المسألة الثالثة : ثمرة الخلاف متممميثث مث نيم ة امن ل ل ان لل فوع ١‏ 
المبحث الخامس : تأبيد الأمر إلى غير غاية فتمميمثثي ري لانن ةل ةن لل و. 9ه 
المطلب الأول: : رأي المعتزلة في ذلك» وبيان أدلتهم 0 0 
المطلب الثاني : ذكر الرأي؛ المخالف بأدلته مامس و الو ام رو و وما 4 انع 
المطلب الثالث: : دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة, مع بيان الراجح : 
فيهاء وثمرة الخلاف السو ولس مها وخا فاو مم للا وا وو ل جو 5 
'. المسألة الأولى : : دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة و وسو ا ادم 
المسألة الثانية : : بيان المذهب الراجح 1 
المسألة الثالثة : ثمرة الخلاف ع ووه ويم عدي المعو طم مل يا مره وام يف8 
المبحث السادس : هل الأمر بالشي ء نهي عن ضده؟ 0200 
المطلب الأول : رأي المعتزلة في ذلك» وبيان أدلتهم مبل ةل الال اي الامة 
المطلب الثاني : ذكر الرأي المخالف بأدلته امح ا ما مو ل لاله 
المطلب الثالث: لاك ركيم وى الممرلاضي هلم الشالة ايت يان راج 
فيهاء وثمرة اللخلاف الال الحم ا ودرا و ولوب ع ا ل اق 
المسألة الأولى : دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة 00 
المسألة الثانية : بيان المذهن الراجح اوه بو وا لام ا ا ع ا اه 
المسألة الثالثة : ثمرة الخلاف فثليمي رمي ميهي للا ب ارلا .ل ..! 698 
الفصل الثاني : ال د 00 
تمهيد : تعريف النهى ا كاله عو مو الم از معط لأ لوول د 1 
النهي لغة . .. 5000 ظ عع قاو ون داسو ال و ل ار ليه أله 
تعريفه اصطلاحاً 0 ا 0 
شرح التعريف الراجح . ده اام ايو يود قروا الفا اوزرهد وا كر و ا 1 بحرمكن 
أعريت النهي علد الممتولة' الحا عأ و ا رماوا السو و ع و حو 81 
المبحث الأول : : الفعل ذو الوجهين هل يصح أن يتعلق به النهي ؟ لمي ا الاق 
المطلب الأول : رأي أبي هاشم في ذلك؛ وبيان دليله ا ا ا ونا 


حلفا 


الصفحة 


الموضوع 
الموضوع ااال ا ب _ سب مم 


المطلب الثاني : ذكر الرأي المخالف بأدلته ب ب ل لاطا امسر ا 9072 
المطلب الثالث: دراسة وتقويم رأي أبي هاشم في هذه المسألة, مع بيان الراجح 
فيهاء وثمرة الخلاف بلي ةر الجا م مات م 9010 
المسألة الأولى : دراسة وتقويم رأي أبي هاشم في هذه المسألة ال كاه 
المسألة الثانية : بيان المذهب الراجح ا ا 2 
المسألة الثالثة : ثمرة الخلاف ا 5 
المبحث الثاني : هل يقتضي النهي فساد المنهي عنه؟ ا 04 
المطلب الأول: رأي المعتزلة في ذلك» وبيان أدلتهم م 511 
المطلب الثاني : ذكر الرأي المخالف بأدلته مط ولا من وز د و اله 
المطلب الثالث: دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة مع بيان الراجح فيها 
وثمرة الخلاف ااا ل لان 
المسألة الأولئ : .دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة ل لل هلاه 
المسألة الثانية : بيان المذهب الراجح بت نوت اناك سسبو د ا لاه 
المسألة.الثالثة : ثمرة الخلاف د و ماين ا نما ا مح ا 4ه 
الفصل الثالث: آراء المعتزلة فيما يتعلق بالعموم والخصوص زآ ‏ [  [‏ 0 2100000 
التمهيد: تعريف العام والخاص اا الموية ا واماوار الح ل ا 8217 
تعريف العام في اللغة الب ع وي لواحي باح م لا ل وج ما 86131 
تعريف العام في الاصطلاح العامة مي خف ا 5 
تعريف الخاص في اللغة انام الف تو م ماو و ا ا 653 
تعريف الخاص في الاصطلاح 1 اه 
المبحث الأول: الجمع المنكر علام يحمل؟ حك ماف والوادة وتم ا 1 
المطلب الأول : رأي أبي علي الجبائي في ذلك؛ وبيان دليله دم ل اا 6ه 
المطلب الثاني : ذكر الرأي المخالف بأدلته ”19 وان 
المطلب الثالث: دراسة وتقويم رأي أبي علي في هذه المسألة؛ مع بيان الراجح 
فيهاء وثمرة الخلاف 1 0 ا 
المسألة الأولى : دراسة وتقويم رأي أبي علي في هذه المسآلة ان 
المسألة الثانية : بيان المذهب الراجح م لامجا ا هه 
المسألة الثالثة : ثمرة الخلاف ل اط م ما مك و ا ا 60 


الموضوع 1 الضفحة 


المبحث الثاني : في انتما الله تعالى المكلف الخطاب العام المخصوص 


دون أن يسمعه الدليل المخصص للف عأ وسو اق لأسا قم فاوط درو لوه 
المطلب الأول : رأي المعتزلة في ذلك. وبيان أدلتهم لضن 
المطلب الثاني : ذكر الرأي المخالف بأدلته للا 
المطلب الثالث: : دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة» مع بيان اللخ 
فيهاء وثمرة الخلاف 6 فعة مم مة مي ة ةقث مين يمن مل انين ةنق ي... لإهة ' 
المسآلة الأولى : دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة عع م 2 /أده : 
المسألة الثانية : بيان المذهب الراجح [ذ[ذ[1[ذ[ز[1[1[ز[ز[ز[ز [ [ ز 1[ [ ا ااا 
المسألة الثالثة : ثمرة الخلاف ااه نه و ل ماقا أل ا مان ا ا رمك ا إققة 
الباب الخامس ش 
آراء المعتزلة فيما يتعلق بالاجتهاد والتقليد : 
تمهيد : تعريف الاجتهاد والتقليد 7 00000 
تعريف الاجتهاد في اللغة مشا اس فرق م امو حو لاي لوو 
تعريف الاجتهاد في الاضطلاح 0 
تعريف التقليد في إاللغة :ادا + دح اس ءا و د .لونم لطا لاد 1 لا 
تعريف التقليد في الاصطلاح رواحي ل 0 لل 8ه 
الفصل الأول: آراء المعتزلة فيما يتعلق بالاجتهاد واامط ام ومن ل لو 0 
المبحث الأول: تعبد النبي كل بالاجتهاد فيما لا نص فيه مالع وام الو 8131 
المطلب الأول : رأي أبي غلي وأبي هاشم في ذلك» وبيان أدلتهما ا 65 
المطلب الثاني : ذكر الرأي: المخالف بأدلته ب ا 
المطلب الثالث االداح وتوم راي يغلي أي جام غر راغت التدالة: مع بيان 
الراجح فيهاء وثمرة الخلاف لتقا و واه لولمه يط سان اراك لزاه 
المسألة الأولى ::«راسة وتقويم رأ أي علي ولي هاشم فى هله السألة لل لالات 
المسألة الثانية : بيان المذهب الراجح ممبم ممم لمن ةما ةل مل م ل.ل قلاة 
المسألة الثالثة : ثمرة الخلاف مره الولورمز ارد ب عي ل ان و ا فد ور و ل 1 يق 
المبحث الثاني : : تفويض الله تعالى الرسول أو العالم أن يحكم بماشاء الحا وك حر 
المطلب الأول : رأي موسى بن عمران في ذلك. وبيان أدلته يعاق عم مه 


المطلب الثاني : ذكر الرأي المخالف بأدلته يل 


مالا 


الموضوع 
اتسوضوع الل شتت 


المطلب الثالث: دراسة وتقويم رأي موسى بن عمران في هذه المسألةء مع بيان 


الراجح فيهاء وثمرة الخلاف ال ل الس ل اس أله 
المسألة الأولى : دراسة وتقويم رأي موسى بن عمران في هذه المسألة الم. لامهة 
المسألة الثانية : بيان المذهب الراجح ماي وا ا مف 21 
المسألة الثالثة : ثمرة الخلاف لا ل ا 2014 
المبحث الثالث: هل يأئم المجتهد إذا أخطا؟ الوا اا الس وام رم 7 643 
المطلب الأول: رأي بشر المريسي في ذلك.» وبيان دليله ل لاود ع ل 6910 
المطلب الثانى : ذكر الرأي المخالف بأدلته ا ا ا كله 
المطلب الثالث: دراسة وتقويم رآي بشر المريسي في هذه المسألة. مع بيان 
الراجح فيهاء وثمرة الخلاف اا ل امو ا 011 
المسألة الأولى : دراسة وتقويم رأي بشر المريسي في هذه المسألة 00 ان 
المسألة الثانية : بيان المذهب الراجح جو م الاي الع ين التق اا 0 
المسألة الثالثة : ثمرة الخلاف رو و مسا جما حومط لقا م ما 11 
المبحث الرابع : هل ينقض قضاء القاضي بالاجتهاد؟ و ا 1 
المطلب الأول: رأي أبي بكر الأصم في ذلك» وبيان دليله ا 
المطلب الثاني : ذكر الرأي المخالف بأدلته 0 
المطلب الثالث : دراسة وتقويم رأي أبي بكر الأصم في هذه المسألة؛ مع بيان 
الراجح فيهاء وثمرة الخلاف ا الع وا قم اوفية ادع او ا 
المسألة الأولى : دراسة وتقويم رأي أبي بكر الأصم في هذه المسألة ا اك 
المسألة الثانية : بيان المذهب الراجح ا ااا ااا 00 
المسألة الثالئة : ثمرة الخلاف اي ل اطول راط ا ليه مسد م 1 
المبحث الخامس: اكتفاء المجتهد بترجيح مذهب على مذهب من غير تمسك بما 
يستقل دليلا ا اا ل ا 1 
المطلب الأول: رأي المعتزلة في ذلك» وبيان أدلتهم و 1 
المطلب الثاني : ذكر الرأي المخالف بأدلته نام كديع امي ل 
المطلب الثالث: دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة مع بيان الراجح فيها. 
وثمرة الخلاف ال اا ااا 1 
المسألة الأولى : دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة" ا للك 


احلفى 


الموضوع 1 1 . الصفجة ! 


المسألة الثانية : بيان المذهبٍ الراجح 00 
المسألة الثالثة : ثمرة الخلاف آذ[ 5[ [ز[ 1[ 1 [ز[ز[ز [ز[ [ [ [ [ [  [‏ [ 00 000 
الفصل الثاني : آراء المعتزلة فيما يتعلق بالتقليد 05006 لسو ا دج سمي الله 
المبحث الأول : تقليد العام للمجتهد في فروع الشريعة 0 مد موا 510 
المطلب الأول : رأي المعتزلة في ذلك. وبيان أدلتهم فلمل م ءءء ءءء 11> 
المطلب الثاني : ذكر الرأي المخالف بأدلته ا ع اا 1 
المطلب الثالث: دراسة وتقويم رأي المعتزلة في هذه المسألة. مع بيان 000 
الراجح فيهاء وثمرة الخلاف 7 00000051373 ا اد 
المسألة الأولى : دراسة وتقؤيم رأ المعتزلة في هذه المسألة سرف و نوه 
المسألة الثانية : بيان المذهب الراجح وم بالا اراد لخ 51 
المسألة الثالثة : ثمرة الخلاف ارو لط لتم ل ا 11 
المبحث الثاني : الأخذ بالأخف من أقوال المجتهدين المتساويين معو ا لق 
المطلب الأول: رأي القاضي عبد الجبار في ذلك. وبيان دليله 00 
المطلب الثاني : ذكر الرأي المخالف بأدلته ا ل لاه 
المطلب الثالث: دراسة وتقويم رأي القاضي عبد الجبار في هذه المسألة. مع بيان 
الراجح فيهاء وثمرة الخلاف ااا ين 
المسألة الأولى ::دراسة وتقؤيم رأي القاضي عبد الجبار في هذه المسألة 0 ينه 
المسألة الثانية : بيان المذهب الراجح 11 ا 
المسألة الثالثة : ثمرة الخلاف. '١‏ ا له 
الخاتمة 00 ال ا ا 0 
ممه 


01 


